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لاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين،   ربِّ العالمين، والصَّ
ِ
الحمدُ لله

ا بعد:   أمَّ

الِ »دارسة لـفهذه مُ  عَّ ِالف  ن ح 
 «، م 

ِّ
للشيخ العلامة: محمد بن المختار بن أحمد الكُنْتيِ

 :لأبي المعالي « متنِالورقات»سبعين ومائتين وألفٍ، وقد عَقَد بها ، المتوفَّى سنة

 في سلاسةٍ 
ِّ
 كلُّف.سن سَبْكٍ، وجودة نَظْمٍ، وخُلُوٍّ من الت  وجمالٍ وحُ  الجُوينيِ

نُ  وعلمُ أصول الفقه علم   متعلمُهُ من استنباط الأحكام  عظيم القدر، جليل المنفعة، يتمكَّ

تهَِا على أُسُ  عليه، فلا يمكن  سٍ سليمة، وقواعد مستقيمة، وعلم الفقه قائم  الشرعية من أدلَّ

الله ورسوله  رادُ قَهُ مُ فْ للفقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية إلا بمعرفة أصول الفقه، وبه يُ 

  نَهُ فقهاء بالكتاب والسنة، والعارف به يجد في نفسه الطمأنينة والثقة بما دوَّ

 على قواعد
ٌّ
على الفقه فحسب؛ بل  منفعتُهُ قاصرة   توأسس سليمة، وليس الإسلام، وأنَّه مبني

اهُ إلى التفسير، والحديث، والاعتقاد، وغيرها من العلوم، وقد قال لسُان الدين ابنُ  إنَّها تتعدَّ

ة»الخطيب في  ِالمرقُوم   «:الحُل ل 

ـــــــــ ِ   ْ ـــــــــولُِالف   ُ ُ اِ   ـــــــــق  ِه  ـــــــــد  ب عْ ِو 

 ِ

ْ ـــــــ ِ  ِو  جْـــــــلُِب كُـــــــل  ـــــــُ ِالف  ِل  لْـــــــ ا
ِع 

  ِ
ـــــــــ ِا   لَّ ـــــــــار    ِم   

يِب ـــــــــ   ـــــــــدْر  ِ ِْت 
 ِ

ـــــــــ لَّ ِع  ـــــــــلَّ كُ ِو 
ـــــــــول  عْلُ ِم  ـــــــــلَّ ِ ِْوُكُ

  ِ
ــــــــــــ لَّ ِالمخ  ــــــــــــ     يِب الل  ر  ــــــــــــشْ   ت  ِ ِْو 

 ِ
ـــــــ ـــــــا  يِالملَّ ع  ِم  ـــــــن  ـــــــيِحُعْ

جْت ل  ت  ِ ِْو 
  ِ

 «:مرت  ىِالو ول»وقال في 

ــــــا   ُِ   ِ ــــــ ا لْ
ِع  ــــــ    ْ ِالف  ــــــول  ــــــُ ِأُُ  لْ ِع 

 ِ
ـــــــــ ُِ ا   ِر 

ـــــــــ   ي ل  ِع 
ـــــــــت ول  عْ ِم  ـــــــــدْر    

ِل 

  ِ

ِالمحيط»جليلة نقَلَها عنه الزركشي في  ولابن دقيق العيد كلمة   ؛ قال ابنُ دقيق «ال حر

ىِعلي »العيد:  يِولاِيُ ج  أنَّ علم أصول الفقه هو المعيار  ؛ أي«أ ولِالف  ِهوِالقيِي ْ ج 
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في  والميزان والحاكم على كُلِّ كلام الناس في العلم الشرعي، وقد قال القرافي 

؛ وذلك لأنَّ علم «لولاِأ ولِالف  ِل ِيث تِمنِاللريعةِقليلِولاِكثير»ِ«:ا  ول فائسِ»

، وما الذيأصول الفقه هو الذي يُ   .لا يصلح بيِّن لنا ما الذي يصلح دليلا 

ة الفقه، فعلم أصول الفقه هو الذي يُ  ماِمعنىِأ ولِالف  ؟ بيِّن لنا ما يصلح أن معناهُ: أدلَّ

 وما ليس كذلك.تُبنىَ الأحكام عليه، 

ِ ِالف  : ِأ ول ِعل  ِ نَّفِفي ِمن لُ ، ونسبةُ هذا الفن هو الإمامُ الشافعي وأوَّ

كما  ؛جمع، لا التكلُّم في هذا الفَنِّ هي باعتبار التأليف وال بالأوليَّة إلى الإمام الشافعي 

فمن بعدهم كانوا عارفين بالنحو بطباعهم قبل مجيء الخليل وسيبويه؛  ڤأنَّ الصحابة 

من مسائل أصول الفقه بطباعهم، وهذا معنى قول  ك كانوا عارفين بما يحتاجون إليهفكذل

  «:المراقي»صاحب 

ِ ــــــــ   ــــــــيِالكُتُ ــــــــُ ِ   ــــــــنِْأ لَّف  لُِم  ِأ وَّ

 ِ
ِالم َّل   ــــــــيِمحمــــــــدُِ ــــــــا     ِبــــــــنُِا 

  ِ

ــــــــــُ ِ ِل  ــــــــــا   ِك  َُ غْيــــــــــرُ ــــــــــل يو  ِ   ِْس 

 ِ
ـــــلُِ ثْ ـــــم  ل ي   ـــــنِْ  

ِم  ـــــرْل  يِل لعُ ـــــق  ِ ِْال
  ِ

 ف
ُّ
: قال النبي دِْ»: مثلا      ِ ل ك  لْتُْ ِذ  ع  اِ   كُْ ِإ ذ  إ  َّ   ِ, ين 

ال ح  ِال َّ
 
ِاللَّه   ا  

ل ىِع  ع  و 

ا  رْضِ  ِو 
اء  م  ِالعَّ ي

  ِ ال ح    ِ
ِل لَّ   ْ د  ِع  ِكُل  ل ى ِع  مْتُْ  لَّ ِ، »(0)«س 

 
ِاللَّه   ا  

هذا معنى قول  «:ع 

، قال:  ِ»الأصوليين: إنَّ الجمع المضاف يَعُمُّ اء  م  ِالعَّ ي
  ِ ال ح    ِ

ِل لَّ   ْ د  ِع  ِكُل  ل ى ع 

ا  رْضِ  ِل كُْ ِ»في الفدية في الحج قال:  ڤ، وكَعْبُ بن عُجْرة (7)«و  ي 
ه  ةً,ِو  ا َّ   ِ يَّ

ل تِْ    ش 

ةًِ امَّ نِْ»؛ هذا معنى ما يذكره الأصوليُّون: (3)«ع  ِبخ وصِ م  ِلا ِاللفظ ِبعموم ِالع رة أ َّ

نْظُرِ : »بسليقَتهِِ، وكذلك لما قال  كان يعرفهُ «، الع   ِل ْ ِي  ء  وْب ُ ُِ ي لَ  ِث  رَّ نِْ   م 

ةِ  ي ام 
ِال   ِي وْم 

ِإ ل يْ   ِ«اللَّهُ يْف  ك  ة :ِ   ل م  ِس  ال تِْأُم  ؟ِت ْ ن  ُِ,ِ     ه نَّ
ِب قُيُول  اءُ نِْ»فهمت أنَّ  ,(4)«الن ع  «: م 

ر في أصول الفقه، وكذلك الإمام مالك استدلَّ بقوله تعالى:  من صِيَغِ العموم، وهذا المقرَّ

                                 
ِِ(.221« )الصحيح»(، ومسلم في 1121« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)

ِِ(.221« )الصحيح»(، ومسلم في 1121« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)

ِ(.1121« )الصحيح»ومسلم في  (،1111« )الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

ِ(. 6331« )السنن»، والنسائي في (1331« )الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)
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نتُمۡ ﴿
َ
َٰكِفُونَۡۡوَأ ۡۡعَ [ على الاعتكاف في جميع المساجد؛ قال في 113]البقرة:  ﴾مَسََٰجِدِۡ ل ٱۡفِِ

ل ْ ِ»في هذه الآية: « الموط » اِو  ه  ِكُلَّ د  ا   ع  ِالْم  ِاللَّهُ ع  َّ ا   نْه  صِايْئًاِم  ، وهذا معنى ما (0)«يُخ   

 من صيغ العموم.« أل»يذكره الأصوليون: من أنَّ 

تتابع العلماء في التصنيف في هذا الفن ما « الرسالة»وبعد أن صنَّف الإمام الشافعي كتابه 

ل، ومنظومٍ  ختصرٍ بين مُ  رت مسائله. ومطوَّ ، رُتِّبت أبوابه، وحُرِّ  ومنثُور، حتى صار فنًّا مستقلاًّ

 

 

 

 

 

                                 
ِ(. 1111« )الموطأ»في  مالك ذكره (1)
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 م
 

اظ ال الن 
 
ِ :ق

ـــــنِْأ ْ ـــــلِ  ـــــد  ِم  ـــــرُْ ِالهُ ـــــنِْ   م 
ِحمـــــدًاِل 

 ِ

جْــــــــــــــــلِ ِ (0) الف  ِو 
ــــــــــــــــ   ن  م  ِو 

ــــــــــــــــا     ِإ حْع 

  ِ
ِ ــــــــلَ  ــــــــنِْأ  َّ ــــــــىِم  ل  تُُ ِع  ــــــــلَ    ِ ــــــــ َّ ِثُ

 ِ

(7) ِِ ــــــــــلَ  َّ   ِ ــــــــــ   نْ
م  ِو  ين  ــــــــــد  ِال ــــــــــل  أ ْ م  ِو 

  ِ
ـــــــــــــــرعيَّةِْ ِاللَّ ـــــــــــــــد 

اع  و  ِال   ـــــــــــــــد  هَّ م  ِو 

 ِ

رْعيَّــــــــةِِْ (3) ِالف  ــــــــن 
ـــــــىِم  ــــــــاِيُْ ن ـ ِم  ص  ـــــــر 

ِل ـ

  ِ
ينِْ ـــــــــخ  اس  الرَّ ِو 

اب    ـــــــــىِأ ْ ـــــــــح  ل  ــــــــْ ِع  ِث 

 ِ

ينِِْ (4) ـــــــخ  ِالنَّاس  ين 
ِوالمعْـــــــت نْ     ـــــــ   لْ ـــــــيِالع    ِ

  ِ
ــــــــى ــــــــاِاقْت ن  ِم  ــــــــل  لُْ ِأ   

ــــــــالع  ب عْــــــــدُِ   ِو 

 ِ

ــــــــــــــىِ (5) ِاعْت ن  ــــــــــــــاب    ع 
ب اكْت  ِو 

ــــــــــــــة  مَّ
ِذُوِه 

  ِ
الك ت ـــــــــــــــالُِ ـــــــــــــــنَّةُِو  ـــــــــــــــُ :ِالع  ل  ِأ   

 ِ

ـــــــــــــــالُِِ (6) ا  ْ ـــــــــــــــلُِوالل    ِو  َُ ـــــــــــــــر 
س  ِو 

  ِ
ـــــــا نهُْم 

ـــــــكِْم  عَّ ت م  ـــــــْ ِي  ـــــــنِْل  ِم  ـــــــل  ِإ ذِْكُ

 ِ

ـــــــــــىِ (2) م  ِالع  َُ لاَّ ـــــــــــو  ـــــــــــىِت  ِوُثْ  
ة  ِب عُـــــــــــرْو 

  ِ ـــــــــولِ  ـــــــــُ ِبا ُُ  لْ ىِالع  ـــــــــدْع  ِيُ اى  ـــــــــق 
ِل 

 ِ

يْـــــــــــــرُِب المفْجُـــــــــــــولِ ِ (8)  ْ ال ِو  ـــــــــــــل 
اض  ِب ف 

  ِ
ــــــــــرُْ ِ   ِ ــــــــــ ا ا   و  ــــــــــىِ   ِإ ل  ــــــــــة  ن اي 

ِالع 

 ِ

(9) ِِ ـــــــــــلَ  ِع   
ـــــــــــاء  ك  يِذ  ـــــــــــق  ِل  ـــــــــــيل    ِت حْ  

  ِ
ِ ـــــــــص    ِ ـــــــــا   ك  ِ»و  ـــــــــات  ق  ر  ـــــــــا«ِالو  ِممَّ

 ِ

ـــــــــــاِ (01) لْم 
ِع  ـــــــــــا   أ    ـــــــــــاِو  جْمً ِح  ر  ُْ ـــــــــــ   ِ

  ِ
َِْ ــــــــر  ث  ــــــــامُِ   م 

ــــــــاِا   ِم  ــــــــد   ْ ــــــــتُِع  رُمْ   ِ

 ِ

(00) َِِْ ــــــــر  ــــــــاِ  ل  ِم  ــــــــ  
ــــــــو  ِل   ال  ــــــــاِط  ظْمً   ِ

  ِ ـــــــــــــــــالِ  عَّ ِالف  ـــــــــــــــــن ح  وْتُـــــــــــــــــُ ِب م  ع    ِ

 ِ

ــــــــــيِِ (07) ــــــــــال ي   ــــــــــيِالمع   ب 
  ِ ــــــــــات  ق  ر  ِالو 

  ِ
ــــــــــــــــينُِ ِالمع  َُ ــــــــــــــــرُ يْ ِغ  ــــــــــــــــاِلا  ب ن  ر    ِ

 ِ

عْــــــــــــــــــت ع ينُِِ (03) ــــــــــــــــــدُِو    عُْ    ِ َُ ــــــــــــــــــا ِإ يَّ

  ِ
ـــــــولِْ ـــــــىُِ ُ  ل  ل تِْع  ـــــــت م  ـــــــاتُِااْ ق  ر  الو  ِو 

 ِ

ِا ُُ ــــولِِْ (04) ِ  ــــيِعُــــرْ   ْ ــــ   ِالف  ىِأُُ ــــول  ِتُــــدْع 

  ِ
ـــــــــــنُِْ ـــــــــــشِْ ِم  ِذُوِالتَّـــــــــــْ ل يف  اى  ذ  ِيْنِ ءِ و 

 ِ

(05) ِِ ْ ـــــــــــــــ   يْنِ الف  ِمُفْـــــــــــــــر   
ِوا ُُ ـــــــــــــــول 

  ِ
يْــــــــرُِ  ْ ِال يــــــــ   ل  ــــــــىِع  ــــــــاِيُْ ن  ا  ْ ــــــــلُِم    ِ

 ِ

ــــــــــيْرُِِ (06) ِالجَّ اى  ــــــــــد  كْعُــــــــــُ ِع  ــــــــــرُْ ِع  الف  ِو 

  ِ
ـــــــــي ِالت  ـــــــــام  ـــــــــةُِالاحْك  عْر    ـــــــــُ ِم   ْ

الف  ِو 

 ِ

(02) ِ
ـــــــــةِ  لَّ ـــــــــاُ ِالج  ه 

ـــــــــاِاْ ت  ـــــــــرْعًاِط ر يُ ه  ِا 

  ِ
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  ارح ال الش 
 
  :ق

مات المتعلقة بالحمد والصلاة وما إلى ذلك؛ قد  المناسب ألاَّ يُطال في التعليق على المُ 

ِة حتى نصل إلى المقصود من المادة الأصولية.لأنَّه سبق تناولها غير مر  

جْلِ »قول :ِ الف  ِو 
ن    م  ِو 

ا     ِإ حْع  نِْأ ْ ل 
رُْ ِالهُد  ِم  نِْ   م 

ابتدأ بحمد الله الذي بيانُ  «:حمدًاِل 

شاد هو من الأص إلى عباده،  -سبحانه وتعالى-ل؛ الذي هو إحسانُهُ طُرُق الهدى وسبُلِ الرَّ

 ومَنُّهُ، وفضلُهُ عليهم.

 في البيت براعة استهلال، أين ذلك؟ سؤال الشيخ:

 .فَرْعُ الهُدَى منِْ أَصْلِ  جواب الطالب:

 ما معنى: براعة الاستهلال؟و سؤال الشيخ:

 أن يذكر في مقدمة الكتاب ما يدل على المضمون. جواب الطالب:

التعبير في وإلى المقصود،  أن يكون في أول الكلام إشارة   معنى براعة الاستهلال:

ِإلى أنَّ نظمَهُ في أصول الفقه. بالأصل والفرع إشارة  

ِ ِ»قول : لَ  َّ   ِ نْ  
م  ِو  ين  ِالد  ل  أ ْ م  ِو  لَ  ِأ  َّ نْ ِم  ل ى ِع  تُُ  لَ    ِ ثَنَّى بالصلاة على النبي  «:ثُ َّ

 ي لَ الدِّ سَهُ. ن؛ أيالذي أصَّ  بَنىَ أصلَهُ وأسَّ

ِ ِ»قول : ل  أ ْ م  لَ فروع الدين،  ؛أي جمعه «:و  ثم من ذلك الأصل الذي بَنىَ وجمع فَصَّ

ا. واستخرجَهَا منه، وفي التعبير بالتَّأصيل والإجمال والتفصيل: براعةُ  ِاستهلالٍ أيض 

رْعيَّةِْ»قول :ِ ِالف  ن 
اِيُ ْن ىِم  ِم  ص  ر 

رعيَّةِْل  ِاللَّ د 
اع  و  ِال   د  هَّ م  ا لجعل «:ِو  لقواعد الشرعية أساس 

ِلبناء الأحكام الفرعية عليها.

ينِْ»قول :ِ خ  ِالنَّاس  ين 
ِوالمعْت نْ     لْ  

ينِْ  يِالع  خ  اس  الرَّ ِو 
اب    ل ىِأ ْ ح  ْ ِع  ثم بعد الصلاة «: ث 

، وعلى الراسخين في ڤأطلُبُ من الله الصلاة على أصحابه  على النبي 

تَهَا، ولمعرفة الناسخ والمنسوخ،  العلم؛ الذين هم أهل  لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلَّ

ر ناسخ   ر الجمع وعُلمَِ التَّاريخ.للمُ  فيحكمون بأنَّ المتأخِّ م إذا تعذَّ ِتقدِّ

ب عْدُِ»قول :ِ م من الح«: و  ِمد والصلاة.بعدَ ما تقدَّ
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ِاعْت ن ى»قول :ِ
اب    ع 

ب اكْت  ِو 
ة  مَّ
اِاقْت ن ىِذُوِه  ِم  ل  لُْ ِأ   

الع  فالعلم الشرعي أعظم ما اكتسبَهُ «:   

ِة العليَّة، واعتنى بتحصيله.صاحب الهم  

ِ ِوالل   الُِ»قول : ا  ْ لُ ِو  َُ ر 
س  ِو  ت الُ

الك  ِو  نَّةُ ِالع  : ُ ل  ِأ    هو أجلُّ علمُ الكتاب والسنة «:

هُ وأصلُهُ ولُبَابُهُ، فالعلم بالكتاب والسنة هو المقصود بالأصََالة، وقد  العلم الشرعي، وهو سِرُّ

ِال اري»قال الحافظ ابنُ حَجَر في خطبة  ُِ ِ«: » تح ِما ِأولى ِ إ َّ ِبعد: ا ِ فائسِأمَّ ر تِ ي 

ِال ِالااتْالِبالعلومِاللرعية ِبمشيدِالاهتمام: ُِ صَّ ِعنِ يرِال ريَّة,ِا يام,ِوأعلىِما
اة  متل َّ

ِ ِالم  فىِِولاِيرتالُِعاقلا ِمدارهاِعلىِكتالِاللَّهِالم تفى,ِوسنةِ  ي    ,ِفيِأ َّ
ِ ِآلاتا ا ِباقيِالعلومِإمَّ ِأوِأ ن يَّةاِِوأ َّ ِالم لوبة, ا؛ِوهيِالجالَّة م  ه 

هْم  ةِِلف  عنهما؛ِوهيِالجارَّ

 وقد قال القاضي عياض:«، المْلوبة

ــــــلِ  ــــــيِأ ْ  ــــــُ ِ   لْ االع  ــــــدُوهُم  عْ ِي  ِلا  ِيْن 

 ِ
ِالمُِ ِإ لاَّ ـــــ   ح  ِاللََّ ـــــ   ـــــنِْال َّر ي ِع  ـــــل 
ِج 

  ِ
ِ ـــــُ ِالا  لْ

ع  ِو  ـــــال  ت 
لْـــــُ ِالك  ـــــيع  ِالت  ـــــار  ِث 

 ِ
ِ ـــاب    ـــنِْت  تِْع  د 

ـــن  ـــدِْأُسْ ـــنِْق  ِِع  ـــاح      ِ

  ِ

 أجلُّ العلم الشرعي: علم الكتاب والسنَّة.ف

اِ»قول :ِ نْهُم 
كِْم  عَّ ت م  نِْل ْ ِي  ِم  ىإ ذِْكُل  ِالع م  َُ لاَّ ِوُثْ  ىِت و 

ة  هنا تعليليَّة، يقول: «: إ ذِْ«: »ب عُرْو 

ِ» وثيق، بأن استَندَ على مجرد العقل ك من الكتاب والسنَّة بأصلٍ نَّ كُلَّ من لم يتمس  لأ َُ لاَّ ت و 

ى لالة.أي «ِالع م   صار في عمَى الجهالة والضَّ

ِ»قول :ِ لُْ ِبا ُُ ول  ىِالع  ِيُدْع  اى  ق 
يْرُِب المفْجُولِ ل   ْ ال ِو  ل 

اض  لكون الكتاب والسنة  أي«: ب ف 

م على غيره في الفضل، أراد أن  هما أصل العلوم الشرعية، يوصف العلم بأصول الفقه بالتقدُّ

بيِّن شرف علم أصول الفقه، والعلوم الشرعيَّة كُلُّها فاضلة؛ إلاَّ أنَّ علم أصول الفقه يُ 

ة الكتاب والسنة، وكيفية الاستدلال بها. نَّه مما يُبحث فيهفي الفضل؛ لأ بالتقدم موصوف   ِأدلَّ

ِ ِ»قول : ِع   لَ 
اء  ك  يِذ  ِل ق  يل    ِإ ل ىِت حْ  

ة  ن اي 
رُْ ِالع    ِ ا   ا و  إذا عرفت قدْرَ علم  يقول«:   

 به من كان ذا ذكا
َ
تَهُ إليه، وأن يعتَنيِ بحيث  ؛ءٍ وعقلٍ وفطنةأصول الفقه؛ فيجب أن يصرف همَّ

 يقتدر بها على إدراك الكليات وتطبيقها على الجزئيات.

رِعندِالعلماء:   أنَّ تعلُّم أصول الفقه: فرض كفاية، فهو واجب   وقدِت رَّ
 
، ويصير كفائِي

ِكمَ والفُتْيَا.فرضَ عينٍ على من أراد الاجتهاد والحُ 

ِ»قول :ِ ِ  ص  ا   ك  ِ»و  ات  ق  ر  ا«ِالو  لْم 
ِع  ا   أ    جْمًاِو  ِح  ر  ُْ اِ   « متنُِالورقات»يقول: وكان «:ِممَّ
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 صغير الحجم؛ لكنَّه انطَوَى على علمٍ كثير.
ِّ
 لأبي المعالي الجويني

رُمْتُِ»قول :ِ  أردت وطلبتُ. «:  

ْ د ِ»قول :ِ هُ: ال«:ِع  ا، وضِدُّ ا.العقدُ: جعلُ النَّثْرِ نظم  ؛ وهو جعل النَّظم نَثْر   حَلُّ

امُِ»قول :ِ م 
اِا   ِم  ْ د  رُمْتُِع    َِْ ر  اِ  ل  ِم    

ظْمًاِط و  ِل   ال    ِ َْ ث ر  ِمتن»يقول: أردت أن أنظمَ «:   

ا يطوي لطالب العلم ما نَشَرَهُ الجويني في « الورقات ولم يزَلِ العلماء يعتنون «، الورقات»نظم 

هن، كما قال ابن أُبَّ في  لأنَّه أسهلُ في جمع العلم بالنَّظم؛   ي ا ةِ»حفظ ا من النَّثر، وأعلَقُ بالذَّ

 «: ظ ِالآ رومية

ــــــق ِ ْ ــــــدُِب  ال   ب عْــــــدُِ   ِنْظُــــــومِ المِ ِاو 

 ِ
ومِ  ــــــر  ِآُ  ــــــن  ِاب ــــــور  نْثُ يلُِم  ــــــه  عْ ِت 

  ِ
ِحِ  ا   ـــــــــنِْأ ر  م 

ال  ـــــــــر  عُ ع  ـــــــــُ ِو  ِفْظ 

 ِ
ا ـــــر 

ـــــدُِْ ث  ـــــاِق  ِم  ـــــظ  ْ ِي حْف 
ِأ  ـــــ   يْ ل  ِع 

  ِ

وق، قال  والنَّظم مع كونه أسهل في الحفظ من النَّثْرِ؛ هو كذلك أجملُ وأحلى في الذَّ

:
ُّ
اريني فَّ  السَّ

لْـــــ ِ  ِالع  ة ِأ هْـــــل  ـــــا   ـــــنِْع 
ِم  ـــــار  ِو   

 ِ
ــــــالنَّظْ ِ  اِب  ذ  ــــــْ رِ  ــــــيِس 

ــــــواِ   عْت نُ ْ ِي 
ِأ 

  ِ
ـــــــا م  ِك 

ـــــــظ  فْ ـــــــهُلُِل لح  عْ ـــــــُ ِي  َّ  
  ِ

 ِ
ــــنِْ يِم  ــــف  ي لْ ِو  ــــمْ   ــــرُوقُِللعَّ ــــاي  ِظ م 

  ِ

ِورقاتِأبيِالمِ »ثم ذكر اسم كتابهِِ؛ وأنَّه  ظْ   الِفيِ   عَّ ن حُِالف 
ِ«.عالم 

ِ ال ي»قول : ِالمع   ب ي
  ِ ات  ق  ر  ِالو  ي

  ِ ال  عَّ ِالف  ن ح  ِب م  وْتُُ  ع  المنحَُ: جمع منِْحَة؛ وهي «:   

ال: هو الله سبحانه وتعالى خبر ا عنه، قال تعالى: ﴿ ۡيرُِيدُۡالعطيَّة، والفعَّ ۡل مَِا الٌ ﴾ فَعَّ

ل بها عليه. -سبحانه وتعالى-منه  [، فنظمُهُ هذا منحة  من الله، وعطيَّة  11]البروج:  تفضَّ

ِالمع ينُِ»قول :ِ َُ يْرُ ِغ  ب ن اِلا  ر   ربُّنا سبحانه وتعالى هو المختصُّ بالإعانة.«:ِ  

عْت ع ينُِ»قول :ِ عُْ دُِو      ِ َُ ا  اه، ولا نستعين إلاَّ به.لا نعبدُ إلاَّ إيَّ  «:إ يَّ

ِا ُُ ولِْ»قول :ِ ِ  يِعُرْ      ْ ِالف  ىِأُُ ول  ل ىُِ ُ ولِْتُدْع  ل تِْع  اتُِااْت م  ق  ر  الو  يقول: إنَّ «: و 

فصلٍ منها  لأبي المعالي الجويني اشتملت على فصُولٍ من علم أصول الفقه، كُلُّ « الورقات»

ى في عُرف علماء الأصول: بأصول الفصول تُ ضَمَّ مسائل بينها اشتراك  في الحكم، وتلك  سمَّ

 الفقه.

اىِ »قول :ِ ذ   لفظُ أصول الفقه. أي«:ِو 
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نُِْ شِْ»قول :ِ ِم  يْنِ ءِ ذُوِالتَّْ ل يف  ِمُفْر   
ِوا ُُ ول     ْ ِالف  ب  إضافي؛ لأنَّ «: يْن  أصول الفقه مركَّ

مُهَا لَ لعلوم التي عَ كلمتان؛ أصول: وهو مضاف، والفقه: وهو مضاف إليه، واِ«أ ولِالف  »

ب    بتعريفِهَا باعتبارين: إضافي جرت العادةُ  مركَّ

 باعتبار المفردين. ا ول:

 باعتبارِهِ لقَب ا على هذا الفن. الآ ر:و

فرديْهِ على تعريفه باعتبارِهِ وأكثرُ الأصوليين على تقديم تعريف أصول الفقه باعتبار مُ 

ا لأصله لقَب ا، وهو الذي جرى عليه النَّاظم  ركب لا يمكن وذلك لأنَّ المُ «، متنِالورقات»تبع 

 أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداتهِِ.

يْرُِ»قول :ِ  ْ ِال ي   ل  ِيُْ ن ىِع  ا ا  ْ لُِم  هذا تعريف الأصل في اللُّغة، كأصل الجدار؛ وهو  «:  

 عليه الجدار، وكأصل الشجرة؛ وهو طرفُ 
ُّ
هَا الثابت في أسَاسُهُ المستَترُِ في الأرض، المبني

ص ۡالأرض الذي تتفرع منه أغصانُهَا، قال تعالى: ﴿
َ
ۡأ ۡطَي بَِةٍ ۡفِِۡۡعُهَاوَفَرۡ ۡثاَبتٌِۡۡلُهَاكَشَجَرَةٍ

مَۡٱ  [، هذا في اللغة.12﴾ ]إبراهيم:اءِٓۡلسَّ

 أمَّا الأصل في الاصطلاح فيُطلق على أربعة معانٍ:
ليل: كقولهم:  ا ول:  ؛ أي«الكتال,ِوالعنَّة,ِوا  ما ِا  لِفيِو ولِال لَة:»الدَّ

 الدليل على وجوبها.

ة: كقولهم: الثاني على  ؛ أي«إباحةُِالميتةِللمج رِعلىِ لَ ِا  ل»: القاعدةُ المستمرَّ

 خلاف القاعدة المستمرة.

بَا بجامع المقيس عليه في باب القياس، ففي قياس الأَ  الثالث: رُزِّ على البُرِّ في جريان الرِّ

، يقال له: الأصل.مثلا   والادِّخار الاقتيات  ، المقيس عليه: وهو البُرُّ

اجح: كقولهم:  الراب : امع ؛ أي«ا  لِفيِالكلَم:ِالح ي ة»الرَّ اجح عند السَّ الحقيقة  الرَّ

 لا المجاز.

 إذا قلت: أصول الفقه، فما المعنى المقصود من هذه المعاني الأربعة؟ سؤال الشيخ:

 قه.أدلة الف جواب الطالب:

 بمعنى: الدليل. الأصل هنا:
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ِ كْعُ ُِ»قول : ِع  رُْ  الف  على  هي مبنيَّة   ؛ما يُبنى على غيره؛ كفروع الشجرةالفرع:  «:و 

ف مقابلَِهُ وهو الفرع،  ف الأصل، فعرَّ أصولها، والفرعُ ليس أحدَ جزئي أصول الفقه، لكنَّه عَرَّ

 وقد قال المتنبِّي:

ت  يَّنُِ اِت  ه  د 
ِا  اْي اءُِوب ج 

يْرُِ»قول :ِ ِالجَّ اى  د  ، فهو دعاء   «:ع  رُّ لامة. معناهُ: جاوَزَك الضُّ  بالسَّ

ِ»قول :ِ ةُِالا  عْر    ْ ُ ِم 
الف  و 

ةِ  لَّ اُ ِالج  ه 
اِاْ ت  ر يُ ه  رْعًاِط  يِا 

ِالت  ام  ء.«: حْك   الجِلَّة: الأجلاَّ

ْۡيََٰشُعَيۡ ، ﴿الفقه في اللغة: الفَهْمُ؛ يُقالُ: فَقِهَ الشيءَ: إذا فهمَهُ  قَهُۡۡمَاۡبُۡقاَلوُا اۡكَثيِرۡۡنَف  ِمَّ ۡم  ا
ا تقول. [: أي11﴾ ]هود:تَقُولُۡ ا ممَّ  ما نفهم كثير 

فَهُ النَّاظم: بأنَّه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد؛ وذلك  وهوِا  لَحًا: عَرَّ

، وأنَّ الزكاة غير واجبةٍ  في الوضوء، وأنَّ الزكاة واجبة   كمعرفة أنَّ النيَّة واجبة  
ِّ
بي في  في مال الصَّ

، وهذا مذهب الجمهور في المسائل الأربعة  ِّ المباح، وأنَّ الإخوة يرثون مع الجَدِّ
الحُليِ

ا للحنفيَّة، وعلى هذا التعريف: معرفةُ  ا، لماذا؟ لأنَّه  ىسمَّ أنَّ الصلاة واجبة؛ لا تُ  خلاف  فقِْه 

 قال:

ر يُ هِ  رْعًاِط  يِا 
ةِ الت  لَّ اُ ِالج  ه 

 اِاْ ت 

نا مُ  ا طريقُهُ الاجتهاد، وكذلك معرفة أنَّ الزِّ م، ومعرفة أن الواحد اشترط أن يكون ممَّ حرَّ

ا لا يدخل؛ هذا حكم    ليس حُ  نصف الاثنين؛ أيض 
ٌّ
ا شرعيًّا، ومعرفة أنَّ النار محرقة؛ عقلي كم 

 ىالأحكام ليست شرعيَّة؛ فلا تسمَّ عل مرفوع، هذه اعاديٌّ ليس شرعيًّا، وأنَّ الف هذا حكم  

ا.  معرفتُهَا: فقه 

ِبمعر ةِ مي ِذلك: التَّهيُّؤُ له؛ بمعنى: أنَّه لا يشترط أن تكون جميع المسائل  والمرا 

هن؛ بل يُ  حاضرة   يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام،  شترط أن تكون عنده ملكة  في الذَّ

في اثنتين وثلاثين من ثمانٍ  -وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين-الإمام مالك  فلا ينافي قولَ 

ِأ ري: »قال -ثينلُ في الثُّ  يأ–سُئل عنها  وأربعين مسألة   فالعلم المشتَرطُ: هو العلم «، لا

 في 
ُّ
بكي ف السُّ ة، لا العلم بالفعل، وقد عرَّ با حكامِِب  َّ ِالعل ُِ»الفِقْهَ: «  م ِالجوام »بالقوَّ

ِالمكتعُ ِ ِالعملية ِالتف يليةِاللرعية ِأ لتها وهذا التَّعريف هو المشهور عند «، من

 المتأخرين.
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ا تعريف أصول الفقه باعتباره لقَب ا؛ فسيأتي في النَّظم   .-إن شاء الله-وأمَّ

 .وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك, أشهدُ أن لا إله إلا أنت, أستغفرك 

 

 
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﷽ 

 

لاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ   ربِّ العالمين، والصَّ
ِ
الحمدُ لله

ا بعد:   أجمعين، أمَّ

 م
 

اظ ال الن 
 
ِ :ق

ــــــى ل  ِع  ــــــام  ِأ قْع 
ــــــْ عة  الحُكــــــُ ِذُوِس  ِو 

 ِ

(08ِِِ)ِ ـــــلَ    ِ ـــــ ا ا   ـــــامُ:ِو  م 
ِا   ـــــل  ـــــاِ   َّ ِم 

  ِ
ِ ـــــــلَ 

ـــــــاِحُظ  ِاوِْم  اِ ـــــــا ِاوِْمُ   نْـــــــدُولا ِم 

 ِ

(09ِِِ)ِ ــــــلَ  ــــــاِب    ِاوِْم  يحا
ــــــح  ِاوِْ   اَ كْــــــرُو ِم 

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ :ق

ِ»ِقول :ِ لَ    ِ ا   ا امُ:ِو  م 
ِا   ل  اِ   َّ ل ىِِِِم  ِع  ام  ِأ قْع 

ْ عة  الحُكُ ِذُوِس  ِ» «:و  لَ   حَ.أي وَضَ «:   

ِ»قول :ِ لَ 
اِحُظ  ِاوِْم  اِ ِاوِْمُ  ا ندُْولا ِِِم  اِب   لَ  ِاوِْم  يحا

ح  ِاوِْ   اَ كْرُو  هم سبعة: «:م 

 الواجب. الأول:

 المندوب. الثاني:

 المباح. الثالث:

م. الرابع:  المحظُول؛ وهو المحرَّ

 المكروه. الخامس:

 الصحيح. السادس:
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 الباطل. السابع:

ِذلك قُ بأفعال وتوضيح : أنَّ الحكم الشرعي: هو ما دلَّ عليه خطاب الشرع المُتعل 

ا. ا، أو وضع   المُكلفين طلب ا، أو تخيير 

 والأحكام الشرعية قسمان:
وهي ما دلَّ عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال  :شرعية تكليفية أحكام   الأول:القسم 

ا، والطلب قد يكون طلب فعل، وقد يكون طلب ترك، وكل واحد  المكلفين طلب ا، أو تخيير 

 منهما قد يكون على سبيل الإلزام، وقد يكون لا على سبيل الإلزام، فهذه أربعة أقسام.

ا ماذا يُ  سؤال الشيخ: ارع فعله طلب ا جازم  ى؟ما طلب الشَّ  سمَّ

 الواجب. جواب الطالب:

 وما طلب الشارع فعله طلب ا غير جازمٍ هو؟ سؤال الشيخ:

 المستحب. جواب الطالب:

ا هو؟ سؤال الشيخ:  وما طلب الشارع تركه طلب ا جازم 

 الحرام. جواب الطالب:

 وما طلب الشارع تركه طلب ا غير جازم هو؟ سؤال الشيخ:

 المكروه. جواب الطالب:

هذا المباح؛ وهو ما يستوي فعلُهُ وتركُهُ، وهو ما لا يتعلق به أمر   «:تخييرًاِأو»وقوله :ِ

 لذاته.
 
 ولا نهي

رع علامة   :ا حكامِاللرعيةِالوضعيَّة :القسم الآخر  على الحكم. وهي ما جعلَهُ الشَّ

 -إن شاء الله-واقتصر المؤلف من الأحكام الوضعية على الصحيح والباطل، وسيأتي 

 عنها.كلامهُ 

ف كلَّ واحدٍ ثم شرع المصنف يُ   منها. من هذه الأحكام بذكر لازم كلِّ واحدٍ  عرِّ
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ـــــــوالُِ ِالثَّ ـــــــ   ـــــــيِ  عْل    ِ ـــــــ ا ا   و    ِ

 ِ

ـــــــــــالُِ(71ِِِِِ) ِالع    ـــــــــــ   رْك  ت  ِو  ـــــــــــل 
اع  ِل ف 

  ِ 88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ :ق

ِالوا  : هُ. س  ِأ َّ ا، وهذا حدُّ ارع فعلَهُ طلب ا جازم   ما طلب الشَّ

ِالثَّوالُِ»ما ذكره المؤلف: من أنَّه ما يُثاب على فعلهِِ؛ قال:  وحكمُُ : لكن بقَيْدِ  ؛«  يِ  عْل   

 الامتثال، إذا فعله امتثالا  أُثِيب؛ لأنَّه لا ثواب إلا بنيَّة.

ِ الُِ»قول : ِالع    رْك    ت  ِو  ه، أي يستحقُّ على تركِ  هِ؛ أي يترتَّب العقابُ يُعاقب على تركِ «:

لأنَّه قد لا يعاقب فهو تحت المشيئة؛ ﴿ ؛تاركُهُ العقاب
َٰلكَِۡۡدُونَۡۡمَاۡفِرُۡوَيَغۡ   ﴾يشََاءُٓ ۡۡلمَِنۡذَ

 [.21]النساء:

، ويستحقُّ العقاب تاركُهُ. إذًا:  هو ما يثاب على فعله امتثالا 

 والحَتْمُ، والمكتُوب.: الفرضُ، واللازمُ، وي الِفيِالوا  

ِ اِثلَثةُِِوللوا  ِت عيماتا ه  ا؛ِأهم  ِت عيمات:ِين ْيِض ُ ه 

 تقسيم الواجب باعتبار الفعل. الأول:

 تقسيم الواجب باعتبار الوقت. الثاني:

 تقسيم الواجب باعتبار الفاعل. الثالث:

 :وهوِ وعا ِ؛باعت ارِالفعل الت عي ِا ول:

 عيَّن.مُ  ا ول:

ِمخيَّر. :الآ رو
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هو الذي لا يقوم غيرُهُ مقامَهُ؛ كالصلاة، والصوم، لو قال قائل: بدلا   عيَّن: الوا  ِالمُِ

منه؛ لأنَّ واجب الصلاة  أربعة  مساكين؛ هذا لا يُقبلُ  سيطعمُ العصر أربع ركعات  صلاةمن 

ِعيَّن.واجب  مُ 

محصورة؛ يُجزئ فعلُ أيٍّ منها؛ كخِصَال كفارة  خيَّر بين أقسامٍ المُ  الوا  ِالمخيَّر:

َٰرَتهُُۡاليمين؛ ﴿ عَامُۡۡۡٓۥفكََفَّ ةِۡۡإطِ  و سَطِۡۡمِنۡ ۡمَسََٰكِيَۡۡعَشَََ
َ
عِمُونَۡۡمَاۡأ ليِكُمۡ ۡتُط  ه 

َ
وۡ ۡأ

َ
وَتُهُمۡ ۡأ وۡ ۡكسِ 

َ
ۡأ

ِ[، إطعام عشرة مساكين يقوم مقامَهُ: كسوتُهم، أو تحريرُ رقبة.11]المائدة:  ﴾رَقَبَةۡتََ رِيرُۡ

 باعت ارِالوقت؛ِالوا  ِباعت ارِالوقتِقعما : الت عي ِالثاني:

 مطلق. ا ول:

 مؤقَّت. :رالآ  ِو

كَبرِِّ الوالدين، برُِّ الوالدين هل هو واجب قبل الغروب،  الم ل :الوا  ِِالقسم الأول:

دق واجب  مُ  ا من غير توقيت.أو بعد الغروب؟ هو غير مؤقَّت، كذلك الصَّ  طلق 

ِ وعا :ِ؛ِوهوالمؤقَّتالوا  ِِالآخر:القسم 

 ضيَّق.مُ  ا ول:

ع. :الآ رو  موسَّ

ا أول يوم  المجيَّ : : غد  هو الذي لا يسعُ وقتُهُ غيرَهُ من جنسه، هل يمكن أن يقول أحد 

ا- من رمضان سأجتهد وأصوم عن رمضان، وعن كفارةٍ  عليه؟ هذا لا يمكن، فلا يسعُ  -أيض 

 وقتُهُ غيرَهُ من جنسه.

 .مثلا هو الذي يسعُ وقتُهُ غيرَهُ من جنسه؛ كوقت صلاة الظهر والموسَّ :

 وهوِ وعا :ِ؛باعت ارِالفاعل الت عي ِالثالث:

. ا ول:
 
 عينيِ

. :الآ رو
 
 كفَِائِي

: ي 
 هو ما طلب الشارع فعلَهُ من كُلِّ مكلَّفٍ بعينه؛ كالصلوات الخمس. العين 

 غير تعيينِ فاعلهِِ؛ كصلاة الجنازة.ما طلب الشارع حصوله من  :ائيِ فِ الك ِ
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ـــــــالُِ ـــــــُ ِيُث  لُ اع  ـــــــاِ   ِم  ـــــــدْل  ِذُوِالنَّ

 ِ

ـــــــــالُِ(70ِِِِِ) ِع    ك ـــــــــ   ار  ـــــــــىِت  ل  ـــــــــاِع  م  ِو 

  ِ 88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ :ق

ارع فعلَهُ طلب ا غير جازم، وحكمُهُ: ما بيَّنه الناظم هنا  س  ِأ ِالمندول: ما طلب الشَّ

.«: ذُو النَّدْبِ مَا فَاعِلُهُ يُثَابُ »فقال:    أي بقيد الامتثال، إذا فعله امتثالا 

الُِ»قول :ِ ِع    ك    ار  ل ىِت  اِع  م  واك.لا يُ  «:و   عاقب على تركِهِ، وذلك كاستعمال السِّ

فالفضيلة،  :متفاوتة، وقد خَصَّ المالكية بعض أنواعها بأسماءتَبُ المندوب ورُ 

قون بين  ؛والمندوب، والمستحب مترادفة، لا فرق بينها عند المالكيَّة، المالكيَّة يفرِّ

غيبة  .المندوب، والسنَّة، والرَّ

ارع فعلَهُ طلب ا غير جازم.  المندول:  هو ما سبق؛ ما طلب الشَّ

ِالعنة ا كد من المندوب، وهي ما واظَبَ عليه النبي صلى الله عليه : فهي أعلى وآوأمَّ

 «:المراقي»وسلم وأمر به دون إيجاب، وأظهَرَهُ في جماعة، كما قال في 

اظ   ــــــا ــــــدِْو  ِق  ــــــاِأ حْمــــــدا ِم  سُــــــنَّةا ِو 

 ِ

ــــــــــا ِو     
ــــــــــ   ــــــــــورُِ  ي ِوالظ هُ ــــــــــ   يْ ل  ِع 

  ِ
نن أعلى وآكَدُ،   ي ولو : سنن الوضوء، وفضائل سنن الصلاة، ومندوبات الصلاة، السُّ

م.  الوضوء، سنن التيمم، ومندوبات التيمُّ

غي ة: اِالرَّ ب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الأجر، أو دام  أمَّ فهي ما رغَّ

ب فيه بمجرد فعله فعلُهُ له من غير ظهورٍ   .في جماعة؛ أي رغَّ

غيبة–لمالكية لكن المشهور في استعمال هذا المصطلح عند ا سؤال الشيخ: : -الرَّ
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 أنَّهم لا يطلقُونه إلاَّ على شيءٍ واحد، ما هو؟

 .رغيبة الفَجْر جواب الطالب:

ةَ نعم أحسنت؛  جواب الشيخ: كعتان قبل صلاة الصبح، وهذا اصطلاح، ولا مُشَاحَّ الرَّ

 في الاصطلاح.
 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِ ُِ ـــــــا ـــــــوالُِوالجُن  ـــــــىِالثَّ ـــــــاِاْ ت ف  م  ِو 

 ِ

ِِ  ـــــــــي(77ِِِِِ) ُِ ـــــــــا :ِالم  
رْك ـــــــــ   ت  ِو 

ـــــــــ   ِ  عْل 

  ِ 88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ :ق

 لذاته. الم اِ:
 
 ما لا يتعلَّق به أمر  ولا نهي

 ما هُمَا؟ ؛ما لا يتعلَّق به أمر: خرج به شيئان سؤال الشيخ:

 الواجب، والمندوب. جواب الطالب:

، خرج به شيئان  سؤال الشيخ:
 
 ما هُمَا؟ ؛ولا نهي

 الحرام، والمكروه. جواب الطالب:

ا به، وإن كان  «:لقات »قول :ِ خرج به ما إذا كان المباح وسيلة لمأمورٍ؛ فإنَّه يصير مأمور 

: الأكل مباح في الأصل، لكن لو توقَّف على  ٍّ عنه؛ فإنَّه يصير منهيًّا عنه، مثلا 
وسيلة لمنهِي

تفويت صلاة الجمعة في المسجد؛  الأكل بقاءُ الحياة؛ فإنَّه يصير واجب ا، ولو أدَّى الأكل إلى

ا، والمباح لا تكليف فيه، لكن أدخله الأصوليون في الأحكام التكليفية من باب  م  صار محرَّ

 التَّغليب.

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ن اب ــــ ِ 
ــــاِالثَّــــوالُِ  ــــيِاْ ت  ِم  ظْــــل  ِذُوِالح 

 ِ

اب ـــــ ِ (73ِِِِِ) ـــــالُِ  ـــــيِارْت ك  ـــــاِالع    م  ـــــْ ِك  ع    ِ

  ِ 88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ :ق

ِوالمحظُورُِ مِ:المحظُولُ مِ؛باللََّ ِوالمحرَّ اء, ِِ؛والرَّ ى وهو ما طلب بمعن  والممنو ,

رقة. ا؛ كالكذب، والسَّ  الشارع تركَهُ طلب ا جازم 

ما ذكره النَّاظم: بأنَّه يُثاب على تركِهِ، لكن بقيد الامتثال، ويستحقُّ العقاب  وحكمُ :

 فاعلُهُ.

 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِ لا  ِو 
ن اب ـــــــ  

ـــــــاِالثَّـــــــوالُِ  ـــــــيِاْ ت  م  ِو 

 ِ

(74ِِِ)ِ ــــلَ    ِ اَ كْــــرُو م    ِ ــــل  عْ
ــــيِالف    ِ ــــال    

ِع 

  ِ 88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ :ق

ارع تركَهُ طلب ا غير جازم؛ كالالتفات في الصلاة. المكروَ:  ما طلب الشَّ

 على فعلهِِ.عاقب ما ذكره النَّاظم: أنَّه يُثاب على تركه بقيد الامتثال، ولا يُ  وحكمُُ :

ارع تركَهُ طلب ا غير جازم؛ هو المكروه كما سبق، فتفاوتة، والمكروه رُتَبُهُ مُ  ما طلب الشَّ
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 معلكن إن كان مع الخُصوص بأن يُنَصَّ على النَّهي عنه؛ فهذا مكروه، وإن كان لا 

؛ فهذا اصطُلحَ على تسميتهِِ: ه مثلا   لَ ِ»بـــ الخُصوص؛ بأن فُهم النَّهي عنه من الأمر بضدِّ

مع الخُصوص؛ بأن يُنَصَّ على النَّهي عنه؛ كالجلوس قبل صلاة تحية المسجد، قال «، ا ولى

 :« ِت يْن كْع  ِر  ل ي  ِيُ   تَّى ِح  سْ
ِي جْل  ِ  لَ  , د 

عْج  ِالم  دُكُُ  ِأ ح  ل      ِ ا ِ(0)«إ ذ  هذا ,

ا إن كان لا مع الخصوص؛ بأن  استُفيدَ النَّهي عنه من مكروه؛ لأنَّه نصَّ على النَّهي عنه، أمَّ

حى، الأمر بها يستلزم النَّهي عن تركها، لكن لم يرِدْ في النَّهي عن  ه؛ كصلاة الضُّ الأمر بضدِّ

؛ ف تركهَِا دليل   من تَرَك الاستياكَ مثلا  لو فعلُهُ خلاف الأولى، كذلك فأحد  لو تركهاخاصٌّ

 للصلاة؛ فهذا خلاف الأولى.

الأحكام التكليفيَّة ستَّة، فعَدَّ كُلَّ واحدٍ من المكروه، « المراقي»وقد جعل صاحب 

ة فيه، والمتقدمون من الأصوليين  ، وهو اصطلاح  لا مُشاحَّ ا مستقلاًّ وخلاف الأولى، قسم 

ا. ا واحد   يجعلون ذلك قسم 

 ثالث. والمكروه قد يُطلق ويراد به: التَّحريم، هذا إطلاق  

 «:الو ولمُرْت  ىِ»قال في 

ــــــــ ِ  ْ ــــــــدُِب  ِوال   ــــــــ   رُبَّمــــــــاِأُطل  ِو 

 ِ

ِ ِلا  ام  ـــــــــــر  ِالح  ِلمُلْـــــــــــت    ِ ِاتعـــــــــــي ن 

  ِ
م، وهذا كثير  فالعلماء يوجد في عباراتهم استعمال لفظ المكروه على إرادة المُ   في  حرَّ

مين، وقد قال الإمام مالك: عبارات المُ  ن ا,ِ»تقدِّ
ل ِيكنِمنِأمرِالناسِولاِمنِمجىِمنِسلف 

ِي ولِفيِايءِ ولاِأ ركتِ ِأقتديِب  ِِأحدًا ِحلَلا ِيجترئُو ِعلىِِهقا ِكا وا ِوما ِحرام, وهقا

ِولاِ ِهقا, ِ ر  ِولا ِهقا, ِو تَّ ي ِحعنًا, ِهقا ِو ر  ِكقا, ِ كرَ ِي ولو : ِكا وا ِوإ ما ذلك,

ِوحرامي ولو  ا رُتَب المكروه متفاوتة«، :ِحلَلا  كما أن رُتَب المندوب متفاوتة. ؛إذ 

 

                                 
ِ(. 312« )الصحيح»(، ومسلم في 1113« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِالن فُـــــــوذُِ  ـــــــيِالعُُ ـــــــو ِ 
ـــــــاِب ـــــــ   م  ِو 

 ِ

(75ِِِِِ)ِ
 
ا ُِوالا ــــــد 

ــــــِعْت  ال  
ــــــدُو ِ  ــــــيِالحُ   ِ ِح 

  ِ
ا ـــــــــوذ  ِالن ـُــفُ ــــــــد  ــــــــاِ     ِم  ــــــــلا

ب اط  ِو 

 ِ

ا(76ِِِِِ) اْ عُــــــــــــُ ِالمنُْ ـــــــــــوذ    ِ ا   ــــــــد 
ِوالاعْت 

  ِ 88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ :ق

ِالن فُوذُِ  يِالعُُ و  ِِِِ»قول :ِ
اِب    م  ا ُِو  د 

ِِوالاعْت  ال  
ِ  يِالحُدُو ِ  ِ» «:ح  اد، «: ح ِال   بضَمِّ الصَّ

 ، مِّ ة بكسرها؛ بمعنى واحد، وقد وردت مصادر على فُعْلٍ وفعِْلَة؛ على فُعْلٍ بالضَّ حَّ والصِّ

ة. حَّ ، والصِّ حُّ لَّة، والقُلِّ والقِلَّة، ومنه: الصُّ لِّ والذِّ  وفعِْلَةٍ بالكسر بمعنى واحد، كالذُّ

توصف به العبادات والعُقُود، يقول: إنَّ  :والاعتدا توصف به العقود فقط،  :الن فوذ

به النُّفوذ في العقود، ويحصُل به الاعتداد في العبادات والعُقود؛ هو  يحصلالوصف الذي 

ا الصحيح: هو ما يتعلق به النُّفوذ ويُعتدُّ به. ة عند أهل الحُدود، إذ  ى: بالصحَّ ِالمسمَّ

ِ»قول :ِ ا   د 
اِِِِِِوالاعْت  ِالن فُوذ  د  اِ     ِم  لا

ب اط  هو ما لا يتعلَّق به النُّفوذ، ولا يُعتدُّ  ال اطل: «:و 

 به.

ِ ا»قول : ِالمنُْ وذ  اْ عُُ    ِ أي المطروح؛ لأنَّه لا يترتب عليه المقصود، فإذا قيل: هذه «:

ة المُ صحيحة؛ فمعناهُ: أنَّها مُ  صلاة   ا، فذمَّ ف قد برئت، وسقط  عنه الطلب، كل  عتَدٌّ بها شرع 

تُهُ مشغولة، لم يسقط  وإذا قيل: هذه صلاة   ا، فلا تزالُ ذمَّ باطلة؛ معناهُ: أنَّها غير مُعتَدٍّ بها شرع 

ا، قد ارتفع به الحدث، عنه الطلب، إذا قيل: هذا وضوء  صحيح؛ فمعناه: أنَّه مُ  عتَدٌّ به شرع 

ا، لا يرتفع به الحدث، إذا قيل: هذا بيع  وإذا قيل: باطل؛ فمعناه: أن ه غير معتَ  دٍّ به شرع 

المشتري،  إلىعتَدٌّ به، تترتَّب عليه ثمرته، فتنتقل ملكيَّة المبيع صحيح؛ معناهُ: أنَّه نافذ  مُ 
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: باع بعد نداء الجمعة الثاني؛ هذا  البائع، وإذا قيل: هذا بيع   إلىينتقل  مثلا   والنَّقد باطل، مثلا 

لعة لصاحبها، والنَّقدُ لصاحبه، فالملك؛ نتقل يباطل، فلا تترتَّب عليه ثمرتُهُ، فلا  بيع   السِّ

ا للحنفيَّة.  والفاسد كالباطل عند الجمهور خلاف 

ا لأصلهِِ على الصحة والبطلان في الأحكام الوضعية، بقي أنَّ  من  واقتصر الناظم تبع 

: معرفةَ المُ   .بعض الأحكام الوضعية همِّ

 حكام الوضعيَّة:من الأ
مس، هو سبب   العَّ  : وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم؛ كزوال الشَّ

 لصلاة الظهر، إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وإذا لم تزُلْ؛ لم تجب.

: اللرط ومنها: : وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود  ولا عدم؛ مثلا 

لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة؛ لكن لا يلزم من  الطَّهارة شرط  

ة الصلاة،  ة الصلاة، قد يكون  مثلا  وجود الطَّهارة صحَّ صلَّى بطهارة؛ لا يلزم من ذلك صحَّ

 صلَّى إلى غير القبلة.

وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود  ولا عدم؛  الما  : ومنها:

ة الصلاة، لكن لا  هو مانع   ؛كالحيض من صحة الصلاة، يلزم من وجود الحيض عدم صحَّ

تَها، صلَّت وليست بحائض، لا يلزم أن  ة الصلاة ولا عدم صحِّ يلزم من عدم الحيض صحَّ

. تكون الصلاةُ   صحيحة، قد تكون صلَّت بغير وضوء؛ فلا تصحُّ

ر    .في حال الوجود والعدم فالسببُ مؤثِّ

ر   سؤال الشيخ: رط مؤثِّ  فقط في ماذا؟ والشَّ

 .في الوجود جواب الطالب:

 في العَدَم؟  وأ سؤال الشيخ:

ر    .فقط في العدم يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود  ولا عدم، فهو مؤثِّ

ر   سؤال الشيخ:  في ماذا؟ والمانع مؤثِّ

 في الوجود فقط. جواب الطالب:
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 نعم أحسنت. جواب الشيخ:

 إلى سهولةٍ  وهي حكم  غُيِّر من صعوبةٍ : الرَّ  ة  -من الأحكام الوضعية-ِومنها:

رمة أكل الميتة؛ : حُ كم الأصلي؛ كإباحة الميتة للمضْطَرِّ الأصلُ لعُذر، مع قيام سببِ الحُ 

﴿ۡ ۡ[، وإباحتُهَا للمضطر رخصة؛ ﴿3]المائدة: ﴾ٱل مَي تَةُۡۡعَلَي كُمُۡۡحُر مَِت  طُرَّۡفَمَنِ ۡفِِۡۡٱض 
َۡۡمََ مَصَةٍۡ ث ۡۡمُتَجَانفٍِۡۡغَي  ِ ِ ۡۡمٍۡلّ  َۡفإَنَِّ غُيِّر من  كم  [، فهذا حُ 3﴾ ]المائدة:رَّحِيمٌۡۡغَفُورٌۡۡٱللَّّ

هو -، لعُذْرٍ -إلى إباحة أكل الميتة-، إلى سهولة -الأصل: حُرمة أكل الميتة-صعوبة 

لاة في -خُبثُهاوهو –، مع قيام سببِ حرمتهَِا -المخْمَصَةِ  فر حكم  غُيِّر من ، وقصرُ الصَّ السَّ

خصة فهو العزيمة؛  صعوبةٍ  فر، وما فيه من المشقة، وما سوى الرُّ إلى سهولة لعُذْرٍ؛ هو السَّ

 خصة؛ فهو عزيمة؛ كالصلوات الخمس.كُلُّ ما لم يصدق عليه أنَّه رُ 

 

 م
 

اظ ال الن 
 
ِ :ق

ِ ـــــلَ  ِمُعْج  ــــص  ِأ    ــــ   لْ
ــــنِْع  ــــُ ِم   ْ الف  ِو 

 ِ

لْــــــُ ِ(72ِِِِِ) الع  ـــــــىو  ـــ ل  ِع  عْلُـــــــــوم  ــــــةُِم  عْر    ِم 

  ِ
ِ ـــ   ِب  ـــال  ـــيِالح 

  ِ ـــو  ـــاِهُ ـــلُِم  هْ الج  ـــاِو  ِم 

 ِ

ـــــتِ (78ِِِِِ) رُِ   ـــــِو  ـــــاِيءِ اللَّ ِم 
ــــــلَ   

ـــــىِ   ل  ِع 

  ِ
لْـــــــــ ِ  فْـــــــــيُِالع    ِ: ق يــــــــل  ِو 

ِب ـــــ   ِهُـــــو 

 ِ

هْـــــــــ ِ (79ِِِِِ) اِ   ِذ  كُــــــن    ِ
ْ ُ ــــــو   ِم  ِب ــــــن فْس 

  ِ 88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ :ق

ِ»قول :ِ لَ  ِمُعْج  ص  ِأ    لْ  
نِْع  ِم   ُ ْ الف  فَهُ:  «:و  بأنَّه معرفة الأحكام »لأنَّ الفقه سَبَق أنَّه عرَّ

ا، وقد يكون «الشرعية التي طريقها الاجتهاد ، وهذا أخصُّ من العلم؛ إذِ العلم قد يكون فقه 

، أو غير ذلك من اغير ذلك؛ من تفسيرٍ  ِلعلوم.، أو حديثٍ، أو نحوٍ، أو طبٍِّ
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ِب  ِ »قول :ِ ال  يِالح 
  ِ اِهُو  ل ىِم  ِع  عْلُوم  ةُِم  عْر    لُْ ِم 

الع  معرفة المعلوم على ما هو  العل : «:و 

به في الواقع؛ أي أنَّ العلم: إدراك ما من شأنه أن يُعلم، على ما هو عليه في نفس الأمر، وهذا 

فهم كلمة المعلوم لا يمكن أن تُ  تعريف  فيه دَوْر؛ في إدخال كلمة: المعلوم، في تعريف العلم، 

وْرُ معيب  في التعريفات، هو إدراك الشيء على ما هو به في   العل : إلا بمعرفة العلم، وهذا الدَّ

الواقع، إدراك الشيء: خرج به: عدمُ إدراكهِِ؛ وهو الجهل البسيط، وعلى ما هو به في الواقع: 

ب  .خرج به: إدراكُهُ على خلاف ما هو به في الواقع؛ وهو الجهل المركَّ

: لو سُئِلَ شخص: فقيل له: متى كانت غزوة بدر؟ ف سؤال الشيخ: قال: في السنة مثلا 

، لو قال: لا أدري، هذا ماذا يُ  ى؟ الثانية؛ فهذا علم   سمَّ

 .جهلا  بسيط ا جواب الطالب:

ى؟ سؤال الشيخ:  لو قال: كانت غزوة بدر في السنة الثالثة؟ هذا ماذا يسمَّ

ِجهلا  مركب ا. جواب الطالب:

هْلُِ»قول :ِ الج  اِِتِ ِو  ِم  رُِ   ِِو  ِب  ِ ِءِ ياللَّ اِهُو  ِم 
لَ   

ل ىِ     «:ع 

 ؟-تصور الشيء على خلاف ما هو به-هذا أيُّ نوعَيِ الجهل سؤال الشيخ:

 هذا الجهل المركب. جواب الطالب:

ب، فهو لا يدري، ولا يدري أنَّه لا يدري.نعم؛  جواب الشيخ: ِهذا المركَّ

ْ ُ و ِ »قول :ِ ِم  ِِِب ن فْس  لْ  
فْيُِالع    ِ: ق يل    وعا :ِالجهل ِ؛لجهلِال عيطهقاِا «:و 

ب   ا ول: ِِ.مركَّ

 : بسيط.الآ رو

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
ِِ :ق

ــــــ ِ  ـــ ـــــاِل ـــــــْ ِي    ِم  لْـــــ  
ِالع  ي  ـــــرُر  ض  ِو 

 ِ

ـــــــ ِ (31ِِِِِ) ـــ اسْم    ِ ـــــــل  يـــ
ل    ِ لا  و  ــــــرِ  ــــــنِْ  ظ  ِع 

  ِ
ـــــرِْ ِال  ْ 

ى  ـــــدْر  مُ ِو  ـــــمْ   ِالعَّ
ى  ـــــدْر  مُ ِك 

 ِ

(30ِِِِِ)ِ وْق  ـــــقَّ ِوال ـــــ   ـــــرِْواللَّ ِذ يِب ل  ـــــس  ل مْ ِو 

  ِ
ِالنَّظ ــــرِْ ــــن  ــــاِع  نْــــُ ِم 

ِم  ــــال  ع 
ذُوِاكْت  ِو 

 ِ

ـــــرِْ(37ِِِِِ) ـــــرِ   ظ  ِذ يِ  كْ ل  دْلا 
ـــــت  اسْ ـــــلُِو  ِي حُْ 

  ِ 88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ :ق

 العلم قسمان:
قة، ومنه: حرِ وهو ما لا يقع عن نظرٍ واستدلال؛ كالعلم بأنَّ النار مُ  :ضروريِعل اِ ا ول:

ِ.، ما يدرك بالحواس الخمسبإحدى الحواسِّ الخمسالعلم الواقع 

ِ ِ»قول : وْق  ِوالقَّ ِواللَّ   ِ ِال  ْ رْ
ى  مُدْر  ِو  مْ   ِالعَّ

ى  مُدْر  رِِْك  ِذ يِب ل  ل مْس  كما لو سمع  «:و 

فعلم أنَّها زاكية، أو  صَهِيل فرَسٍ فعلم أنَّه صَوْتُهُ، أو رأى لون ا فعلم أنَّه أصفر، أو شَمَّ رائحة  

ا فعلم أنه خَشِن  ذاق طع ا فعلم أنَّه حُلو، أو مَسَّ جِسْم  ؛ فهذا من العلم الضروري، لكنَّه مثلا ام 

ا على ما تُدركه بالحواس بل منه: العلم الواقع بالتَّواتر؛   هو خبر جماعةٍ وليس مقصور 

ِيستحيل في العادة تواطؤُهم على الكذب؛ كعِلْمِناَ الآن بوجود بلدٍ لم نَرَهُ.

مُهُ الآن من موقوف على النَّظر والاستدلال؛ كالذي نتعل  الوهو  النَّظري:ِالعل ُِ :ومقابله

 مسائل أصول الفقه، وكما تدرسُهُ في باب التيمم من واجباتهِِ، وسننَهِِ، ومندوباتهِِ، ونَواقِضِه

 .مثلا

، احتاج إلى تعريف النَّظر.  ولما ذكر أنَّ العلم منه ما هو نظريٌّ

 

 
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  ال
 
مق

 
اظ   :الن 

ـــــيِالمِ 
  ِ ـــــر  ـــــرُواِالنَّظ  ــــــورِ و   عَّ ِعُْ ـــ

 ِ

ــــــورِ (33ِِِِِ) ـــــيِالمنْظُـــ
ــــــرِ    كْـ ِالف  ـــــات  ك  ر  ِب ح 

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ :ق

ِالنَّظر ِتفعير : هو حركة النفس في في حال المنظور فيه، والفكرُ  : هو الفكرُ النَّظرُِ؛ هقا

 :تخيِيلالمعقولات، وحركتها في المحسوسات: 

ـــــلُِ ـــــاِيُعْ   يم 
  ِ ـــــنَّفْس  ـــــيْرُِال ـــــرُِس  كْ

ِالف 

 ِ

ــــــــــلُِ ِتخي 
 َ ــــــــــر  يْ ــــــــــيِغ  اِ   ــــــــــيْرُه  س  ِو 

ِ
مَ، ثم وجد الماء قبل أن يُ  رجل   مثلًَ: مِهِ؟ صلِّي، هل يلزمه الوضوء، أو يُ تيمَّ صلِّي بتيمُّ

الآن الذي حصل منك وأنت تسمع هذا السؤال: هذا هو النَّظر، فالفكر الذي تتوصل به إلى 

؛ هذا هو النَّظر.بالحُ العلم   كم الشرعي، أو الظَّنِّ

 

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
 ِ :ق

لُِ ــــــــــدْلا 
الاسْت ـ ـــــــُ ِو  يــــــــــلِ ِطل  ل ـ ِالدَّ

 ِ

ل يـــــــــلُِآلُِ(34ِِِِِ) ِالدَّ يـــــــــــلِ ثُـــــــ َّ ِــــــــــةُِالتَّو  

  ِ
ـــــــــــا  ِل ِ رْا  ِا   ِلِْب ُ ــــــــرُق  ْ لُــــــــــول  ِم 

 ِ

ـــــــــــلُِ(35ِِِِِ) ام  ِالع  ن ـــــــك  ظ  ِفيِاِو  جْلُـــــــول  ِلم 

  ِ
ــــــ يْ يشُِأ مْـــر  ــــــو  جْ ــــــدُِـت  اح  و  ــــــْ ِو  ع    ِ ِن 

 ِ

ــــــــدُِ(36ِِِِِ) ائ ـــ ق  ِو 
ــــــــ   ـ اح   ـ ـــــــنِْ  

ـــــــرُِم  ِأ ظْه 

  ِ
ــــــى ل  ِع  يْن  ـــــــر   مْ

  ِ يشا جْــــــو  ِت  ــــــك  اللَّ ِو 

 ِ

ـــــــى(32ِِِِِ) ِيُجْت ل  ِرُْ ـــــــح  ُِ و  
اء  ـــــــو  ِس  ـــــــدء ِح 

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ :ق

ِ ِ»قول : لُ دْلا 
الاسْت  ل يلِ ِطل ُ ِو  السين في الاستدلال للطلب، هكذا قال،  «:الدَّ

ليل، كما أنَّ الاستفهام: طلب الفهم.  فالاستدلال: طلب الدَّ

ل يلُِآلُِ»قول :ِ ِالدَّ ِثُ َّ ْ لُول  ِللم 
ا   رْا  ِا   ِِِب ُ رُق  يل  ل الدليل «:ةُِالتَّو   : هو ما يُمكن التوصُّ

 : ، مثلا  اماِ: »قولهبصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريٍّ ر  ِح  ر 
ِمُعْك  ؛ (0)«كُل 

ل بصحيح النظر فيه إلى مطلوبٍ  ؛ بأن يُقال: النبيذُ  دليل، ويُمكن التوصُّ سكر، وكل مُ  خبريٍّ

ا النبيذُ  سكرٍ مُ  ِحرام. حرام؛ إذ 

لُِ»قول :ِ ام  ِالع  ن ك  ظ  نِْفيِاِو  ِم  رُ ِأ ظْه  ِ دُ
اح  و  ْ ِو  ع    ِ ي ن  ِأ مْر  يشُ ِت جْو  ِ جْلُول  ائ دُِلم  ق  ِو 

اح        

ِيُجْت ل ى ِرُْ ح  ُِ و  
اء  و  ِس  دء ل ىِح  ِع  يْن   مْر 

  ِ يشا ِت جْو  ك  اللَّ يتَّضح، ذكر فيما سَبَق: «: يُجْت ل ى» «:و 

ا  ؛ الإدراك غير الجازم إمَّ كُّ ، والوَهْمُ، والشَّ العلم، والجهل، بقي من مراتب الإدراك: الظِّنُّ

ا أن يكون أحدُ الأمرين أرجح من الآخر؛ ا هو الشَّ أن يتساوى فيه الأمران؛ فهذ ، وإمَّ كُّ

                                 
 (. 1333« )الصحيح»(، ومسلم في 1112« )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)
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، والمرجوح: الوَهْم. اجح: الظَّنُّ  فالرَّ

اب ة: ِالعَّ ِالمع لة ا في السنة الثانية، أو  في لو سألت: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: إمَّ

ح عنده أحدُهُمَا، كُلُّ واحد من الجوابين نسبتُهُ عنده خم سون بالمائة؛ فهذا الثالثة، ولم يترجَّ

، ومقابلُهُ وهو  د  بينهما، لكن كونُها في الثانية أقرب عندي؛ فهذا ظَن  ، لو قال: أنا مترَدِّ شَكٌّ

، والظَّنُّ معمول   به في الشريعة تُبنى عليه  الاحتمال المرجوح؛ وهو كونُها في الثالثة؛ وَهْم 

 الأحكام، فهو يقوم مقام اليقين.

 

 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ــــــى ل  ِطُرْقُــــــُ ِع 
ْ ــــــ   ِأُُ ــــــولُِالف  ِثُـــــ َّ

 ِ

(38ِِِِِ)ِ
 
ِالا ــــــ  يل  ِس  ــــــلَ  ِو    ــــــف  يْ ك  ِو 

ــــــال  ِْ م 

  ِ لِ  ـــــــــدْلا 
ِالاسْت ـ ـــــــة  ه  ـــــــىِ   ل  ـــــــاِع  ِب ه 

 ِ

ــــــىِالمُِ(39ِِِِِ) ــــــــــالِ إ ل  ِح  ـــــــل  ِب كُـــ
ات  ــــــا   ِف 

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ :ق

فَهُ فرديْهِ؛ وهما: كلمة: سَبَق تعريف أصول الفقه باعتبار مُ  أصول، وكلمة: فقه، وقد عرَّ

ِ»؛ فقال: هنا باعتبارِهِ لقَب ا على هذا الفن  
 
ِالا ِس   يل  ِ ل ى ِع  ِطُرْقُُ 

   ْ ِالف  ِأُُ ولُ ثُ َّ
الِ  فلو «، ْ م 

ة الفقه الإجماليَّة؛ مثلُ  :فقلسُئِلتَ: ما أصول الفقه؟  القاعدة: أنَّ الأمر للوجوب، وأنَّ  أدلَّ

 النَّهي للتحريم، وأنَّ الإجماع حجة، وأنَّ القياس حجة.

ِوعملِالف ي :ِب لوِأ ق اِمثالًاِيتَّجحِ قيِمُوواْۡقولـه تعـالى: ﴿ الفرقِبينِعملِا  ولي 
َ
وَأ

ةَۡ لَوَٰ دب؟ وهـل 23]البقرة: ﴾ٱلصَّ  ينظر إلى صيغة الأمر هل هي للوجـوب، أو للنّـَ
ُّ
[: الأصولي

، أم لا بدَّ من التَّكـرار؟ لا ينظـر هي للفور، أو لا تقتضي الفَور؟ هل تكفي المر   ة لتكون ممتثلا 
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ــة  ــه، فالأصــولي ينظــر في الأدل ــة ليســتدل بهــا علــى وجــوب الصــلاة، هــذا عمــل الفقي في الآي

هي ما سبق من كون الأمر للوجوب، والإجماع حجة، ونحو ذلك مـن المسـائل الإجمالية؛ و

ة التفصيلية لا تُذكر في أصول الفقه إلاَّ على سبيل التَّمثيـل،  التي تُبحث في أصول الفقه، فالأدلَّ

ا أصول الفقه:  ة الفقه الإجماليَّة.هي إذ  ِأدلَّ

ِالف  : ِأ ول ِفي ِيُقكر ا ِ وممَّ ِبها: ِالاستدلال ِ»كيفية ة  ه    ِ ل ى ِع  ا ِب ه  لَ  ِو    يْف  ك  و 

ِإ ل ىِالمُِ ل  دْلا 
الِ الاسْت  ِح  ِب كُل 

ات  ا    «.ف 

اِيُ حثِ ي : ؛ وهو المجتهد.حال المُ  وممَّ  ستدلِّ

م عنها في هذا المتن؛ وفي ذلك تنشيط  لنفس الطالب، ثم سَرَد الأبواب التي سيتكل  

؛ اشتاقت إلى معرفة تفاصيلهِِ.إذا عرفت الشيء مُ وتشويق  له؛ فإنَّ النفس   جملا 

 

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ـــــــا ـ ِم 
ــــــ    ْ ِالف  ـــــــول  ِأُُ ــ ــــــ  بْوال  اْ ُ ِب  ِو 

 ِ

اِ (41) ـــــــم  ِاْ   ع  م  ـــــــلَ  ـــــــمُوُ ِالك  جْ ِم 
ـــــــ   ِإ ل يْ

  ِ
ــــــا ـ م  ِو  ــــــ َّ ـــ ـــــاِع  م  ــــــيُِو  ـــــرُِوالنَّهْـــ ِا  مْ

 ِ

(40) ِِ يَّـــــــــــدا ِمُ   ـــــــ ا مُْ ل    ِ ـــــــصَّ ــــــــــا   م  ِو 

  ِ
اأُِ ــــــــــر  ه  ـــــــــاِظ  ِأ وِْم  ِأ وِْبُيــ ـــــــن  ــــــل 

ِْ م 

 ِ

ر  ِ (47) ــــــــو  ِالـ
ـــــــر    ـــــــالُِأ اْ ِأ ْ ع  لا وَّ ـــــــؤ  ِمُ

  ِ
ــــــــــا ُِ ْ م 

ا   ــــــــــحُِالمنْعُــــــــــوُ ِو 
ِالنَّاس 

 ِ

(43) ِِ ن ِالا 
ي ــــــــــاسُِالامْت 

ال   ِـــــــــــــا ُِْ   ــــــــــارُِو 

  ِ
ــــــــــ ِْ ِا    لَّـــــ ــــــــــك  رْت ـيـــُ ـــ ِت  ــــــــــةا ـ ِإ ب اح 

 ِ

ةُِِ (44) ـــــــف  ِل ــــــــ ِْو    مُعْـــــــت فْت  ــــــيِو 
ِالمفْت ـ

  ِ ـــــــــــا ِ  ه 
ْ ت 
 
ِلا ـــــــــل  ـــــــنِْأُه  ـــــــامُِم  ِأ حْك 

 ِ

ـــــــال  ِ ِ (45) ـــــــنِْع 
ا ِ ِم  ـــــــد  عْ ا   ـــــــرِ 

ِمُعْت حْج 

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ :ق

ِ»قول :ِ صَّ اِِ   م  ِو  اِع  َّ م  . «:ا  مْرُِوالنَّهْيُِو  ، والخاصُّ  العامُّ

يَّداِ»قول :ِ ِمُ   مُْ ل  ا  والمقيَّد.المطلق، «:ِ  

ِأ وِْبُي نِ »قول :ِ ل 
اِأُْ م  م   المجمل، والمبيَّن. «:و 

ِ»قول :ِ لا وَّ اِِمُؤ  ر  ه  اِظ  لُ. «:أ وِْم   الظَّاهر، والمؤَوَّ

ر  »قول :ِ ِالو 
الُِأ اْر     .أفعال النبي «:أ ْ ع 

ِ»قول :ِ اُ ِِِالا  ْ م 
ا   حُِالمنْعُوُ ِو 

النَّاس   تر، والآحاد.بقسمَيْهَا: المتوا «:ْ   ارُِو 

ةاِ»قول :ِ ن اُ ِِإ ب اح 
ي اسُِالامْت 

ال    الحَظْر، والإباحة. «:و 

ِا    لَّ »قول :ِ رْت يُ ك   ترتيبُ الأدلة.«:ِت 

ِل  ِْ»قول :ِ مُعْت فْت  يِو 
ةُِالمفْت  ف   صفة المفتي والمستفتي.«:ِو   

ِ ال  ِ »قول : ِع  نْ
ِم  ِ ا   ه 

ْ ت 
 
ِلا ل  ِأُه  نْ ِم  امُ ا ِ ِأ حْك  عْد  ِا   ر 

ِمُعْت حْج  الاجتهاد، وهو آخر «:

 وسيَسِيرُ النَّاظم على هذا الترتيب.«، الورقات»فُصول 

 .وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك, أشهدُ أن لا إله إلا أنت, أستغفرك 



  

 
 

33 

        

 

 

﷽ 
 

لاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ   ربِّ العالمين، والصَّ
ِ
وصحبهِ  الحمدُ لله

ا بعد:  أجمعين، أمَّ

ٿ ٿ في حكم التكليفي والوضعي؛ قال تعالى: ﴿ فهذه مسائلُ  سؤال الشيخ:

 [، ما الحكم التكليفي؟ 113]البقرة:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ

 الوجوب. جواب الطالب:

[، ما نوع 111]البقرة:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې قال تعالى: ﴿ سؤال الشيخ:

 الواجب هنا من حيث الفعل؟

 خيَّر.مُ  الطالب:جواب 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ قال تعالى: ﴿ سؤال الشيخ:

 [، الآية، ما الحكم التكليفي في القتل؟13﴾ ]النساء: ڱ

 التحريم. جواب الطالب:

,ِ»للرجل الذي صلى ولم يطمئن:  قال سؤال الشيخ: ل      ِ  ْ ارْ  

ِ ل  ِل ْ ِتُ   إ  َّك   ، ما الحكم الوضعي لصلاتهِِ؟(0)«  

 البطلان. جواب الطالب:

ِ: »قال سؤال الشيخ:  َ ق  ن اِه  ت  لَ    ِ د  ه  نِْا  ِ ِ،-يعني بالمزدلفة-م  ق ف  و 

                                 
ِِ(.313« )الصحيح»(، ومسلم في 363« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)
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ثِ  ف  ىِت  ق ج  ُ ,ِو  جَّ ِح  دِْأ ت  َّ ارًا,ِ     ه  ِل يْلًَ,ِأ وِْ   ك 
ل  ِذ  ْ ل  ِق  ة  ر    ِب ع  ق ف  دِْو  ق  ِو  دْ     تَّىِ   ن اِح  ع  ، ما (0)« ُِم 

 الحكم الوضعي لهذا الحج؟

 الصحة. الطالب:جواب 

 سؤال الشيخ:

ِل ــــ ِْ ال  ِا  ْ ــــح  ــــن 
ِم  ــــات  ــــنِْم  ــــرُِم 

ِآ  

 ِ

ـــــــ ِْ اث ل  رُِبـــــــنُِو 
ـــــــام  ِع  يـــــــل 

بُـــــــوِال  ف  ِأ 

  ِ
ى هذا؟: من آخر الصحابة موت ا؟ فقال: لا أدري، ماذا يُ سألتَ   سمَّ

ا.يُ  جواب الطالب: ى: جهلا  بسيط   سمَّ

 ؟ڤقال: أنس   سؤال الشيخ:

 ركب.مُ  جهل   جواب الطالب:

دٌّ بين أبي الطفيل وأنسٍ  سؤال الشيخ:  على السواء؟ ڤقال: أنا متردِّ

. جواب الطالب:  شَكٌّ

؛ لكن أرجح الاحتمالين عندي: أنَّه أبو الطفيل  سؤال الشيخ: د  ، ڤقال: أنا متردِّ

ى؟عنده، هذا ماذا يُ  ڤفكونه أبا الطفيل   سمَّ

 .الظَّن جواب الطالب:

ى؟ذا يُ ومقابلُهُ ما سؤال الشيخ:  سمَّ

 الوَهْمَ. جواب الطالب:

واستدلال؛ كالعلم الواقع بإحدى الحواس  العلم الذي لا يقع عن نظرٍ  سؤال الشيخ:

ى؟الخمس، ماذا يُ   سمَّ

 العلم الضروري. جواب الطالب:

روري؟ سؤال الشيخ:  وجوب الزكاة في مال الصبي من العلم النظري، أو الضَّ

                                 
ِ(. 111« )الجامع»الترمذي في و (،1162« )السنن»أبو داود في  أخرجهِ(1)
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 من العلم النظري. جواب الطالب:

 :قال النَّاظمُِ  سؤال الشيخ:

ـــــى ل  ـــــُ ِع  ِطُرْقُ
ـــــ    ْ ـــــولُِالف  ِأُُ  ـــــ َّ ِثُ

 ِ

..... ــــــــــــــــــــال  ْ م 
ِالا  ــــــــــــــــــــ  يل  ِس 

  ِ
ة الفقه الإجمالية، مثل ماذا؟ عرَّ ِأ ولِالف  :  بأنَّه أدلَّ

 أنَّ الأمر للوجوب. جواب الطالب:

 ا؟وأيض   سؤال الشيخ:

 وأنَّ النهي يقتضي الفساد. جواب الطالب:

 

 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِ ــــــــل  ِ    ق  م  ــــــــلَ  ِالك  ــــــــام  ِأ قْع  ــــــــاى  ه  ِو 

 ِ

ـــــلِْ(46ِِِِ)    ُ ـــــُ ِو  نْ مُِم  ـــــلَ  ِالك  ـــــ   ـــــاِرُك  ِم 

  ِ
ــــــا م  ِأ وِْك  ــــــلا عْ

ِو    ــــــ ا ِأ وِْإ سْ
ا   ــــــم  ِاسْ

 ِ

ِأ وِ (42ِِِِ) ــــام  ــــاِق  م  اْ ه    ِ
ــــرْ   ِح  ــــ   ِم  ِاسْــــ ا

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

اىِ »قول :ِ ه   أي خُذْ أقسام الكلام. «:و 

ِ  ذكر ِت عيمات  ب منه، وباعتبار  للكلَم:ِثلَثة ذكر تقسيمَهُ باعتبار ما يتركَّ

 مدلولهِِ، وباعتبار استعمالهِِ.

ِ»قول :ِ ِم    ِأ وِْاسْ ا ام  اِِِِِق  م  ِأ وِْك  عْلا
ِو    ِأ وِْإ سْ ا

ا   لِِِِِْاسْم 
   ُ نُْ ِو  مُِم  لَ  ِالك  اِرُك    ِِِم  ل  ق 

    

ا م  اْ ه    ِ
رْ   نحوية ليست من صميم علم أصول الفقه؛ لكن سبب ذكرها هنا:  مسألة   هذه«: ح 
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نَة  بين، فمن لم تكن له مُكْ مُ  على الكتاب والسنة، وهما بلسانٍ عربيٍ  أنَّ علم الأصول معتمد  

ن من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة.  في اللغة؛ لم يتمكَّ

 هو القول المفيد. والكلَم:

اِأقلِماِيت لفِ  أنَّه أربعة أشياء: من ِالكلَمِ قكرِالمؤلف:وأمَّ

 اسمان: مثل: زيد  ذاهب. الأول:

ِ»اسم وفعل؛ قال:  الثاني: ِو   عْلا  «. ازِالتائ »قطع الهمزة للوزن: مثل: «، أ وِْإ سْ ا

امِ » الثالث: اِق  م   أي ماذا؟ «: أ وِْك 

 .من حرفٍ وفعل جواب الطالب:

، وقد تُعقِّب هذا: بأنَّ كُلَّ فعلٍ له «ل ِي  »أو «، ماِقام»من حرفٍ وفعل؛ مثل: أحسنت؛ 

 «:الخلَ ة»في  بدون فاعل؛ قال ابن مالك  فاعل، فلا يتصور وجود فعلٍ 

ــــــرِْ ه  ــــــإ ْ ِظ    ِ ــــــلا
اع    ِ ِ  عْــــــل  ب عْــــــد  ِو 

 ِ

ِاسْــــــــــــت ت رِْ يرا
ــــــــــــم  ِ  ج  إ لاَّ ِو  ــــــــــــو  هْ   ِ

  ِ
ر وجود فعلٍ  ا»بدون فاعل، والفاعل اسم، فـــ فلا يُتصوَّ مؤلَّف من حرفٍ، وفعلٍ، «: قامِم 

ر كالملفوظ الموجود.واسمٍ، والمُ   قدَّ

اِأ وِ »قال فيه:  الرابع: م  اْ ه    ِ
رْ   ِح  ِم    وهذا كسابقِهِ؛ لأنَّ التقدير: «، ياِزيد»مثل: «: اسْ ا

ر، ، ففيه فعل مُ «أ عوِزيدًا» ؛ فأقل ما يتألف منه  ال وال:ِالاقت ارِعلىِال عمينِا ولينقدَّ

 «:الكا يةِاللا ية»في  الكلام: اسمان، أو اسم  وفعل؛ قال ابن مالك 

ـــــُ ِ اه  ِذ  يْـــــدا ش  ِك  يْن  ِاسْــــم  ـــــن 
هْــــوُِم  ِو 

 ِ

ـــــ ِ  اسْ ـــــلِ ِو  ـــــُ ِِو   عْ ِالتَّائ  ـــــاز  ـــــوُ:ِ   حْ   ِ

  ِ
 قوله: لابن عاصم « ت ىِالو ولرم»ومن عُيونِ ما في 

ـــــــــدُِ ـــــــــُ ِمُجْت ه  ل    ِ لْـــــــــ  
ِع  كُـــــــــل  ِو 

 ِ

ـــــــــدُِ ِيُعْت م 
 َ ْ ر يـــــــــر  ـــــــــيِت 

  ِ يْـــــــــ   ل  ِع 

  ِ هْـــــ ــــــو  لْم 
ِالع  اى  ِذ  ــــــ   يِأ حْك 

ِالــــــق  ِاو 

 ِ

ــــــــــــــا هْم  ــــــــــــــةًِو    عْر    ــــــــــــــُ ِم  ال  ِو   

  ِ ا  ي ول: كُلُّ علمٍ من العلوم له علماؤه المجتهدون الذين أتقَنوُا ذلك العلم، وفهموه فهم 

رُوا مباحثه، وميَّزوا صوابه من خطئِه، فهؤلاء الذين هذه صفتُهم هم الذين  ا، وحرَّ صحيح 
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 ينبغي أن يُعتمد في تقرير مسائل العلم عليهم.

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِ ــــــي  هْ و    ــــــرِ    مْ
ــــــمُْ ِل  اقْع  ــــــرِْو  الخ    ِو 

 ِ

ــــر ِْ(48ِِِِ) ــــفُِب  لْ ِح  ــــنء ِت م  ــــرْض  ــــىِع  ِإ ل  ــــ َّ ِثُ

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

 ثانٍ للكلام؛ وهو تقسيمُهُ باعتبار مدلولهِِ. هذا تقسيم  

مُْ ِل   مْر ِ»قول :ِ اقْع   «.اضْر لِْ»وهو ما يدلُّ على طلب الفعل؛ كــ «:و 

ِ»قول :ِ هْي  ُ  ِْ»وهو ما يدل على طلب التَّرك؛ كــ«: و     «.لاِت 

الخ   رِْ» قول : دق والكذب؛ كجاء زيد.«: و   وهو ما يحتمل الصِّ

رْضِ » قول : ِإ ل ىِع   .«ألاِتنشلِعند ا»وهو الطلب برفق؛ كــ«: ثُ َّ

نءِ»قول :ِ ر، أو المُ وهو طلب المُ «:ِت م  ر:تعذِّ  تعسِّ

ر: ِِمثالِالمتعق  ِاللَّ  ال  ِي عُو ُِِل يْت 

ر: ِب »قول منقطع الرجاء:  ومثالِالمتعع  ِليِمالًاِ  حجَّ  «.ل يْت 

لْفُِب ر ِْ»قول :ِ ِكقا»القَسَمُ: مثالُهُ: «:ِح   «.واللَّه؛ِ  علنَّ

للكلام؛ ويجمع جميع ما ذكر: ما استقرَّ عليه قول  واحد   والمذكور في البيت تقسيم  

 البلاغيِّين والأصوليين: من أنَّ الكلام باعتبار مدلولهِِ قسمان لا ثالث لهما:

 : وهو ما يحتمل الصدق والكذب.خبر  الأول:

 : وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب.إنشاء   :الآخر

 «:ألفيةِال لَغة»قال السيوطي في 
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ـــــ ِلل   ـــــلا
ـــــرِْمُحْت م  ِالخ    ـــــقْل 

الك  ِو  ِدْق 

 ِ

ـــــــــر ِْ ِق  ـــــــــث 
ال  ِث  لا  ـــــــــاِو  ْ ل  ِا   َُ ـــــــــرُ يْ غ  ِو 

  ِ ِوالإنشاء قسمان:

ولم يذكره الناظم، وقد ذكره في -طلبي: كالأمر، والنهي، والاستفهام  إنشاء   الأول:

 ، والتمنِّي، والعَرْض.-«الورقات»متن الأصل 

ب، وصيغ إنشاء العقود؛ كقولك: بعِْتُ، إذا  :الآخر إنشاء غير طلبي: كصِيَغ التعجُّ

ِكقا»إنشاء البيع؛ لا الإخبار عنه، ومنه: القسم: «: ب عْتُِ»قصدت بقولك:  هذا  «واللَّه,ِ  علنَّ

 .إنشاء  غير طلبي

ِا  لاء: ِأقعام ا-إن شاء الله-الأمر، والنَّهي، وسيأتي الكلام عنهما  وأه  بقيَّة  ، أمَّ

 الأنواع فلا يترتب عليها في علم أصول الفقه كبير شيء.

 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِإ ل ــــى يْــــن  ــــو  ِذ 
ِس  ْ ــــ   ــــنِْو 

ــــمُْ ِم  اقْع  ِو 

 ِ

(49ِِِِ)ِ لَ 
ـــــــــاعْ     ِ ـــــــــاز  ج  ِم  ِثُـــــــــ َّ

ـــــــــة  ي   ِح   

  ِ ـــــــا ي 
ـــــــدِْب    ِق 

ـــــــوع    وْضُ ـــــــىِم  ل  ـــــــاِع  م    ِ

 ِ

ـــــــا(51ِِِِ) ي 
ـــــــدِْأُلْف  ـــــــاِق  :ِم  ـــــــل  ي

ق  ـــــــةاِو  ي  
ِح   

  ِ ا ح 
ِاْ ــــــــُ ل  يــــــــ   ل  ــــــــاِع  يم 

لًَِ   ِمُعْــــــــت عْم 

 ِ

ــــــل ح ِ(50ِِِِ) ِو    ــــــ   اطُ ِذ يِت خ 
ــــــرْ   ــــــيِعُ ِا  

  ِ ــــــــ ِْ ــــــــاِوُض  مَّ ِع 
ــــــــ   ِب  ز  ــــــــو  ــــــــاِتُجُ م  ِو 

 ِ

ــــــــــ ِْ(57ِِِِ) ِمُتَّع  ــــــــــازا ج  اطًُ ــــــــــاِم  ــــــــــُ ِت خ  ِل 

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

 هذا تقسيم  ثالث  للكلام؛ وهو تقسيمُهُ باعتبار استعمالهِِ.

ِ دِْ»قول : ِق  وْضُوع    ل ىِم  ِع  ا م    ِ ِ لَ 
اعْ     ِ از  ج  ِم  ِثُ َّ

ة  ي   ِإ ل ىِح    يْن  و  ِذ 
ِس     ْ ِو  نْ

ِم  مُْ  اقْع  و 

ةاِ ي   ي اِح   
 الحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه. «:ب   
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ي ا»قول :ِ
دِْأُلْف  اِق  :ِم  يل 

ق   أي وُجِدَ. «:و 

لِ »قول :ِ اِع  يم 
لًَِ   ِمُعْت عْم  ل ح  ِو    اطُ   ِذ يِت خ 

اِِِ  يِعُرْ   ح 
ِاْ ُ ل  قيل: الحقيقة: ما «:ِاي  

 خَاطبِةِ غيرها.استُعمل فيما اصطُلحَِ عليه من المخاطبَِة؛ أي من الجماعة المُ 

معلوم عندهم؛ كاتِّفاق أهل  على استعمال شيءٍ في شيءٍ  هو اتِّفاق قومٍ  والا  لَِ:

رْعِ على استعمال الصلاة في التعبُّد لله تعالى بالأقوال والأفعال المعلومة، المفتتحة  الشَّ

بالتكبير، المختتمة بالتسليم، وكاتِّفاق أهل اللغة على استعمال الصلاة بمعنى: الدعاء، 

ابة في خصوص ذوات ا  لأربع.وكاتِّفاق أهل العُرْفِ على استعمال الدَّ

خاصٌّ بالحقيقة  -ما بقي في الاستعمال على موضوعه-أنَّ التعريف الأول  والفرق:

 اللغوية، والتعريف الآخر يشمل أنواع الحقيقة الثلاثة.

ِمُتَّع  ِْ» قول : ازا ج  اطًُ اِم  ِل ُ ِت خ  ِ ِ ْ
اِوُض  مَّ ِع 

ِب    ز  اِتُجُو  م  زَ به عن «: و  فالمجاز: هو ما تُجُوِّ

 موضوعه.

ا اللَّفظ المستعملُ فيما وُضع له: هو الحقيقة، واللفظ المستعمل في غير ما وُضع له إذ  

ح ذلك: أنَّك لو قلت: لعَ  ، فالأسد موضوع للحيوان «رأيتِأسدًا»لاقة: هو المجاز؛ يوضِّ

ِأسدًاِ»المفترس؛ فهذه حقيقة؛ لأنَّك استعملت الأسد فيما وُضِعَ له، لكن لو قلت:  رأيتُ

دًاِيخ ُ ِ»أو:  «،يحملِسيفًا ؛ فإنَّك استعملت الأسد في «رأيتُِأسدًاِيرمي»أو «، رأيتُِأس 

جل الشجاع  وُضعَ غير ما  بينهما: هي الجَرَاءة، وكذلك لو قلت:  علاقةٍ لله، استعملتَهُ هنا للرَّ

لماء المعروف؛ هذا حقيقة؛ لأنَّك استعملت البحر في المعنى الذي وُضع له، ل؛ «رأيتُِبحرًا»

ِيُِ»لت: ولو ق ِب حْرًا»، أو «ع يِالف راءرأيتُِبحرًا ا؛ هذا مجاز؛ «زُرتُ ؛ تقصد: رجلا  كريم 

 لأنَّك استعملت اللَّفظَ في غير ما وُضع له.

ِكا تِ ِإذا ِالعلَقة ِالملابهة:ِاوهقَ ِغير ِكا تِالعلَقة ِوإ  ِاستعارة, : ي  ِسُم  لملابهة:

:ِمجازًاِمرسلًَ,ِ المجازِقعما : ي  ِسُم 

رأيتُِ»المشابهة،كما سَبَق:  استعارة: وهو لفظ  استُعمل في غير ما وُضِعَ له لعلاقةٍ  الأول:

دًاِيخ ُ ِ  .«رأيتُِبحرًاِيع يِالف راء»«، أس 
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 شابهة.مجاز  مرسل: وهو لفظ  استُعمل في غير ما وُضِعَ له لعلاقة غير المُ  :الآخر

ِكثيرة: يََ عَلوُنَۡلجميع ويُراد الجزء: ﴿كليَّة؛ يُعبَّر باال علاقةالقد تكون  والعلَقات
ۡءَاذَانهِِم ۡفِِٓ صََٰبعَِهُم 

َ
[: والمراد: أطراف الأصابع، وقد تكون الجزئيَّة: يُعبَّر 11 :البقرة] ﴾أ

دُ 3﴾ ]المجادلة: ڈ ڈجزء ويُراد الجميع: ﴿الب [: المراد: المملوكُ كُلُّهُ؛ لا مُجرَّ

: ﴿رقبَتهِِ، وقد تكون العلاقة المحليَّة:  ]العلق:  ﴾ئا ئەفيعبَّر بالمحل ويُرادُ الحَالُّ

 [: النَّادي: محَلُّ اجتماع القوم، والمراد: أهلُ النَّادي.13

المشابهة: العلاقة كثيرة تُدرس في فَنِّ البيان من فنون البلاغة؛ إن كانت  والعلاقاتُ 

 شابهة.المُ  من قَيْدِ  طلق  شابهة: فمجاز  مرسَل؛ أي مُ المُ  استعارة، وإن كانت غيرَ ف

 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

يَِّ
ـــــــــــــرْع  ـــــــــــــاِا  م  ـــــــــــــةًِك  يَّ و   ْ لُ ِ ِْو 

 ِ

يَّــــــــــــ(53ِِِِ)
كُــــــــــــوُ ِأ وِْعُرْ   ــــــــــــةًِت  ي  

ِ ِْح   

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ا شرعية، و الح ي ة: ا لغوية، وإمَّ ما عُرفيَّة؛ إذا عرفنا أنَّ الحقيقة: اللفظ المستعمل إإمَّ

اللَّفظ المستعمل فيما وُضع له في اللغة: مثل: الصيام لمطلق  الح ي ةِاللْوية: ، فيما وُضِعَ له

 الإمساك، والأسد للحيوان المفترس.

اللَّفظ المستعمل فيما وُضِعَ له في الشرع: كالأسماء الشرعية الواردة  الح ي ةِاللرعيَّة:و

 للمعاني الشرعية. ؛في الشرع: كالصلاة، والصوم، والزكاة، والحج

 اللَّفظ المستعمل فيما وُضِعَ له في العُرْفِ، وهي نوعان: :الح ي ةِالعر يةو
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 عرفيَّة عامة. الأول:

 عرفيَّة خاصة. :الآخر

ة: ا   العامَّ هي التي لم يتعين واضعُهَا؛ كإطلاق الدابة على ذوات الأربع، الناس جميع 

 يتكلمون بهذا.

ة فاعل عند أهل النَّحو، : هي التي تعيَّن واضعُهَا؛ كاصطلاحات أهل العلوم؛ كالوالخا َّ

 والمرسل عند أهل الحديث، والمجمل عند أهل الأصول.

 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ةِ  ــــــــا   ي  ِب الش 
ــــــــْ ت  ــــــــازُِي  ج  ِالم  ــــــــ َّ ِثُ

 ِ

ةِ (54ِِِِ) ار  ع 
ـــــــــت  ِوالاسْ ـــــــــل  ِوالنَّْ  ـــــــــنَّْ ص  ال ِو 

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ا مجاز مرسل، أو استعارة، لأنَّه لا  ز من علاقة، وهذه  بد  سَبَق أنَّ المجاز إمَّ في التَجَوُّ

 مشابهة: فهي استعارة، وإن كانت غير المشابهة: فهذا المجاز المرسل.الالعلاقة إن كانت 

 وقد ذكر المؤلف: أنَّ المجاز أربعة أنواع:

ِ ةِ »قول : ار  ع 
ِوالاسْت  ِوالنَّْ ل  النَّْ ص  ِو  ِ ِ

ة  ي ا   ِب الش 
ِي ْ ت  ازُ ج  ِالم  والواقع: أنَّ ما ذكره  «:ثُ َّ

المؤلف من مجاز الزيادة والنقصان ليس من المجاز اللغوي المقابل للحقيقة، وإن كان 

بعض البلاغيِّين أطلق عليه اسم: المجاز؛ لكن لا يصدق عليه حَدُّ المجاز، وسيُبَيِّنُ هذه 

 الأنواع الأربعة في الأبيات بعد هذا.

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِ ـــــــــــــث لَ  ـــــــــــــازُِمُ ج  ِالم 
ة  ـــــــــــــا   ي  ِ    الش 

 ِ

(55ِِِِ)ِ: ـــــــــ   وْل  ِ»ب    ـــــــــيْس  ـــــــــ ِ ل  مثْل  ِ«ِك  ـــــــــلَ  ِع 

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِبالشيا ة: [، يقصد: 11﴾ ]الشورى: ٺ ٿ ٿمثاله: قوله تعالى: ﴿ المجازُ

تعالى، وعليه؛ أنَّ الكاف هنا: صلة؛ لأنَّها لو كانت بمعنى: مثِْلِ؛ لَلَزِمَ منه: إثبات المِثْلِ لله 

 فالكاف صلة.

ِحر ِزيدِفيِكلَمِالعرلِ الم  و ِب : ا مقام تكرار  وكُل  التقوية والتوكيد، فيكون قائم 

[؛ بمعنى: التوكيد؛ ليس مثله شيء، ليس 11﴾ ]الشورى: ٺ ٿ ٿالجملة؛ ﴿

ا إذا حَسَن، تعرف العرب معناه في لغتهَِا، ولا يخفى عليه مثله شيء، وهذا وجه في الآية قوي  

 ، وذكر شيئ ا من شواهده في اللغة.«ارِِال حاوية»خُوطبت به؛ قاله ابنُ أبي العز في 

ِبعضِالعلماء: ِ»إنَّ العرب تُقيم:  وقال ثْل  ِيفعلِ»مقام النفس؛ فيقولون: « م  ِلا مثلُك 

 ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ؛ المعنى: أنت لا تفعل كذا، ومنه قوله تعالى: ﴿«كقا

﴾ ]الشورى: ٺ ٿ ٿقرآن نفسِهِ، فيكون معنى: ﴿[؛ أي على ال12]الأحقاف: 

، فهذان أقوى الأقوال في الآية، والأول أظهر من الثَّاني.11  [: ليس مثلَ الله شيء 

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

حُـــــوُِ   ِ ـــــةِ »ذُوِالـــــنَّْ ص  رْي  ِال  
اسْـــــ  ل  ـــــنِِْ«و  ِع 

 ِ

ز  ِْ(56ِِِِ) ـــــو  ـــــدُِتُجُ ِق 
ـــــقْ   ـــــاِب الح  ه  ـــــلِْأ هْل  ِس 

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

[: 11]يوسف:  ﴾ڱ ڱ: أي الحذف، مثالُهُ الذي ذكره الناظم: ﴿مجازُِالنَّ ص

لأنَّ القرية: هي الأبنيَة، وقد سبق أن المجاز «، أهل»أي أهل القرية، فحُذف المضاف: 

لحقيقة، وإن أَطْلَق لمقابل البالحذف والزيادة ليس عند البلاغيِّين من المجاز اللغوي 

اسم المجاز، لكن هذا مثال  يصلح أن يكون من المجاز المرسل الذي علاقته بعضُهم عليه 

؛ ﴿ ئا [: أي أهلَهَا، ﴿11]يوسف:  ﴾ڱ ڱالمحليَّة؛ أُطلق المحَلُّ وأريدَ الحَالُّ

ر المجلس كذا: أي أهل المجلس.13]العلق:  ﴾ئە  [: أي أهل نادِيهِ، قرَّ

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ــــازِ  ج  ــــيِالم 
ــــلُِ   النَّْ  ــــيِو    ِ ــــائ ط   ْ ال ِك 

 ِ

(52ِِِِ)ِ ـــــ  ف  اْ  ـــــْ ِو  ِ  ح    ـــــا   ِالاْ ع 
ة  ـــــل  جْ   ِ

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

طمئنِِّ من مثالُهُ: كلمة: الغائط: فهي في أصل الوضع: اسم  للمكان المُ  المجازِبالنَّ ل:

الأرض، ثُمَّ أُطلقت على الخارج من الإنسان، وهذا نوع  من المجاز المرسَل والعلاقة 

؛ وهو الخارج، ولا يقول أحد  إنَّ مجرد المجيء من  المحليَّة، أُطلِقَ المحَلُّ وأريد الحَالُّ

، فلا بدَّ من حمل الكلمة على المعنى ؛ لا يقول هذا أحدالمكان المنخفض يوجب الوضوء

 المجازي لا الحقيقي.

ا لأصلهِِ: أنَّ النقل قسم   وليس كذلك؛ فإنَّ من أقسام المجاز،  وظاهرُ صنيع الناظم تبع 

عن معناه الأصلي إلى معنى  النَّقْلَ يَعُمُّ جميع أنواع المجاز؛ لأنَّه لا مجاز إلا وهو منقول  

 آخر.

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ــــــــــاِ م  ِك 
ة  ار  ع 

ب اسْــــــــــت  ا»و  ار  ــــــــــد 
  ِ

 ِ

(58ِِِِ)ِ ـــــــــــنْ  ضَّ ْ ِي 
ـــــــــــدُِأ  ا«ِيُر ي ار  ـــــــــــت ع  اسْ   ِ

  ِ
ِ ـــــــــنِْلا  م 

ة ِل  ا   ر 
ِا   ـــــــــظ  ـــــــــعُرُِل فْ لْ ِي 

 ِ

ـــــــع رُِ(59ِِِِ) ـــــــنِْي عْت لْ ِب م 
ا   ـــــــر  ِالااْ

ـــــــْ    ِل ل 

  ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِ ِي عْت لْع رُِ»قول : نْ ِب م 
ا   ِالااْر 

   ْ أي ميلهِِ –أي من أجل مشابهة إشراف الجدار  «:ل ل 

قوط  .-أي يعلم-بإرادة من يستشعر  -للسُّ

[، شُبِّهَ ميلُ 33]الكهف: ﴾ ڃ ڃ چ چ مجاز الاستعارة: مثالُهُ: ﴿ الرابع:

، مع أنَّ الجدار ليس له إرادة، وكُلُّ ما كانت 
ِّ
قوط التي هي من صفات الحَي الجدار بإرادة السُّ

ِيرمي»العلاقة فيه المشابهة: هو استعارة، كما سَبَق؛  ِأسدًا ِيع يِ«، »رأيتُ ِبحرًا رأيتُ

[؛ 1]إبراهيم:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ، ﴿«الف راء

 رك بالظلمات، وشُبِّهَ التوحيد بالنور؛ فهو استعارة.شُبِّهَ الشِّ 

ِبحثِالح ي ةِوالمجاز: ل  لمبتدئين، ل موضوع   كتب البلاغة، والورقات مختصر   ومح 

تعلقة بالنَّحو فيه صاحبُهُ التَّحرير الذي تراه عند النُّحاة والبلاغيين في المسائل المُ  تعانىما 

محَلُّ تحرير القول فيها: فَنُّ البيان من فوالبلاغة؛ من ذلك عرضُهُ لمسائل الحقيقة والمجاز، 

ا ذكره من « ال رها »في كتابه  -أبو المعالي-علم البلاغة، وقد زَيَّفَ هو نَفْسُهُ  جملة  ممَّ

 :، وقد سَبَق قول ابن عاصم «الورقات»الأقوال في 

ِ كُـــــــــل  ـــــــــدُِو  ـــــــــُ ِمُجْت ه  ل    ِ لْـــــــــ  
ِع 

 ِ

ـــــــــدُِ ِيُعْت م 
 َ ْ ر يـــــــــر  ـــــــــيِت 

  ِ يْـــــــــ   ل  ِع 

  ِ ــــــ لْم 
ِالع  اى  ِذ  ــــــ   يِأ حْك 

ِالــــــق  هُـــــو  ِاو 

 ِ

ــــــــــــــا هْم  ــــــــــــــةًِو    عْر    ــــــــــــــُ ِم  ال  ِو   

  ِ
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اِس   ُ ُ : هُم  ل 
أنَّ البحث في دلالات  وكلَمِا  وليينِعنِالح ي ةِوالمجاز,ِوبحثُهُ ِمعائ 

الألفاظ من أهم موضوعات علم الأصول، ودلالة اللَّفظ على المعنى قد تكون حقيقة، وقد 

ا، فاحتيِجَ   ذلك إلى معرفتهِِمَا، ومعرفة مسائلهِمَا.لتكون مجاز 

 -إن شاء الله-إلى الكلام عن الأمر والنهي، وهذا سنبدأ به  ثم انتقل النَّاظم 

 المجلس القادم.

 .وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك, أشهدُ أن لا إله إلا أنت, أستغفرك 

 

 
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﷽ 

 

لاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ   ربِّ العالمين، والصَّ
ِ
الحمدُ لله

اِبعد:أجمعين،   أمَّ

 ما أقلُّ ما يتألف منه الكلام؟ سؤال الشيخ:

 اسمان، أو اسم  وفعل. جواب الطالب:

 [، خبر، أو إنشاء؟23﴾ ]البقرة: ڱ ڱ﴿ سؤال الشيخ:

 إنشاء. جواب الطالب:

 ما نوعه؟ سؤال الشيخ:

 إنشاء طلبي؛ لأنَّه أمر. جواب الطالب:

 [، خبر، أو إنشاء؟36]الرعد:  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ سؤال الشيخ:

 خبر. جواب الطالب:

ۡتٱَ﴿ سؤال الشيخ: ِۡلَتسُ  ونَۡۡلنَُّۡۡ َۡللَّّ تََُ ۡتَف  اۡكُنتُم   ، أو إنشاء؟[، خبر 61]النحل:  ﴾عَمَّ

 .غير طلبي إنشاء   جواب الطالب:

إطلاق اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج على المعاني الشرعية  سؤال الشيخ:

 ، أو عرفية، أو لغوية؟شرعية   المعروفة، هل هو حقيقة  

 شرعية. حقيقة   جواب الطالب:

 ما مثال الحقيقة اللغوية؟ سؤال الشيخ:

  .إطلاق الصلاة على الدعاء جواب الطالب:

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِب الُِا  مْرِ 

ِإ ل ــــى وْل  اءُِب ــــال   دْع 
ا  مْــــرُِالاسْــــت  ِو 

ِ

ِ

(61ِِِ)ِِ ـــــــــلَ  ـــــــــاُِ   ِوُُ وبً ـــــــــنُِْ و   م 
ِل  ـــــــــل  ِ  عْ

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

الأمر والنهي، وهما من أهم مباحث انتقل النَّاظم من هذا الموضع إلى الكلام عن 

هِ من معرفة مسائلهِمَا  أصول الفقه؛ لأنَّ مدار التكليف على الأوامر والنَّواهي، فلا بدَّ للمتفقِّ

ه  التي تُذكر في أصول الفقه، حتى تُعرف الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، ويكون المتفقِّ

 من دينه. على بصيرةٍ 

ا  مْرُِالاسِْ»قول :ِ اءُِو  دْع 
 : هو الطلب.الاستدعاءُ  «:ت 

ِ وْلِ »قول : ِب ال   أي باللفظ الدالِّ على الأمر، فخرجت الإشارة، والكتابة؛ فإنَّها وإن «:

ا في اصطلاح الأصوليين.أفادت الطلب؛ إلاَّ أنَّها لا تُ  ى أمر   سمَّ

 فهو طلب إيجاد فعلٍ.«:ِإ ل ىِ  عْلِ »قول :ِ

نُِْ و ِ »قول :ِ م 
ا إلاَّ ما كان مع للعلو في الأمر، وعلى هذا؛ فلا يُ  اط  هذا اشتر «:ل  ى أمر  سمَّ

ا طلبُهُ من  ، وأمَّ ا طلب الفعل من المساوي: فالتماس  ى: فدعاء، علإلى الأ الأدنىالعلو، أمَّ

 قال الأخضري:

ــــا كْعُــــُ ُِ ع  ع  ِو  عْلَ 
ِاسْــــت  ــــ   ِم  ِأ مْــــرا

ِ

ـــــاِ ع  ق  ِو  ـــــاسا م 
الت  يِ   ـــــاو  ـــــيِالتَّع 

ِو   

ِ هل يُشترط في الأمر العلو والاستعلاء، أو لا يُشترطان، أو يشترط  العلماء:ِوقدِا تلف

 .واحد  منهما؟ على أربعة أقوال

والفرق بين العلو والاستعلاء: أنَّ العلو: هيئة راجعة إلى الآمر؛ وهو كونُهُ أعلى من 
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ا الاستعلاء: فهيئَة  راجعة إلى الأمر؛ وهو كونه بغلظة وقهرٍ  « المراقي»، قال في المأمور، وأمَّ

ا الأقوال:  ذاكر 

ـــــــاءِ  ي 
ِا  ذْك  ُِ ـــــــل  ـــــــد  نْ

ِع  ـــــــيْس  ل  ِو 

ِ

ءِ ِ عْلَ 
اسْـــــــت  ِو 

ِ  يـــــــ   ـــــــرْطُِعُلُـــــــوء ِا 

ِ ِالتَّال ي:
رْط  يِب ل  ِال  ا   ال ف   الذي هو الاستعلاء. و   

ِ: ال  ش 
أْيُِذ يِاعْت  ِر  اى  رْطُِذ  ا   الذي هو شرط العُلُوِّ فقط.و 

ـــــــ ل  ـــــــاِع  عً اِم  ـــــــر  اعْتُ   ينِ و  ـــــــوْه  ِىِت 

ِ

ـــــــينِ ِ ذ يِالتَّلْ   ِو  ـــــــيْر ي  ـــــــد  ِالُ ل  ِل 

ِ ر أنَّه لا يُشترط علُوٌّ ولا استعلاء  كما قال: وقرَّ

ـــــــاءِ  ي 
ِا  ذْك  ُِ ـــــــل  ـــــــد  نْ

ِع  ـــــــيْس  ل  ِو 

ِ

ءِ ِ عْلَ 
اسْـــــــت  ِو 

ِ  يـــــــ   ـــــــرْطُِعُلُـــــــوء ِا 

ِ
مساوي ا، وعلى هذا؛ فطلب الفعل بالقول: هو الأمر، كان الآمرُ أعلى، أو أدنى، أو كان 

 سواء كان الطلب بغلظة، أو دونها.

: هو تعريف للأمر النفسي، والذي ألجأ -أي بالطلب-وتعريفُ الأمر بالاستدعاء 

ا الأمر اللفظي: فهو  ، وأمَّ صاحب الأصل إلى ذلك: هو ما ينتمي إليه من مذهب اعتقاديٍّ

كلامهم عن دلالاتِ  القول الدالُّ على طلب الفعل، وهو الذي يتكلم عنه الأصوليون؛ لأنَّ 

 المتكلمون الذين ينتمي صاحب الأصل إلى مذهبهم يُ والألفاظ، 
ٍّ
مون الأمر إلى: نفسي  قسِّ

 
ٍّ
 .لفظي

 بما سبق: باستدعاء الفعل بالقول.
َّ
فون النفسي  ويعرِّ

:  هو اللفظ الدالُّ على طلب الفعل. واللفظي 

ا نفسيًّا مذهب باطل، مخالف للكتاب  والسنة واللغة والعرف، وجعلُ الأمر كلام 

والكلام في ذلك يطول، لكن المقصود هنا: أنَّ تعريفهم للأمر بالاقتضاء، وبالاستدعاء، 

 في باب الأمر:« المراقي»وبطلب الفعل، لا بالقول الدالِّ على ذلك؛ هذا مأخَذُهُم فيه، قال في 

ـــــلِ  ـــــاءُِ  عْ ِاقْت ج  ـــــو  ِِهُ ـــــف  ك  ـــــرِ  يْ ِغ 

ِ

ــــــــــِ ِب ن حْ ِلا 
ــــــــــ   يْ ل  ِع  ــــــــــُ لَّ ِكُف  ِيو 

ِ اِ ـــــق  يه  ــــــيِ ِالَّــــــق 
ِالنَّفْع 

ِب ــــــ   ِحُـــــدَّ

ِ

ــــــــيِ ِ
ِقُــــــــلِْل فْظ  لَّ   ِ

ــــــــ   يْ ل  ــــــــاِع  م  ِو 

ِ ِ: هو الأمر اللفظي.-أي على طلب الفعل-فاللَّفظ الدالُّ على ذلك 

ِ»قول :ِ ِوُُ وبًاُِ  لَ  نُِْ و   م 
ِ» «:ل  هذا القيد يدلُّ على أنَّه يرى أنَّ المندوب «: وُُ وبًاُِ  لَ 

به، وأنَّ الأمر قد يكون أمر إيجاب، وقد  به، والجماهير على أن المندوب مأمور   مأمورٍ غير 

 يكون أمر استحباب.
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ـــــتِْ ـــــاِأُطْل    ـــــىِم  ت  م  ـــــلْ,ِو  تُُ :ِاْ ع   ْ ـــــي
  ِ

ِ

ِالمُـــــــــِ (60) رين ـــــــــة 
ـــــــــنِْق  ع  تِْو  ُِ ـــــــــر   

ا   ِر 

ِ ــــى ل  ــــاِع  ِم  ِإ لاَّ ــــىِالوُُ ــــول  ل  ــــلِْع 
احْم    ِ

ِ

ة ِِ (67) ا   ــــــــــــىإ ر  ــــــــــــاِاعْت ل  ليلُه    ِ ِالنَّــــــــــــدْل 

ِ يْــــــــــــ ِْ ل  ــــــــــــلُِع  ِ تُحْم 
ــــــــــــة  ب اح  ِا   ِأ و 

ِ

ي ا ِ ِ (63)
ِاْ ــــــ   حْــــــو  يــــــ ِِْ   ِمُْ ت ف  ــــــل 

ِح  ِب عْــــــد 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِ لِْ»قول : ِاْ ع  تُُ :  ْ ي
الة عليه؟ يُعرف بفعل الأمر،  «:   بماذا يُعرف الأمر؟ ما الصيغة الدَّ

[، وباسم فعل الأمر: 23]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ںوهو أشهر الصيغ، ومنه: ﴿

[، وبالمصدر النَّائب عن فعل الأمر: ومنه: 126]المائدة:  ﴾ڦ ڦومنه: ﴿

[؛ أي أحسِنوُا، وبالمضارع المقرون بلام الأمر: ومنه: 13﴾ ]البقرة: ۅ ۅ﴿

[، وكذلك يعرف بالتصريح 11]الحج:  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿

ٹ بلفظ كُتبَِ: ﴿[، و61]النساء:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅبلفظ الأمر: ﴿

ِ»[، وبلفظ فَرَض: 113]البقرة:  ﴾ٹ ٹ
 
ِاللَّه سُول  ِر  ِِأ  َّ ض    ر 

ِ ْ ر  ِالْف  اة  ك  ا ِ ِفيز  ج  م  ، فقد يَرِدُ بغير صيغة: افعل، التي ذكرها الناظم، وهذه الصيغة هي (0)«ر 

 أشهر الصيغ.

تِْ»قول :ِ اِأُطْل    ت ىِم  م  تِِِْو  ُِ ر   
ا   ِالمر 

رين ة 
نِْق  ع  ل ىِِِِو  اِع  ِم  ِإ لاَّ ل ىِالوُُ ول  لِْع 

احْم    ِ

                                 
ِِ(.112« )الصحيح»مسلم في (، و1611« )الصحيح»البخاري في أخرجه ِ(1)
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اِاعْت ل ىِ ليلُه    ِ ِالنَّدْل 
ة  ا   يْ ِِِِْإ ر  ل  لُِع  ِ تُحْم 

ة  ب اح  ِا   ي ا ِ ِِِِأ و 
ِاْ    حْو  ي ِِْ   ِمُْ ت ف  ل 

ِح  يقول: إنَّ  «:ب عْد 

د عن القرينة تُحمل على الوجوب، وقد دلَّ ع لى ذلك قوله صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرُّ

[، 13]النور:  ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳتعالى: ﴿

د بذلك إلاَّ على ترك واجب،  د مخالف الأمر بالفتنة، أو العذاب الأليم، ولا يُتَوَعَّ تَوَعَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ وكذلك قوله تعالى: ﴿

ف عند سماع أمرِهِ، وأمر رسوله كل  [، فنفى الله تعالى الخِيَرة عن المُ 31]الأحزاب:  ﴾ٺ ٺ

 ؛ فدلَّ على أنَّ الأمر للوجوب؛ لأنَّه هو الذي لا خِيَرة فيه، المستحب أنت

: ﴿فيه مُ  ِ»[، هذا أمر يدل على وجوب الصلاة، 23﴾ ]البقرة: ڱ ڱخيَّر، مثلا  ل    

ائ مًا ]النور:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ: أمر يدل على وجوب القيام في الصلاة، ﴿(0)«ق 

 يدل على وجوب الحجاب. [: أمر  31

ِ»ومحلُّ هذا عند التجرد من القرائن، كما قال:  تْ ِأُطْل    ا ِم  ت ى م  ِو  ا  ِِ ِالمر 
رين ة 

ِق  نْ ع  و 

تِْ ُِِِ ر    ل ىِالوُُ ول  لِْع 
احْم  فإن وُجدت قرينة تصرف الأمر عن الوجوب؛ صِيرَ إلى ما «،   

ليل من النَّدب،  ل ىِ»أو الإباحة، كما قال: دلَّ عليه الدَّ اِع  ِم  اِاعْت ل ىِِِإ لاَّ ليلُه    ِ ِالنَّدْل 
ة  ا   ِِِإ ر  أ و 

يْ ِ  ل  لُِع  ِ تُحْم 
ة  ب اح   «.ا  

[، 33]النور:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چمثال ما دلَّت القرينة على أنَّه للنَّدب: ﴿

يتَّفق السيد مع مكاتبة: أن والأمر، ودلَّت القرينة على أنَّ هذا الأمر للنَّدب، «: فَكَاتبُِوهُم»

ا، لكن هذا ليس للوجوب، يدل لذلك: تركُ الصحابة  عبده على أن يدفع إليه ما يصير به حرًّ

مكاتبةَ كثير من عبيدهم الأخيار، فدلَّ على أنَّهم فهموا أنَّه ليس للوجوب، ولم ينكر ذلك 

، وإن دلَّ الدليل على أنَّه للإباحة؛ فهو للإباحة،  في الأمر بعد الحَظْر؛  وهذا كثير  عليهم أحد 

ۆ ۈ [، هذا أمر  بعد الحَظْر، قال تعالى: ﴿1]المائدة:  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅقال تعالى: ﴿

                                 
ِ(. 1113« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)



 

 
 

52 

، ثم جاء الأمر بعد ذلك؛ ﴿16]المائدة:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۇٴ ۋ [، هذا حَظْر 

[، ثم قال تعالى: 111]البقرة:  ﴾ھ ھ ے ے ۓ[، وكذلك: ﴿1]المائدة:  ﴾ۋ ۅ

بعد الحَظْر، وهو للإباحة،  [، هذا أمر  111]البقرة:  ﴾ۆ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿

 وهذا الكثير في الأمر بعد الحَظْر.

ِ»مثل: أمر الحائض بالصلاة بعد نَهْيهَِا عنها؛  وقدِيكو ِللو ول: تُك  يْج  قْ  ل تِْح  ِأ  ا إ ذ    

لِ    ِ ِثُ َّ م  ِالدَّ
نْك  يِع 

ل  اغْع  تِْ   ْ ب ر  اِأ  إ ذ  ,ِو  لَ ة  يِال َّ
ع  ِ.(0)«ي  د 

ِللَستح ال: ِيكو  ة ِ»ِ:كالوارد في قوله  وقد ي ار 
ِز  نْ ِع  يْتُكُْ  ه    ِ كُنتُْ

ا شُورُوه    ِ ِبعد الحَظْر وهو للاستحباب. هذا أمر   ,(7)«الُْ ُ ور 

أن تنظر إلى ما كان عليه الأمر قبل النَّهي، فإن كان للوجوب؛ فالأمر  ويجم ِذلكِكلَّ :

بعد النهي للوجوب، وإن كان للاستحباب؛ فالأمر بعد النهي للاستحباب، وإن كان قبل 

ا؛ فالأمر بعد النهي للإباحة.النهي مُ   باح 

ي ا ِ »قول :ِ
ِاْ     .[1]المائدة:  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ: ﴿قوله تعالى يشير إلى«:ِ  حْو 

 

 

 

                                 
ِِ.(333) «الصحيح»، ومسلم في (111« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)

ِ(. 133« )الصحيح»أخرجه مسلم في ِ(1)
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ـــــي ِي ْ ت ج  ـــــْ ِلا   ُ ك  ـــــرِ  ـــــُ ِا  مْ مُْ ل  ِو 

ِ

ــــيِ (64) ض  ِالرَّ
ــــوْل  ــــيِال     ِ ار  ــــر  ِالتَّكْ

ــــع    ضْ ِب و 

ِ ا ــــــــــــــــق  ك  ِو  ــــــــــــــــلا ي
ل    ِ لَّ اِ   ِإ ذ  ِإ لاَّ

ِ

اِ (65) ـــــق  ـــــاِأُ   ـــــقِْم  خُ   ِ ـــــوْر  ـــــيِالف 
ِي ْ ت ج  ِلا 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

الأمر يقتضي فعل المأمور به، لكن هل يقتضي التكرار، أو لا يقتضيه؟ في المسألة 

ة؛ مثل قوله  ة؛ فهو للمرَّ نِْ: »تفصيل: إن قُيِّدَ الأمر بما يفيد المرَّ م  ةًِ   رَّ ِم  ج  الْح 

هُوِت   و  اِ   ِ ا   للتكرار:  لتكرار؛ فهويفيد ا، أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وإن قُيِّد بما (0)«ز 

رط؛ أي 1]المائدة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹمثل قوله تعالى: ﴿ [، القيد هنا حصل بالشَّ

ر، فإن خلا عن القيد فهل يقتضي التكرار؟ هذا محل  كلَّما حصلت الجنابة يلزمُهُ أن يتطهَّ

ة، ويدلُّ له:  ا زاد على المرَّ المسألة؟ الجواب: لا يقضي التكرار؛ لأنَّ الأصل: براءة الذمة ممَّ

يْكُُ ِ»: لما قال النبي  ڤسؤال الأقرع بن حابسٍِ  ل  ِع  ت    ِك  ال ى ع  ِت  ِاللَّه  إ  َّ

ِ جَّ ِ  ال:ِ,ِ«الْح 
 
ِاللَّه سُول  اِر  ِي  ام  ِع   ولو كان الأمر يقتضي التَّكرار؛ ما سأل،  (7)«؟كُلَّ

ٌّ
هو عربيِ

.  قُح 

ِ يِ»قول : ِي ْ ت ج  ِلا   ْ ُ ِك  ِا  مْر   ُ مُْ ل  ِو  ِِ ي ض  ِالرَّ
وْل  ِ  يِال   ار  ِالتَّكْر 

ضْع    ِب و  ِ ِِ لَّ   ِ ا ِإ ذ  إ لاَّ

ِ ل يلا  كما سبق. «:  

                                 
 (. 1121« )المسند»أخرجه أحمد في ِ(1)

ِ(. 1111« )المجتبى»في  النسائيأخرجه  (1)
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اِ»قول :ِ ق  ك  اِِِو  ق  اِأُ   خُقِْم    ِ وْر  يِالف 
ِي ْ ت ج  هل الأمر يقتضي الفور، أو لا يقتضيه؟  «:لا 

بـــ: هل الأمر  عبِّرمعنى الفور: المبادرة إلى الامتثال عقب الأمر من غير تأخير، بعضهم يُ 

يقتضي الفور، أو التراخي؟ وهذا التَّعبير ليس بصواب؛ لأنَّه إذا قيل: إنَّ الأمر يقتضي 

عتبر؛ وإنَّما المراد: التراخي؛ معناه: أنَّ مدلول صيغة: افعل ألاَّ تفعل الآن، وهذا لم يقُلْ به مُ 

ثلا  عند الجميع، لكن لو أنَّه فإذا فعل بعد الأمر من غير تأخير؛ كان ممت ؟لفور، أو لالهل هي 

، أو لا؟ هذا هو محلُّ النزاع، هذه المسألة محل خلافٍ  ر هل يكون ممتثلا  بين  أَخَّ

ر المستطيع  الأصوليين، تظهر ثمرة الخلاف في الحجِّ من المستطيع، هل يجوز أن يؤخِّ

، أو لا يجوز ذلك؟ الذي ذكره الناظم هنا هو مذهب الشافعية، وعليه أ كثر الحنفيَّة، الحجَّ

ا» ق  اِأُ   خُقِْم    ِ وْر  يِالف 
ِي ْ ت ج  اِلا  ق  ك   «.و 

على أنَّه للفور، ويدلُّ لمذهبهم: ظواهر الأدلة في الأمر  والمالكيَّةِفيِالمعتمد,ِوالحنابلة:

گ [، ﴿133]آل عمران:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پبالمسارعة إلى الخيرات؛ ﴿

ـا–[، ويـدلُّ لـه 121]البقـرة:  ﴾ڦ ڦ ڦ[، ﴿11]الحديد:  ﴾گ گ ڳ ڳ : -أيض 

النـاس أن يحلقـوا  حـين أمـر النبـي  ڤعـن عائشـة «: صـحيح مسـلم»ما في 

 وَهُـوَ غَضْـبَانُ فَقُلْـتُ: مَـنْ أَغْضَـبَكَ، يَـا »رؤوسهم ويحلُّوا من إحرامهم، قالـت: 
َّ
فَـدَخَلَ عَلَـي

ـــالَ:  ـــارَ، قَ ـــهُ الُله النَّ ؟ أَدْخَلَ
ِ
ـــا»رَسُـــولَ الله م  ـــْ ِِأ و  اِهُ ـــإ ذ  ـــ  مْر ,ِ   ِب  ـــاس  ـــرْتُِالنَّ ـــيِأ م  ِأ   

ـــع رْت  ا 

؟ ُ و   ت ر  َّ مـن عـدم المبـادرة يـدلُّ علـى أنَّ الأمـر يقتضـي  ، فغَضَبُ النبي (0)«ي 

 الفور.

 

 

                                 
ِ(.1333« )الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ـــــــد ِْ ِيُع  ـــــــل  عْ
ـــــــا  ِل لْف  يج  ـــــــرُِب ا   ا  مْ ِو 

ِ

ــــــــــدِِْ (66)     ِ ب مُــــــــــت م    ِو 
ــــــــــ   ِأ مْــــــــــرًاِب 

ِ َِْ ـــــــــــار  ِب ال َّه 
ة  ـــــــــــلَ  ـــــــــــا  مْرُِب ال َّ   ِ

ِ

(62) َِ ــــــــــار  اِالمخْت  ه 
يَّت 
ــــــــــرْط  ِل ل  ــــــــــرا ِأ مْ

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِ ِ»قول : ِأ مْرا َْ ار  ِب ال َّه 
ة  لَ  ِب ال َّ ا  مْرُ   ِ دْ     ِ ب مُت م    ِو 

ِب    ِأ مْرًا د ْ ِيُع  عْل 
ِل لْف  ا   يج  ِب ا   ا  مْرُ و 

َ ِالمخْت ار  ا ه 
يَّت 
رْط  ِل ل  ِمع لة:«: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الأمر بالصلاة أمر   هقَ

كاة، فولمال البالطهارة، والأمر بإيتاء الزكاة أمر  بإحصاء   هذه مسألةة الواجب واجبة، ليسلزَّ

ا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؛ فقير  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،  لا  أمَّ

لعدم بلوغ مالهِِ النِّصاب، لا يُقال له: يلزمك أن تجمع من المال ما يبلغ نصاب ا يؤدِّي الزكاة 

حتى تؤدِّي الزكاة، ولا يقال لمسافر في رمضان: يلزمك أن تقيم حتى يجب عليك الصيام، 

ا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أمَّ  إذ 

 

 

 

 
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  ال
 
مق

 
اظ   :الن 

ــــــر ُ ِ ــــــاِمُخْ شْمً   ِ ــــــْ مُور  اِالم ــــــلُِذ  عْ
ِو   

ِ

ــــــر ُ ِِ (68) ــــــاِيُحْ مَّ ع  و  ــــــرِ  ِا  مْ
ة  ــــــد  ــــــنِْعُهْ ِع 

ِ ــــــا ِ  ــــــالُِب ي  لُ ِِْب  لْــــــم  ــــــالُِي    
ــــــاِالخ  ِم 

ِ

لُ ِِْ (69) ـــــــم  لْ ِي  ـــــــاِلا  م  ِو 
ـــــــف  كْل ي ـــــــالُِت    

  ِ

ِ ــــا م  و  ــــرِ  ــــيِا  مْ
ــــدُْ لُِ   يِي 

ــــق  ــــيِال ِو   

ِ

ــــــــىِ (21) ِاْ ت م  ُِ ُ ــــــــولا
ــــــــ   ــــــــُ ِب  ِل  ــــــــيْس  ِل 

ِ ِ ـــــــلَ  ِع  ــــــلَّ   ِ
ــــــدُْ لُِ  ــــــيِ    اب ــــــ   ِي 

ِ

(20) ِِ ـــــــــــلَ  ِالعُ   ُْو  
ـــــــــــال  ِال   ـــــــــــو   نُ

ِالمؤْم 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

اِيُحْر ُ ِ»قول :ِ مَّ ع  ِا  مْر ِو 
ة  نِْعُهْد  شْمًاِمُخْر ُ ِع    ِ اِالمْ مُور  عْلُِذ 

 أي عن الإثم. «:و   

المكلَّف إذا امتثل الأمر، وجاء به على الوجه المشروع، فإن ذلك يقتضي الإجزاء؛ بأن 

تُهُ، ويسقط عنه الطلب، وهذا معنى قوله:  ِا  مْر ِ»تبرأ ذمَّ ة  ِعُهْد  نْ ِع  وذلك لما في  «,مُخْر ُ 

ِ»قال للخثعميَّة:  الصحيحين: أنَّ النبي  يْت ي   ِ    ج  يْنا   ِ
ل ىِأ ب يك  ِع  ا   ِل وِْك 

أ يْت  أ ر 

ئُُ ؟ِ ِيُجْش  ا   :ِِقالت: نعم؛أ ك  ال  ى»ق  ِأ ْ ِيُْ ج  ِأ ح   
 
يْنُِاللَّه د  ، ويدلُّ له: ما أخرجه الترمذي (0)«  

دِْ»قال:  : أنَّ النبيڤوابن ماجه عن أبي هريرة      ِ ال ك  ِم  اة  ك  ِز  يْت  ِأ  َّ ا إ ذ 

ِ يْت  ِِق ج  يْك  ل  ِع  ا تُكُ، الحديث في إسناده كلام، لكن يشهد له ما قبله، (7)«م  ؛ أي بَرِئَتْ ذِمَّ

قال في  ڤفي الصحيحين: أنَّ ضِمَام بن ثعلبة  ڤويشهد له حديث طلحة بن عبيدالله 

                                 
ِ»( بلفظ: 1332« )الصحيح»(، ومسلم في 1613« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1) سُول  ِر  ِي ا ال تْ: ق 

ِعِ  ثُْ ت  ِي   ْ
ِأ  ِي عْت   يُ  ِلا  ِك   يرًا يخًْا ب يِا 

ِأ  تْ ك  ِأ ْ ر  , ج  يِالْح 
  ِ  َ   ا  

ل ىِع  ِع 
ِاللَّه  ة  ر يج    ِ ِإ  َّ ,

,ِاللَّه  ة  ل  اح  ل ىِالرَّ

: ال  نُْ ؟ِق  ِع  ا ِ «  ع  ِْ»ِأ     حُج  ِالْو   
ة  جَّ يِح 

  ِ ل ك  ذ   «.ِ,ِو 

ِ(. 1311« )السنن»(، وابن ماجه في 111« )الجامع»أخرجه الترمذي في ِ(1)
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 غيرُها؟ فقال النبي 
َّ
الصلوات الخمس، وفي صيام رمضان، وفي الزكاة، هل علي

« :ِ ْ ِأ   ، فهذا ظاهر  في أنَّه خرج من العُهْدَةِ بفعله.(0)«وَّ ِ ت  َِّلا ,ِإ لاَّ

لُْ ِ»قول :ِ   الُِي لْم 
اِالخ  ِِِِب الُِب ي اُ ِم  كْل يف    الُِت 

ن  «:   أي الخطاب التكليفي المتضمِّ

 للأمر والنهي.

لُْ ِ»قول :ِ ِي لْم  اِلا  م  يِي دُْ لُِ  يِا  مْر ِِِو 
اِِو   يِالق  م  ِِِِِِِو  ىل يْس  ِاْ ت م  ُِ ُ ولا

هذا «:ِل ُ ِب   

لهذا الباب الذي ذكر فيه من  البيت تفسير  وتوضيح  للبيت الذي قبله، وهذان البيتَان ترجمة  

 يدخل في خطاب الله تعالى، ومن لا يدخل.

طريقة جرى  -منثور عنوان ضمن نظمٍ، لا يُفرد بكلامٍ البأن يكون -والتَّرجمة بالنَّظم 

يٍّ في  عليها جماعة   ِاللَّوام ِفيِأ لِ»من النُّظَّام من أهل الأندلُسِ وغيرهم؛ كابن بَرِّ رر الد 

ِ ا   ِا مام إ  ْ ر  ِالمختارِ»وكعبدالعزيز المغربي في «، م  ِالملفَّ  ِسيرة ِفي ِا ب ار ة قُرَّ

 ،» فلا يقول لك: باب مبعث النبي:؛ بل يترجم بنظم؛ يقول 

ِال ـــــــي 
ِالنَّ  

ـــــــث  ْ ع  ـــــــاُ ِم  ـــــــا  يب ي  ِه 

ِ

ـــــــا ِ ِ   
ـــــــال ُ ِالع    ِ

ـــــــ   يْ ل  ـــــــلَّىِع    ِ

ِ  وهكذا.

ِ»قول :ِ لَ  ِع  لَّ   ِ
ن للأمر والنهي. «:ي دُْ لُِ  يِ    اب     في الخطاب التكليفي المتضمِّ

ِ ِ»قول : ِالعُ  لَ  ُْو  
ِال  ال  نُو  

المؤمنون البالغون العُقلاء يدخلون في الخطاب  «:المؤْم 

ا.  التكليفي، فهم مكلَّفون إجماع 

 

 

 

 

                                 
ِِ(.11« )الصحيح»(، ومسلم في 21« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ــــــنِْ ــــــوُ ِع  المجْنُ ِو  ي 
ــــــ   ِال َّ ــــــر    ِ  خ 

ِ

ـــــنِِْ (27) ِي ع 
ــــال  ــــيِح 

  ِ َ ــــا العَّ ِو 
ِ    اب ــــ  

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

 غير مُ 
ُّ
بي نِْ»: ف؛ لقوله كل  الصَّ ُ ِع  ل  ِالْ     

ةِ رُ   ث  ِ»: فيهو «,ث لَ  ي 
ِال َّ   ن  ع  و 

 ِ 
تَّىِي حْت ل   ، هذا مذهب الجمهور.(0)«ح 

ِالمالكية: ِعند  ف  كلَّ بالواجب والحرام، وهو مُ  فٍ كلَّ أنَّ الصبي غير مُ  والمقه 

ه مُ  ا في حقِّ ا جزئيًّا، المأمورات جميع  ا بغيرهما، فهو مكلَّف تكيلف  ستحبَّات، والمنهيات جميع 

ا أهليتُهُ للأجر؛ كما في حديث المرأة  ه مكروهات، والدليل على ذلك: أنَّه ثبت شرع  في حقِّ

ِأ ْ راِ»التي رفعت صبيًّا فقالت: 
ل ك  ْ ِ,ِو  ع    ِ:ِ ال  ِ؟ِق  جٌّ اِح  ق  ه 

ِ,ِأ ل 
 
ِاللَّه سُول  ، وكذلك قال (7)«ي اِر 

  :ِاللَّه ِ»للغلام ِغُلَ مُ,ِس    ِي ا ِي ل يك  ا مَّ
ِم  كُلْ ,ِو  ك 

ين  ِب ي م  كُلْ ، فيه: تكليفُ (3)«,ِو 

  مستحبَّة   للغلام بهذه الأحكام، ولا شَكَّ أنَّها آداب   النبي 
ُّ
بي ه، فالصَّ في حقِّ

ِ«:المراقي»عند المالكية مكلَّف بغير الواجب والحرام، قال في 

ــي يِاعْتُم  ــىِالــق  ل  ــ  يِْع  ِال َّ ــف  ــدِْكُل  ِق 

ِ

مِ ِ ِوالمحـــــــرَّ ـــــــ   ـــــــاِو   م  ـــــــرِ  يْ  ْ ِب 

ِ
                                 

« السنن»(، وابن ماجه في 1213« )الجامع»(، والترمذي في 2221« )السنن»أخرجه أبو داود في ِ(1)

(1221 .)ِ

ِِ(.1331« )الصحيح»أخرجه مسلم في ِ(1)

ِِ(.1211« )الصحيح»(، ومسلم في 6331« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(3)
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ي»قول :ِ ِ.اخْتيِرَ «:ِاعْتُم 

ِبشيء. هو غير مكلَّفٍ  وعندِالجمهور:

ِ ِ    اب  ِ »قول : نْ ِع  المجْنُوُ  ِو  ي 
ِال َّ   ر    ف للحديث كلَّ كذلك المجنون غير مُ  «:  خ 

ابق:  ةِ »السَّ ث  ِث لَ  نْ ِع   ُ ل  ِالْ     
ِ»: فيهو «,رُ   ن  ع  ِو  جْنُو   ِالْم  ل  تَّىِي عْ   ِ»أو قال  «ح  ي   تَّىِيُف  ، (0)«ح 

بَا والجنون لا يمنعان الأحكام الوضعية؛ فإذا قَ    لَ تَ لكن الصِّ
ُّ
ية ؛ لزمت الد  ، أو المجنونُ الصبي

في مالهِمَا، وكذلك لو أتلفا شيئ ا؛ وجب الضمان في مالهِمَا؛ وذلك لأنَّ هذا ليس من خطاب 

ِوخطاب الوضع لا يشترط فيه البلوغ والعقل.التكليف؛ بل هو من خطاب الوضع، 

ِ ِي ع نِْ»قول :
ال  يِح 

  ِ  َ ا العَّ اهي غير مُ  «:و  هول عن المعلوم، والسَّ هوُ: هو الذُّ  كلَّفٍ السَّ

يِالْخ     ,ِ»لعدم العلم، ولا تكليف إلاَّ مع العلم، وفي الحديث: 
ت  ِأُمَّ نْ ِع  ز  او  ِت ج  دْ ِق  ِاللَّه  إ  َّ

,ِوِ  الن عْي ا   و 
يْ ِ  ل  اِاسْتُكْر هُواِع   «:المراقي»كلُّ التَّكاليف شرطُهَا: العلم، والقدرة، قال في ,ِ(7)«م 

ِ ــــىِالمعْــــرُو   ل  الوُسْــــُ ِع  لْــــُ ِو 
ِوالع 

ِ

ِِ ــــــف  كْل ي ِذ يِت  ــــــلَّ ِكُ ــــــ   عُ ِي  ــــــرْطا ِا 

هو؛ كقضاء ما فات من الصلاة، وضمان ِ هو بجبر خَلَل السَّ اهي بعد ذهاب السَّ ويؤمر السَّ

 أتلفَهُ من المال.ما 

 

 

 

 

                                 
ِ(.1311« )السنن»(، وابن ماجه في 111« )الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

ِ(.1223« )السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ُِ وط ُ ــــــــــوا ــــــــــالفُرُو   ِب  رُو  
ــــــــــا   الك  ِو 

ِ

طُول ُ ــــــواِ (23) اُِ عُــــــواِو  ه 
ــــــرْط  ــــــاِب ل  م  ِك 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِب الفُرُو ِ »قول :ِ رُو  
ا   الك   يقصد بالأوامر والنواهي. «:و 

ا»قول :ِ ه 
رْط  اِب ل  م  ُ واِك 

 الذي هو الإيمان. «:ُ وط 

طُول ُ وا»ِقول :  وقدِا تلفِالعلماءِفيِهقَِالمع لة: «:ُ عُواِو 

خاطبين بالأوامر والنَّواهي، وحجة أصحاب هذا القول: أنَّهم لو فقيل: إنَّ الكفار غير مُ 

خاطبون به، ولأنَّهم لا يجب قبل منهم، وما لا يُقبل منهم فلا يُ فعلوها حال كفرهم لم تُ 

 عليهم قضاؤها بعد إسلامهم.

قالوا: هم مخاطبون  خاط و ِبا وامرِوالنواهي:الجمهورِال ائلو ِب  ِالكفارِمُِوأ الِ

بها وبما لا تصحُّ إلا به؛ وهو الإسلام، كالمحدِثِ يخاطب بالصلاة، وبما لا تصح الصلاة إلا 

 جم حج حم خج خحبه؛ وهو الطهارة، وقد دلَّت الأدلة على ذلك: من ذلك: قوله تعالى: ﴿

غج غم فج  طح طم ظم عج عم صم ضج ضح ضخ ضم خم سج سح سخ سم صح

ثر: ﴾فم فى في فح فخ [، ففيها التَّصريح بأنَّ من الأسباب التي سلكتهم 23-21]المدَّ

ی ئج ئح  ی ی یفي سَقَر: عدم إطعام المسكين، وهو فرع  من الفروع، ومثلُهُ: ﴿

ثم ثى ثي جح  تج تح تخ تم تى تي ثج ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ئم

[، فمن أسباب عذابهم: عدمُ الحَضِّ على طعام المسكين، وهو 32 -32]الحاقة: ﴾جم

ا عدم مخاطبتهم بقضائها بعد إسلامهم فلأنَّ الإسلام يجبُّ ما قبله.  من الفروع، وأمَّ
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ــــرِْ ِز    ــــد  ِالج  ــــن  ِع 
ــــيْء  ا  مْــــرُِب اللَّ ِو 

ِ

ــــرِِْ (24) ِأ م 
 َ
ــــد 

ِب ج  ــــيْء  ــــنِْا  ــــيُِع  النَّهْ ِو 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

رِْ»قول :ِ ِز    د  ِالج  ن  ِع 
يْء  ا  مْرُِب اللَّ ه، وهو  «:و  أي الأمر بالشيء يستلزم النَّهي عن ضدِّ

 عن جميع الأضداد، فالأمر بالقيام نهي عن القعود، والاضطجاع، والركوع، والسجود، 
 
نَهْي

ائ مًا»: وعليه؛ فالأمر بالقيام في قوله  ِق  ل  يستلزم النهي عن الجلوس، : (0)«  

]الأنفال:  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئووعن الاضطجاع، وفي قوله تعالى: ﴿

 [: الأمر بالثبات يستلزم النهي عن الفرار.26

ِ رِْ»قول : ِأ م 
 َ
د 
ِب ج  يْء  ِا  نْ ِع  النَّهْيُ ِو  أمر  بأحدِ أضداده؛ فالنَّهي عن  الشيءالنَّهي عن «:

جلس؛ فقد امتثل النَّهي عن القيام، ولو اضطجع؛ كذلك  أمر  بأحدِ الأضداد، فلومثلا القيام 

 .-إن شاء الله-امتثل النَّهي عن القيام، نقف هنا 

 .وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك, أشهدُ أن لا إله إلا أنت, أستغفرك 

 

 

 

 

                                 
ِ(. 1113« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)
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﷽ 

 

لاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ   ربِّ العالمين، والصَّ
ِ
وصحبهِ  الحمدُ لله

اِبعد:أجمعين،  ِأمَّ

من  [: يدل على مجموعةٍ 23]البقرة:  ﴾ڱ ںقوله تعالى: ﴿ف سؤال الشيخ:

الأحكام، والمطلوب: أن تذكروا القاعدة الأصولية، أخذُ وجوب إيتاء الزكاة من هذه الآية، 

 ما القاعدة الأصولية التي تدل على ذلك؟

 أنَّ الأمر يقتضي الوجوب. جواب الطالب:

تك، ما القاعدة؟ الشيخ:سؤال   تدل الآية على أنَّك إذا أخرجت زكاتك؛ فقد برئت ذمَّ

 الأمر يقتضي الإجزاء. جواب الطالب:

 لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، ما القاعدة؟ سؤال الشيخ:

 الأمر يقتضي الفور. جواب الطالب:

 وجوب إحصاء المال لإخراج الزكاة؟ سؤال الشيخ:

 يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا جواب الطالب:

 هل تجب الصلاة على المجنون؟ سؤال الشيخ:

 لا تجب. جواب الطالب:

 ترك واجب ا من واجبات الصلاة ساهي ا، هل يأثم بذلك؟ سؤال الشيخ:

 لا يأثم. جواب الطالب:

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ِ
 
ــــــيُِالا النَّهْ ــــــىو  ل  ِع 

ــــــرْى  اءُِللتَّ دْع 
ِسْــــــت 

ِ

(25) ِِ ِالوُُ ــــول  ْ ــــ   ِو  لَ 
ــــت  ِذ يِاعْ ــــوْل  ب    ِو 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

اءُِللتَّرْىِ »قول :ِ دْع 
النَّهْيُِالاسْت  خرج الأمر، ويُقال في النَّهي فهو طلب التَّرك، وهذا يُ  «:و 

مثل ما قيل في الأمر؛ من أنَّ النَّهي ليس هو طلب الترك بالقول؛ بل هو القول الدالُّ على 

ِالكلام عن الأمر. طلب الترك، وسبق تفصيلُهُ في

ِ»قول :ِ ِالوُُ ول     ْ ل ىِو  خرج  للمكروه، ظاهرُهُ: أنَّ المكروه ليس منهيًّا عنه، هذا مُ  «:ع 

لكن النَّهي يكون للتحريم، ويكون للكراهة، فالنَّهي قد يكون على سبيل وجوب الترك؛ وهو 

 التحريم، وقد لا يكون على سبيل وجوب الترك؛ وهو الكراهة.

ِ ِوِ »قول : لَ 
ِاعْت  ِذ ي وْل  ِب    ى: «: ، فخرج ما كان من المساوي فيسمَّ هذا اشتراط  للعلُوِّ

ا، وما كان من  ، هذا تقرير ما ذَكَر، والقول فيه نظير ما  للأعلى الأدنىالتماس  ى: دعاء  فيسمَّ

قيل في الأمر في مسألة: هل يُشترط العلو والاستعلاء، أو لا يشترطان، أو يُشترط واحد منهما 

 ون الآخر؟ وسبق تفصيل ذلك في الكلام عن الأمر.د

 ﴾ژ ژ ڑڑ[، ﴿132]آل عمران:  ﴾ئا ئە ئە﴿«: لاِتفعل» و يْةِالنَّهي:

 [.31]النور:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں[، ﴿31]الإسراء: 

ِالنَّهي: ِب  ِيُعر  ا [، 3]المائدة:  ﴾ٱ ٻ ٻالتصريح بالتحريم: ﴿ وممَّ

ى»[، ولفظ: 11]النساء:  ﴾ڭ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿«: لا يحلُّ »والتعبير بـــ  «:   ه 
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«ِ
 
سُولُِاللَّه ىِر  ْ ر ِ  ه  ِالْف  ي وْم  ِالنَّحْر ,ِو  :ِي وْم  يْن  ِي وْم  وْم  نِْ    .(0)«ع 

 ف استدامة الترك.كلَّ : بمعنى: أنَّه يجب على المُ والنَّهيِللتكرار

وْرِ  ا.وهوِللف   : فيجب الانتهاء فور 

 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ــــــا  ِ ــــــىِ  ع  ل  ِع  ــــــو  هْ ــــــيو  ــــــُ ُِ ه  نْ ــــــاِع  ِم 

ِ

(26) ِ
ـــــــــ ِ  اْ    ِو  َُ ـــــــــاعْت   رْ   ِ ـــــــــدُل  ـــــــــرْعًاِي  ِا 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

 في النَّهي:« المراقي»النَّهي يقتضي الفساد، قال في 

ــــــا ِ  ع  لْف 
ِل  يح  ــــــح  ــــــيِال َّ

  ِ ــــــاء  ِو   

ِ

ا ِ ِ ــــــد  لعَّ
ل يلُِل  ــــــدَّ ــــــيِال ــــــْ ِي ج  ِإ ْ ِل 

ِ يح ِ»قول :ِ ح  يِال َّ
  ِ اء   في القول الصحيح.أي جاء النَّهي «:ِو   

ا ِ »قول :ِ د  لعَّ
ل يلُِل  يِالدَّ ِإ ْ ِل ْ ِي ج 

ا   ع  لْف 
أي أنَّ النهي في القول الصحيح يقتضي فساد  «:ل 

 عنه؛ إلاَّ أن يدل دليل  
ِّ
 على الصحة. المنهي

ِلاقتجاءِالنَّهيِالفعا : ِ»: قوله  يدل  هُو  اِ   ِأ مْرُ  
يْ   ل  ِع  لًَِل يْس  م  ِع  ل 

م  نِْع  م 

« ٌِّرِ 
ا هو مردود  على فاعله، والصحابةُ (7)  عنه ليس من أمرنا؛ إذ 

َ
لم يزالوا يحتجون  ، وما نُهِي

ِاللَّهِتعالىِ»: ڤعلى الفساد بالنَّهي؛ من ذلك: قول ابن عمر  ِ كاِِالملركات؛ِ  َّ لاِي ح 

                                 
ِاللَّهِ »بلفظ:  (113« )الصحيح»مسلم في و (،1111« )الصحيح»البخاري في  أخرجه (1) سُول  ِر  أ  َّ

ِِ ِالنَّحْر وْم  ي  ,ِو  ْ رِ 
ِالْف  ِ:ِي وْم  يْن  ِي وْم  ي ام 

نِْ   ىِع  ِ. «  ه 

ِِ.واللفظ له (1311« )الصحيح»مسلم في (، و1113«)الصحيح»البخاري في أخرجه ِ(1)
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با بالنَّهي [«,770ِ]ال  رة:ِِ﴾ڄ ڄ ڄقال:ِ﴿ وكذلك احتجاجهم على فساد الرِّ

عنه، فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة، ولغير القبلة، وبدون ستر العورة، وعن بيع الغَرَر، 

تَبرأ لا وعن بيع الإنسان ما لا يملكه، فكل هذا إذا وقع شيء  منه؛ حُكم بفساده؛ بمعنى: أنَّه 

ة مَّ بادة، ولا يترتب الأثر المقصود من العقد إذا كان ولا يسقط الطلب إذا كان ع ،به الذِّ

 معاملة.

ِالفعا : ِالنَّهي ِاقتجاء ا إذا وُجد دليل   إن لم يدلَّ دليل   ومحل  على  على الصحة، أمَّ

 الصحة؛ فيُحكم بما دلَّ عليه الدليل.

ته؟ سؤال الشيخ: ٍّ عنه دلَّ الدليل على صحَّ
 من يذكر مثالا  لمنهِي

اة. جواب الطالب:  بيع المصرَّ

 ما الدليل الذي دلَّ على صحته؟ سؤال الشيخ:

 فهو بخير النظرين. جواب الطالب:

ن  ِ : »قال أحسنت   ْ ال ِو  ب ل 
ِا   وا ر  ِتُ   ، قال:  «,لا 

 
اِ»هذا نْهي ه  ِابْت اع  ن    م 

ِأ مِْ اء  ا:ِإ ْ ِا    ه 
ْ ِي حْت ل 

ِأ  ِب عْد  يْن  يْر ِالنَّظ ر  ُ ِب خ  إ  َّ نِْت مِْب عْدُِ  
اعًاِم  ا,ِو    ه  ِر  َّ اء  إ ْ ِا  ا,ِو  ه  ك   ,(0)«رِ ع 

نِْت مِْ»–جَعْلُ الخيار للمشتري 
اعًاِم  ا,ِو    ه  ِر  َّ اء  إ ْ ِا  ا,ِو  ه  ك  ِأ مْع  اء  يدل على صحة  -«ر ِإ ْ ِا 

 هذا البيع.

 

 

 

                                 
ِِ(.1612، 1616« )الصحيح»(، ومسلم في 1121« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)



 

 
 

66 

 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ـــــــــــــر  ُِ ِت  ذْ   ـــــــــــــرِ    ةُِا  مْ  ْ ـــــــــــــي
ِو   

ِ

يــــــــــــــــدًاِاوِِْ (22) هْد  ُ وات  أ وْر  ةًِو  ي  عْــــــــــــــــو  ِت 

ِ ا ير 
عْــــــــــــخ  ن اً ــــــــــــاِاوِْت 

ينًــــــــــــاِامْت  كْو  ِت 

ِ

اِ (28) يــــــــــر 
ــــــــــاً اِاوِْت حْ   امًــــــــــاِاوِْإ رْا  ِإ كْر 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

 تأتي صيغة الأمر لمعانٍ أخرى غير طلب الفعل.

ر  ُِ»قول :ِ ِت  ذْ    [.1]المائدة:  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅمثاله: ﴿ «:  

ِ يدًا»قول : هْد  ڱ ں ں ڻ ڻ أي لتهديد المخاطب، كقوله تعالى: ﴿ «:ت 

تَّعُواِْ[، »32]إبراهيم:  ﴾ڻ لَت:  ﴾ڇ ڇ ڇڍهذا للتهديد، ﴿« ت م  [: هذا 22]فُصِّ

 للتهديد.

ي ةًِ»قول :ِ ِت عْو  ]الطور:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀتَرِدُ للتسوية: كقوله تعالى: ﴿ «:اوْ

 [: أي سواء  صبرتم، أم لم تصبرُوا.11

ُ وا»قول :ِ أ وْر  ينًاِو  كْو  ﴾ ۅ ۅالتكوين: هو الإيجـاد مـن العـدم بسـرعة، ومنـه: ﴿ «:ت 

 [.113]البقرة: 

ِ ن اً ا»قول :
﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژتَرِدُ للامتنان: كقوله تعالى: ﴿ «:امْت 

 .؛ الأمر هنا للامتنان[112]النحل: 

ا»قول :ِ ير 
ممتهَنـَة؛  والامتهان؛ أي النقـل إلـى حالـةٍ  التذليلُ تَرِدُ للتسخير؛ وهو  «:اوِْت عْخ 

 [.16﴾ ]البقرة: گ گ گنحو قوله تعالى: ﴿
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امًا»قول :ِ ۈ ۈ أي تَرِدُ صيغة الأمر لإكرام المأمور؛ نحو قوله تعالى: ﴿ «:إ كْر 

 [.21]الحِجر:  ﴾ۇٴ

اً ا»قول :ِ ِنكُمۡ لإرشاد المأمور: ﴿ «:اوِْإ رْا  لٖۡم  ۡعَد  هِدُواْۡذَوَي  ش 
َ
[، الأمر 1طلاق: ﴾ ]الوَأ

 دنيوية. المصلحةُ فيهالإرشاد بأن : النَّدبَ  هنا للإرشاد، يُفارق الإرشادُ 

ا»قول :ِ ير 
خطاب ا  ♠عن موسى  أي تحقير المأمور، كقوله تعالى حكاية  «:ِاوِْت حْ  

 [؛ أي ألقُوا ما أنتم ملقُون فإنَّه حقير.12]يونس:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺلسحرة فرعون: ﴿

 «.ا عل»ستة وعشرين معن ى تَرِدُ له صيغة: « الكوك ِالعاط »في وقد ذكر السيوطي 

 

 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

امِ » ِ«.ب الُِالع 

ِ لا  دًاِو 
ـــــــــاع      ِ ـــــــــيْئ يْن  ِا  ـــــــــ َّ ـــــــــاِع  ِم 

ِ

ِ عــــــاماِِ (29) ْ ــــــر  ِِح  ــــــلَ 
   ُِ اق  ِذُوِااْــــــت   

ِ
ـــــــى ت  الف  اِو  ـــــــاِذ  ـــــــتُِب الع    مْ م  ع  ـــــــنِْك 

ِم 

ِ

ـــــاقْفُِالمُِِ (81)   ِ ـــــين 
ع  ِأ ْ م  ـــــاس  النَّ ـــــاو  ِثْ  ت 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

، والخاص    .من المباحث اللفظية في أصول الفقه: العامُّ

ِ عاماِ»قول :ِ ْ ر  ِح  لا  دًاِو 
اع      ِ يْئ يْن  ِا  اِع  َّ  بدون تشديد الميم للوزن.«:ِم 

ِ مْتُِ»ِقول : م  ع  نِْك 
ِم  لَ 

   ُِ اق  اقْفُِالمثْ  ت اِذُوِااْت      ِ ين 
ع  ِأ ْ م  النَّاس  ت ىِو  الف  ِو  ا ِذ   «:ب الع   ا

ا، أشْبَهُ بالتعريف اللغوي، والعامُ في اصطلاح  تعريف العام: بأنَّه ما عَمَّ شيئين فصاعد 

 الأصوليين: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة  بلَِا حَصْرٍ.
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 الألفاظ هي التي توصف بالعموم.ف فهو من عوارض الألفاظ، «:هوِاللفظ»قول :ِ

 واحد، تدخل جميع الأفراد في وقتٍ  أي في وقتٍ  «:المعتْرقِلماِي لحِل ِ  عةًِ»قول :ِ

 : ِال لَل»واحد؛ مثلا  ﴾ ]النساء: ٿ ٹ ٹدخل الطلاب كلهم، ﴿«: أ كْر م

11﴿ : ﴾ ]المجادلة: ڈ ڈ[: خُلقَ كل  إنسان، وهذا احتراز من عموم المطلق؛ مثلا 

واحدة، فعموم  على كل رقيق، لكنَّهم لا يدخلون دفعة  أي [: هذا يصدق على كل رقبة؛ 3

 لا شمولي، إذا قلت: 
ٌّ
ْ ِمعكينًا»هذا اللفظ بدلي

يصدق بإطعام كل مسكين، لكن هذا «: أطع 

ا بإطعام جميع المساكين؛ بل هو أمر  بإطعام مسكينٍ  ق بين واحد، وبهذا يتَّضح الفر ليس أمر 

ِال لَل»العام والمطلق؛ العام عمومُهُ شمولي، والمطلق عمومُهُ بدلي، لو قلت:  «: أ كْر م

فهذا نعم شائع  «: أكرمِطالً ا»فهذا يعُمُّ جميع الأفراد على سبيل الشمول، فهو عام، لو قلت: 

ا زيد، وعمرو، وبكر؛ لكنَّه لا يتناول «: طالً ا»في جميع الأفراد، يدخلُ في قولك:  إلا فرد 

ا فقط؛ حصل الامتثال، ولا يلزمك إكرام غيره. ا، إذا أكرمت زيد   واحد 

ِ ْ ر ِ»قول : ِح  لآحادها لكن مع  يخرج العدد؛ كَعَشرة، ومائة، المائة مستغرقةٍ  «:ب لَ 

ليس في و زاده النَّاظم،  -«بلَِح ر ِ»-يستغرقُ أفراده بلا حصرٍ، وهذا القيد  حَصْرٍ، والعامُّ 

ْ رِ »: الأصل؛ قال ِح  لا  دًاِو 
اع      ِ يْئ يْن  ِا  اِع  َّ  «.م 

 

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ر  ِْ ِو  ـــــــــــــ ا اسْ   ِ ـــــــــــــةا ـــــــــــــُ ِأ رْب ع  اظُ ِأ لْف 

ِ

ــــــــــدِِْ (80) ــــــــــ  لِْ     ِب  ــــــــــرَّ ا ِمُع  َُ  ُ ِمُفْــــــــــر 

ِ ـــــــــ ِعُ ـــــــــ   مْ ج 
ِل  ـــــــــ ا اسْ مِ و  ـــــــــاللََّ نِْب  ِر   

ِ

امِ ِ (87) فْه 
ـــــت  ـــــيِالاسْ ـــــنِْ   م  ـــــيِك 

ِبُن  ـــــ ا اسْ ِو 

ِ ِ ِوالموُْ ــــــول  ــــــرْط  اللَّ ــــــاو  م 
ــــــاِل  ِم  ِثُــــــ َّ

ِ

أ يِ ِ (83) ِو  َُ ـــــــــــــد  ـــــــــــــاِ     م  يْه  ل 
ـــــــــــــيِك    ِ

ِ ــــــى ت  م  ِو 
ــــــا   ــــــيِالمك  ــــــتِْ   مَّ ِع  يْن 

ــــــ     ِ

ِ

ـــــىِ (84) ت  ـــــاِأ  ِم 
اء  ـــــش  ـــــيِالج 

ِو    ـــــن  م  ـــــيِز 
  ِ

ِ ـــــرِْ ِالخ    ـــــي  ِوالنَّفْ ام  فْه 
ـــــت  سْ

 
ـــــيِالا اِ   ـــــق  ِك 

ِ

ــــــرِِْ (85) ِتُعْت   
ات  ــــــر 

ــــــيِالنَّك 
ــــــيِ   ِالَّت  لا  و 

(0)ِ

ِ ِ ات  ـــــف  ـــــنِْ   ـــــومُِم  ِالعُمُ ـــــ َّ ِثُ ِلا  ـــــ   ِالن ْ 

ِ

(86) ِِ ــــــاث لَ  ِم  ــــــ   حُكْ ِو  ــــــل  عْ
ــــــنِْ   ِم  َُ ا ــــــو 

ِس 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِ دِْ»قول :     ِ ِب   لْ رَّ ا ِمُع  َُ  ُ ِمُفْر   ْ ر  ِو  اسْ ا   ِ ةا ِأ رْب ع  اظُُ  ِالتيِ «:أ لْف  ِالعموم ِألفاظ ِمن ا ول

ِ ف بــذكرها: [: أي كلُّ إنسان، 11﴾ ]النساء: ٿ ٹ ٹ﴿«: أل»الاسم المعرَّ

[: إنَّ كُلَّ إنسان، المقصود: أل الاستغراقية، وعلامتُهَا: 1: العصر]﴾ ٻ پٻ ٻ ﴿

ة وقوع كُل  موقِعَها.  صحَّ

ِعُِ»قول :ِ مْ   ج 
ِل  اسْ ا مِ و  نِْب اللََّ ف بــ «:ر    المقصود: ما دلَّ على «: أل»اسم الجمع المعرَّ

ف بــ ا، « أل»جماعة، وهو المعرَّ ، أو اسمَ أو اسمَ جمعٍ التي ليست للعهد، سواء كان جمع 

سالم؛  [، هذا جمع  31]التوبة:  ﴾ک گجنس جمعي؛ مثال الجمع: ﴿

                                 
 هذا البيت خلت منه بعض نسخ منح الفعال وهو في النسخة التي عليها شرح الولاتي. (1)
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سالم، وهما من ألفاظ العموم،  سالم، والمؤمنات: جمع مؤنثٍ  المؤمنون: جمع مذكرٍ 

، جمع تكسير ؛ الأطفال[61]النور:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻوكذلك جمع التكسير: ﴿

من لفظهِِ؛ مثل: النساء، ليس له واحد   له مفرد   وكذلك اسمُ الجمع: اسمُ الجمع: هو ما ليس

[، فالنِّساء من 32]النساء:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻمن لفظهِِ، واحدة النِّساء: امرأة، ﴿

ق بينه وبين مفرده بالتاء، أو بالياء؛ ألفاظ العموم، وكذلك اسمُ الجنس الجمعي: وهو ما يُ  فرَّ

، 32]البقرة:  ﴾پ ڀ ڀ ڀبالتاء: مثل: بَقَرٍ، وبَقرة؛ ﴿
ٍّ
[، أو بالياء: مثل: رومٍ، ورُوميِ

في الجمع؛ الجمع يشمل هنا: الجمع المعروف  [، فهذا كلُّهُ داخل  1]الروم:  ﴾ھ ے﴿

اسمَ الجنس ويشمل: اسم الجمع، ويشمل: ، -الذي هو جمع السلامة، وجمع التكسير-

 الجمعي.

ِ ِ»قول : رْط  اللَّ ِو  ام  فْه 
ِ  يِالاسْت  نْ م  يِك 

ِبُن  اسْ ا و 
نِْ»من صيغ العموم:  «:والموُْ ولِ  ؛ «م 

رط، سواء   كانت استفهامية، أو شرطية، أو موصولة؛ مثال  وذلك في الاستفهام وفي الشَّ

؟»الاستفهامية:  ى  ِعند  ن ىِ »مثال الموصولة: « م  ِعند  ن ِم  أي الذي عندك، مثال ِ؛«أكْر مْ

نِْأ حْي اِأ رْضًا[، »113]النساء:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄالشرطية: ﴿ ِل  ُِِم  ي 
ه  يْت ةًِ   : ، (0)«م  مثلا 

ةِ » ي ام 
ِال   ِي وْم 

,ِل ْ ِي نظُْر ِاللَّهُِإ ل يْ   وْب ُ ُِ ي لَ ء  ِث  رَّ نِْ   نِْ»، فهِمَت أمُّ سلمة من لفظ «م  العموم، لذا « م 

؟»سألت:  ه نَّ
اءُِب قُيُول  ِالن ع  ِي ْ ن عْن  يْف  ك   الحديث.ِ(7)«  

اِ»قول :ِ م 
اِل  ِم  َُِثُ َّ د  نِْ»أي فقَدَ العقل،  «:     موضوعة لغير العاقل، ف«: ما»أما للعاقل، «: م 

 : ىِ »وسواء أكانت استفهامية، أم شرطية، أم موصوليَّة، مثلا  ٿ هذه استفهامية، ﴿«: ؟ماِعند 

ىِ »[: هذه شرطية، 113]البقرة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  هذه موصوليَّة.«: اق لِماِ اء 

                                 
ِ.(1331« )الجامع»والترمذي في (، 3233« )السنن»أخرجه أبو داود في ِ(1)

ِ.(1331« )الجامع»(، والترمذي في 6331« )المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)
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ِ أ يِ »قول : اِو  م  يْه  ل 
ِك  امية، أم شرطية، أم هأكانت استف في العاقل وغيره، سواء   «:  ي

ِالر الِعندى؟: »ةاميهموصوليَّة؛ مثال الاستف يْر ِ»مثال الشرطية: و ،«أ ي   ْ تِْب  ح  ِ  ك 
ة  أ  اِامْر  ي م 

أ 

ِ ِب اط لا ا احُه  ك 
ن    ِ ا ي ه 

ل  ِو  ِ(0)«إ ذْ   ة، والكبيرة، ومثال هذا يشمل البكِْرَ، والثيِّبَ، الصغير,

ِ»الموصولة:  ِائت  ِأيَّهُْ  ﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿«، أكر مْ

ِ[.11]مريم:

ِ ا ِ »قول : ِالمك  ِ  ي تْ مَّ ِع  يْن 
    ِ من ألفاظ العموم، سواء كانت شرطيَّة، أو «: أ يْن»«:

؟»[؛ هذه شرطية، 31]النساء:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋاستفهامية؛ ﴿ ِزيدا هذه « أين

ِاستفهامية.

ِ نِ »قول : م  يِز 
ت ىِ   م  كذلك متَى في الزمن، سواء كانت شرطية، أو استفهامية، هي  «:و 

ِ»للعموم في الزمان؛  ْ ت ن يِأُكر مْك  تىِت  ؟»هذه شرطية، «: م  ئْت   هذه استفهامية.« مت ىِ  

اءِ »قول :ِ ش  يِالج 
رط «:و      .وهو الشَّ

ِ ِأ ت ى»قول : ا ، ومنه المثال -أي التعليق-ء شرطية، أتى عمومُهَا في الجَزا«: ما» «:م 

ابق: ﴿  [.113]البقرة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹالسَّ

ىِ »كــ:  كقاِفيِالاستفهام: اِعند  ا»ن أي أيُّ شيءٍ عندك، ومِ «: م  الاستفهامية في القرآن: « م 

 [.13]طه:  ﴾ڃ چ چ چ﴿

ِ ِ»أي يأتي عمومُهَا في النَّفي إذا كانت بعدها نكرة:  الخ ر:ِوالنَّفْي  ويأتي «، فيِالدارماِر لا

ا– [؛ أي 11]النحل:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇفي الخبر إذ كانت موصوليَّة: ﴿ -أيض 

كُلُّ الذي عندكم ينفَدُ، وكُلُّ الذي عند الله المعنى: الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق، 

 باقٍ.

رِ 
يِالنَّك 

لاِالت يِ   ِو  ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ: ﴿النكرة في سياق النفي تفيد العموم تُعْت   رْ:ِات 

                                 
ِِ(.1121« )الجامع»(، والترمذي في 1213« )السنن»أخرجه أبو داود في ِ(1)
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ِ»في سياق النفي تفيد العموم،  نكرة  «: أحدًا[، »21]الكهف:  ْْرُل  تَّىِت  ْ ر ِح  ِالع  ِب عْد  ة  لَ    ِ لا 

مْسُِ  : يشمل كلَّ صلاة.(0)«اللَّ

ا  ِكُِ»لم يستوعب ألفاظ العموم، فمنها:  لأصلهوالنَّاظم تبع  أُِ»: الهمث«: ل  ِيُْ ر  ِلا 
ة  لَ    ِ كُل 

ِ ِب ُ م  ا يه 
  ِ ا ا د 

  ِ ي 
ه    ِ ت ال 

ا: مثال ، وكذلك: المضاف إلى معرفة مُ (7)«الْك  ا كان أم جمع  فرد 

[، يشمل كلَّ 32]إبراهيم:  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀالمفرد المضاف إلى معرفة: ﴿

 [، يشمل جميع الأولاد.11]النساء:  ﴾گ گ گ ڳ ڳمثال الجمع: ﴿ونعمة، 

ِ ِ»قول : ات  ف    ِ نْ ِم  ِالعُمُومُ ِثُ َّ اث لَ  ِم  حُكْ   ِو  عْل 
  ِ نْ ِم  َُ ا و 

ِس  ِلا  الذي يوصف  «:الن ْ   

ا  ا المعاني فلا توصف بالعموم، فالعرب وضعت للعموم صيغ  بالعموم: هو الألفاظ، أمَّ

: كونُ النبي  ا الأفعال فلا يُستفاد منها العموم، مثلا  ه، أمَّ جمع بين  تخُصُّ

فر، لا يقال: هذا يَعُ  كونُهُ صلَّى في و؛ لأنَّه فعل، مثلا مَّ السفر الطويل والقصيرالصلاتين في السَّ

 الكعبة لا يؤخذ منه جواز النَّفل والفرض داخل الكعبة؛ لأنَّه فعل، فلا يؤخذ منه العموم.

:  ب يتِمع لة: ا؛ مثلا  ىِ»وهي حكاية الصحابي فعلا  ظاهرُهُ العموم هل يكون عامًّ ق ج 

ِ ي 
ةِ ِالنَّ   فْع  اب ن ةِ ، »(3)«ب الل  ِالمُش  ن  ىِع  رِ ، »(4)«  ه  ر   ْ ِالْ نِْب يْ   ع  ِ، »(5)«و  ضْ   ِب و  ر  أ م 

ِ ائ ح  و   حكاهُ بلفظ عام؛ وهو ، لأنَّ هذا فعل  من النبي (6)«الْج 
َّ
، لكن الصحابي

ف بـــ  الشفعة، المزابنة، الغَرَر، الجوائح، فالقول بالعموم هنا قوي؛ لأنَّ «: أل»المعرَّ

 عَ 
َّ
الألفاظ، فلا يروي ما يدلُّ  ت، مع ذلك هو عارف بدلالادْل  عارف، هو عدل  الصحابي

ون  على العموم إلاَّ وهو جازم بالعموم، ويدل له: ما ورد عن الصحابة من أنَّهم كان يحتجُّ

                                 
ِِ.واللفظ له (113« )الصحيح»مسلم في (، و611«)الصحيح»البخاري في أخرجه ِ(1)

ِِ(.316« )الصحيح»في  مسلمأخرجه ِ(1)

ِ.(1112« )الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

ِِ(.1621« )الصحيح»(، ومسلم في 1131« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(2)

ِ(.1613« )الصحيح»أخرجه مسلم في  (6)

 (. 1662« )الصحيح»أخرجه مسلم في ِ(1)
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إلى حديث  ڤمن غير نكير؛ فقد رجع ابن عمر  بالعمومات من أفعاله 

ِ: »ڤرافع بن خديج 
 
ِاللَّه سُولُ ِر  ى ه    ِ ِة اب ر  ِالمخ  ن  ، فإذا فعل النبي (0)«ع 

  ٍيدل على العموم؛ فهذا محل خلاف، والقول  فعلا  نقلَهُ الصحابي بلفظ

عارف، فلا يروي ما يدل على العموم إلاَّ هو  ؛ لأنَّ الصحابي عدل  -كما سَبَق- بالعموم قوي  

 «:مرت ىِالو ول»جازم  بالعموم، قال في 

ــــ ــــىِع  ه    ِ يء
اب  ــــح  ــــنِْ   ع  رِْو  ــــر   ْ ِال ِن 

ِ

ــــــرِِْ ــــــد  ِالنَّظ  ِل  ر  ــــــر  ِغ  ِكُــــــلَّ عُــــــ   ِي 

ِ ــــــفْعِ  ــــــىِب الل  ِق ج 
ــــــ   وْل  ــــــلُِق  ث م  ِ ِْو 

ِ

ـــــ ِِْ فْع    ِ ـــــيِالعُمُـــــوم 
  ِ ـــــد  ِمُْ  ـــــار  لج 

ِل 

ِ  فاختار العموم.

 

 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

يصِ  يِالتَّخْ  
  ِ ِب الا

ــــومِ  يِالعُمُ ــــق  ــــاِل  ِم  ــــوص  يِالخُُ  ــــق  ِل 

ِ

(82) ِِ ن ــــــــاوُل  ــــــــيِت 
  ِ اب ــــــــل  سُــــــــومِ ق  ِالر 

ِ ــــــــــالتَّمْي يشِ  ــــــــــيصُِب  ِالتَّخْ   ــــــــــ  
رُس  ِو 

ِ

يشِ ِ (88) ـــــــىِالتَّجْـــــــو  ل  ِع 
ـــــــة  ُِ مْل  ـــــ  عْض 

ِل ـ

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِ يِالعُمُومِ »قول : ِل ق  ا ِم  يِالخُُ وص  ِل ق  ِ سُومِ ِِ ِالر 
ن اوُل  يِت 

  ِ اب ل  يقول: إنَّ الخاصَّ  «:ق 

هذا – الأصوليين: اللَّفظ الدالُّ على محصورقابل العامَّ في التعريف؛ فهو في اصطلاح يُ 

                                 
ِاللَّهِ »( بلفظ: 1623« )الصحيح»(، ومسلم في 1116« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1) سُولُ ِر  ا   ك 

ِ ِ  ار ش  ِالْم 
اء  ر 
نِْك  ىِع  نْه  ِِ.«ي 
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 .-تعريف الخاص  

ِ ِ»قول : ِب التَّمْي يش  يصُ ِالتَّخْ     
رُس  ِو  ِ يشِ ِ ِالتَّجْو  ل ى ِع 

ة  ُِ مْل    عْض 
ف  «:ل  يقول: عُرِّ

يصُ:ِ«: »الورقات»بعض الجملة، عقد بهذا قول الجويني في  التخصيص: بأنَّه تمييزُ  والتَّخْ  

ف الأصوليون التخصيص: بأنَّه قصرُ العامِّ على بعض أفرادِهِ.ويُ «، ملةتمييشُِبعضِالج  عرِّ

 

 

 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ـــــــــلِْ مُنفْ    ِو  ـــــــــل 
ـــــــــىِمُتَّ   ِإ ل  هْـــــــــو  ِو 

ِ

ــــــــــلِِْ (89) مُتَّ   هُُ ِ   نْــــــــــد 
ِع  ــــــــــ ا

ِمُنْ  ع 

ِ
ا ـــــــق  ِك  ـــــــرْط  اللَّ ِو 

ثْن اء 
ـــــــت  ةُِالاسْ  ْ ـــــــي   ِ

ِ

ــــــــق  ِ (91) ــــــــدِْتُحْت  ِق 
ة  ــــــــف  ِب    َُ ْ ي يــــــــدُ ِت 

ِ88ِ
  ال
 
ارح ق ِ:الش 

ِ لِ »قول : ِمُتَّ   ِإ ل ى هْو  صُ المتَّصل لا يستقلُّ  أي متَّصلٍ  «:و  بالدليل العام، فالمخصِّ

 بنفسه.

ِ لِْ»قول : مُنفْ    ص المنفصل يستقلُّ بنفسه،  أي منفصلٍ  «:و  عن الدليل العام، فالمخصِّ

صَات المنفصلة   .-إن شاء الله-وسيأتي الكلام عن المخصِّ

ِ  اِ»قول :
ثْن اءِ ِمُنْ  ع 

ِالاسْت  ةُ  ْ ي   ِ لْ مُتَّ     ِ هُُ  ندْ 
صيغة الاستثناء: نحو قوله تعالى:  «:ع 

ِ»[، فالاستثناء هنا: 3-1]العصر: ﴾پ پ ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ ين 
ِالَّق  إ لاَّ

نُواِْ ام  ص مُ «، ء   تصل.هذا مخصِّ

رْطِ »قول :ِ اللَّ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ في قوله تعالى: ﴿«:ِو 
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[، لولا هذا 11]النساء:  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀهنا في قوله: ﴿ [، الشرط11]النساء:  ﴾ڀ ڀ

 الشرط لاستحقَّ الأزواج النِّصف في كل الأحوال.

ِ ِتُحْت ق  »قول : دْ ِق 
ة  ف  ِب    َُ ْ ي يدُ ِت  ا ق  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ في قوله تعالى: ﴿ «:ك 

]النساء:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ

فة؛  [، هذا تخصيص  16 للفتيات؛ فلا يجوز أن يَنكْحَِ من لم يستطع  صفة  «: المؤمنات»بالصِّ

 .[16]النساء:  ﴾ک ک کگطولا  أمة  غير مؤمنة؛ لقوله: ﴿

رط، والتقييد بالصفة، وسنأخذ ذلك  ل القول في الاستثناء، والشَّ في  -إن شاء الله-ثمَّ فَصَّ

 المجلس القادم.

 .إليك وأتوبسبحانك اللهم وبحمدك, أشهدُ أن لا إله إلا أنت, أستغفرك 

 

 
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﷽ 
 

لاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ   ربِّ العالمين، والصَّ
ِ
الحمدُ لله

اِبعد:أجمعين،  ِأمَّ

ِ»: ففي الحديث سؤال الشيخ: يَّ
ِالنَّ   نِْب يْ ِ  أ  َّ ىِِع  رِ ِ  ه  ر   ْ ، عدم (0)«الْ

 تدل عليه؟صحة هذا البيع ما القاعدة الأصولية التي 

ِأن النهي يقتضي الفساد. جواب الطالب:

اءُِ»ِسؤال الشيخ: م  ِالعَّ
اِس   ت  يم 

 ، أين صيغة العموم؟(7)«العُلْرُِِ  

 «.ما» جواب الطالب:

 [، أين صيغة العموم؟136]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ﴿ سؤال الشيخ:

با أل الاستغراقية جواب الطالب:  .في الرِّ

[، هذه الآية تدلُّ على حرمة أكل 3]المائدة: ﴾ ٱ ٻ ٻ  ﴿ سؤال الشيخ:

عق الكهربائي، من أين تأخذ هذا؟  ما قُتل بالصَّ

 الميتة. جواب الطالب:

 تَعُمُّ كُلَّ ميتة.ية فأل استغراقنعم  جواب الشيخ:

 ما الفرق بين العامِّ والمطلق؟ سؤال الشيخ:

 العام عمومُهُ شمولي، والمطلق عمومه بدلي. جواب الطالب:

                                 
ِ(. 1613« )الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

ِ(.1213« )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)
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ص المتَّصل في قوله تعالى: ﴿ما نوع المُ  ؤال الشيخ:س ٻ ٻ ٻ ٻ خصَّ

 [؟11]النساء:  ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 الشرط. جواب الطالب:

 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِل ـــــ ِْ َُ ـــــوْلا  ـــــاِل  اُ ِم  ـــــر  ثْن اِإ ْ 
ـــــت  الاسْ ِو 

ِ

ـــــ ِِْ (90) عُ ِي  ـــــنِْحُكْـــــ   مُِع  ـــــلَ  ِالك  ِيُخـــــرَّ  

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ثْن اِ»قول :ِ
سْت 
 
الا اُ ...ِِو  ِهكقاِقال.ِ«إ ْ ر 

 اءِ»ما لولاهُ لدخل في الكلام، بإلاَّ أو إحدى أخواتها؛ تقول:  : هو إخراجُ الاستثناء

 لولا الاستثناء لكان زيد  داخلا  في القوم الذين جاءُوا.«، ال ومِإلاِزيدًا

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ــــــــى ــــــــْ ِتُفْن  ــــــــاِل  ِم  ــــــــح 
ــــــــاِي    إ  َّم ِو 

ِ

ــــــــــــُ ِِ (97) ي م    ِ
ــــــــــــ   ــــــــــــت ثْن ىب  ِالمعْ

ة  ار    ِ

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

نَ به جميع أفراد المستثنىَ منه، فإن كان الاستثناء فْ أي أنَّ الاستثناء لا يصحُّ إلاَّ إذا لم تَ 

ا؛ نحو:   .؛ بطل الاستثناء، ولزِمَت العشرة«علرةِإلاِعلرةِل ِعليَِّ»مستغرِق 

: إذا قال:  سؤال الشيخ:  كم يلزمُهُ؟«، إلاِثلَثةِعلرةاِِل ِعليَِّ»مثلا 

 .سبعة جواب الطالب:

 ما الذي يلزمُهُ؟«، إلاِتععةِعلرةاِِل ِعليَِّ»لو قال:  سؤال الشيخ:

 .واحد جواب الطالب:

 حتَّى لو كان أكثر من النِّصف عند الجمهور.

ڱ ڱ ڱ ڱ والدليل على جواز استثناء ما كان أكثر من النصف: قوله تعالى: ﴿

الغَاوون أكثر من النصف، كما و[، 21جر: ]الحِ  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

[، لكن 123]يوسف:  ﴾بخ بم بى بي تج تحقال الله تعالى: ﴿

ِعليَِّ»الشرط: أن يبقى شيء، فلو قال:  رةِل  ِعل  ِإلا ؛ لم يصح الاستثناء، فتلزمُهُ «علرةا

هَا.  العشرة كلُّ

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

مِْ لَ  ـــــــالك  ـــــــالًاِب  ـــــــُ ِات    طُواِل  ـــــــت ر  ااْ ِو 

ِ

مِِْ (93) ـــــــــــلَ  ِم  لا  ـــــــــــاِو  ِمُْ لً  َُ مُو ـــــــــــدَّ ق  ِو 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ا؛ أن يكون المستثنى مُ  يُلترط: أن  : المت لِح ي ةًِتصلا  بالمستثنى منه حقيقة  أو حكم 

ِحُِيُذكر المستثنى عقِبَ المستثنى منه بلا فاصل،  أن يفصل بين المستثنى  كمًا:والمتَّ ل

م بين تكل  والمستثنى منه فاصل  اضطراري؛ كسُعَالٍ، وعُطَاسٍ، ونحوهما، فلو فصل المُ 

أجنبي، ثم  المستثنى والمستثنى منه بلا عُذْرٍ؛ بسكوت يمكن التكلُّم فيه، أو فصل بكلامٍ 

: لو قال:  ِعلرة»استثنى لم يصحَّ الاستثناء؛ مثلا  ِثلَثة»قال: ثم بعد يوم «، ل ِعليَّ ؛ لم «إلاَّ

ل ىِ»: يصحَّ الاستثناء، وتلزمُهُ العشرة، والدليل على ذلك: قوله  ِع  ل ف  نِْح  م 

يْراِ   ِ يِهُو 
ِالَّق  لْي  تْ  ,ِو 

ين    نِْي م  رِْع  ف  لْيُك  ا,ِ   نْه 
يْرًاِم  اِ   ه  يْر  أ  ِغ  ر    ِ, ين 

ِ.(0)«ي م 

 لاتِّصال؟ما وجه دلالة الحديث على اشتراطِ ا سؤال الشيخ:

وجه الدلالة: أنَّه لو كان يجوز له الاستثناء لقال له: استثْنِ، ولم يأمرهُ ِجواب الطالب:

ارة.  بالكفَّ

لو كان يجوز الانفصال؛ لقال: استثْنِ الآن، لقَال: قل: إن شاء الله، ولا داعي نعم 

 للتَّكفير، فالخَلَاصُ به أسهل من الحِنثِْ والكفارة.

                                 
ِ»( بلفظ: 1162« )الصحيح»أخرجه مسلم في ِ(1) لْي  تْ    ِ ا, نْه 

ِم  يْرًا اِ   ه  يْر  أ  ِغ  ر    ِ , ين 
ل ىِي م  ِع  ل ف  نِْح  م 

ين  ِ  نِْي م  رِْع  ف  لْيُك  ,ِو  يْرا   ِ يِهُو 
 «.ِالَّق 
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في الرجل  ڤعن ابن عباس «: تفعيرَ»أخرج ابن جريرٍ الطَّبري في  سؤال الشيخ:

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ل ِأ ِيعتثنيِولوِإلىِسنة,ِث ِقرأ:ِ﴿»يحلف: قال: 

ما الجواب عن  ,(0)ِ«[12-13]الكهف:ِ﴾وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَِا نَسِيتَ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ 

 ؟ڤ المنقول عن ابن عباسٍ 

 الله أعلم.ِجواب الطالب:

 عنه جوابان:جواب الشيخ: 

اظ؛ كابن كثير، وابن حَجَر، وغيرهما. الأول: ق ذلك الحفَّ  أن هذا الأثر لا يثبت، كما حقَّ

على فرض ثبوتهِ فهو فيمن نسي أن يقول عند حلفِهِ أو كلامهِِ: إن شاء الله، وذكر  :الآخر

بسنة الاستثناء، وليس المعنى: أنَّ قوله: إن شاء  اآتي  ذلك ولو بعد سنة أنَّه يقول ذلك ليكون 

ن الاستثناء ولو بعد سنة إأن يقول  ڤالله يرفع الحنث ويسقط الكفارة، لا يُظَنُّ بابن عباسٍ 

ِ و ِ»نث ويسقط الكفارة؛ بل كما يقول ابنُ القيم: يرفع الحِ  ِمنِهو ِاللَّهِعنِهقا ا   قدِ  

ُ ِبكثير,ِ جلًَِعنِال  حِِْغلما ِابنِع اسِ  ةِوعالمها,ِالقيِ  َّه ِاللَّهِفيِالدينِوعلَّم  ْ رِا مَّ ر,ِح 

 «:مرت ىِالو ول»في  قال ابن عاصم «، الت ويل

المِ  ْ ـــــــــلُُ ِيُمْن ـــــــــُ ِو  ِنُْ ـــــــــولُِو   

ِ

يــــــلُِِ ْ و  ــــــُ ِت  ِل  ــــــاس  ِع  َّ ِابــــــن  ــــــن  ِع 

ِ : ُ ُ ِويعتظر  ِيُعت ْ ر  ا ِال رآ »في كتاب  ما ذكره ابن العربي  وممَّ عن « أحكام

: أنَّه لما أراد أن يرتحل من بغداد ويرجع إلى بلده، وقد كان أقام في  ِّ
أبي الفضل المراغِي

ال الذي يبيع الحبوب–بغداد خمسة أعوامٍ يطلب العلم، سمع فَاميًِّا  : هو البَقَّ
ُّ
يقول  -والفَاميِ

 آخر: 
ٍّ
ز، أَيْ فُلُ لفَاميِ ا سمعت العالم يقول: إنَّ ابن عباس يجوِّ الاستثناء ولو بعد سنة، لقد  أمَّ

ا لما قال الله  ا، ولو كان ذلك صحيح  اشتغل بالي بذلك منذ سمعته يقوله، وظللِْتُ فيه متفكر 

                                 
 .(16/116« )التفسير»ابن جرير الطبري في أخرجه ِ(1)
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[، وما الذي كان 22]ص:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ: ﴿♠تعالى لأيوب 

ا سمعته يقول ذلك قلتُ: بلد  يكون فيه  يمنعه من أن يقول حينئذ: قل: إن شاء الله، قال: فلمَّ

ا، وأقام بها حتَّى  الفاميُِّون به من العلم في هذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة، لا أفعله أبد 

 .مات 

لى وجوب دليل ع -[22]ص:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿-فهذه الآية 

 الاتِّصال.

ِ مِْ»ِقول : لَ  ِم  لا  ِو  ِمُْ لً ا َُ مُو دَّ ق  ِو  ِ مْ لَ  ِب الك  الًا ِات    ِل ُ  طُوا ااْت ر  يجوز تقديم المستثنى  «:و 

 ومنه قول الشاعر:«، ماِقامِإلاِزيدًاِأحداِ»على المستثنى منه؛ فيجوز أن يُقال: 

ِ ِآل  ِإ لاَّ ــــــي 
ــــــاِل  م  ةاِِو  ــــــيع 

ِا  ــــــد  ِأ حْم 

ِ

ِِ ـــي 
ـــاِل  م  ِو  ـــقْه    ِم  ُ ِِإ لاَّ ـــقْه  ِم  ـــ   ِالح 

ِ ِ
 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ــــــ ــــــنِْس  م  ِو  ــــــنسْ  ــــــنِْ   ِم  ــــــت ثْن  اسْ َُِو  ا ِو 

ِ

(94) َُِِ ا ـــــــر  ـــــــدِْت  ِق  ـــــــص  ـــــــرْطُِإ ْ ِ   َّ اللَّ ِو 

ِ ــــــ ِْ ِل  ــــــىِالملْــــــرُوط  ل  مًاِل فْظًــــــاِع  ــــــدَّ ِمُ  

ِ

ـــــــل  ِِْ (95) ـــــــرِ     ْ ِذُوِ   ـــــــاء  ـــــــاِإ ْ ِ   ن 
وْل  ِك   

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِ»قول :ِ نِْس  م  ِو  نسْ  نِْ   ِم  اسْت ثْن  َُِو  ا الاستثناء من غير الجنس: هو الاستثناء المنقطع،  «:و 

: لو قال:  زفيجو ِإلاِثوبًا»الاستثناء من غير الجنس؛ مثلا  ِألفا ؛ هذا جائز، ويترتب «ل ِعليَّ

لثوب: عليه: أنَّه يُنظر كم قيمة الثوب؟ وتُسقط قيمة الثوب من الألف؛ أي إذا كانت قيمة ا

 ؛ فتلزمُهُ تسعُمائة.مثلا   مائة  

َُِ»قول :ِ ا ر  دِْت  ِق  ص  رْطُِإ ْ ِ   َّ اللَّ ِل  ِِِِْ  و  ل ىِالملْرُوط  مًاِل فْظًاِع  دَّ ِذُوِ   ِمُ   اء  ن اِإ ْ ِ  
وْل  ك   

ل  ِْ   ِ ْ ر  ره: «:    م؛ مثال تأخُّ ر الشرط عن المشروط، ويجوز أن يتقدَّ أكرمِ»يجوز أن يتأخَّ

مه: «، ى اءُوالجيو ِإ ِ وكلاهما في القرآن؛ قال «، الجيو ِ  كرمه كَ إ ِ اء»ومثال تقدُّ

 .[11]النساء:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀالله تعالى: ﴿

ر  هنا الشرط مُ  سؤال الشيخ: م؟ تأخِّ  أم مُتقد 

ر. جواب الطالب:  متأخِّ

م.[، هنا الشرط مُ 1]الطلاق:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴿  تقدِّ

 

 

 
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  ال
 
مق

 
اظ   :الن 

ــــــا ِم 
ة  ــــــف  ِال  

ــــــد  يَّ ــــــىِمُ   ل  ــــــلِْع 
احْم  ِو 

ِ

ـــــــاِ (96) م 
ِعُل  ـــــــدا يْ ِق  ـــــــا   يم 

ا   ِك  ـــــــ   ِأُطْل 

ِ ـــــــــا أُطْل    ةًِو  ـــــــــار  ف  ِك  ـــــــــ   ـــــــــيِمُعْت 
  ِ

ِ

ـــــاِ (92) ِمُْ ل    ـــــار  ِالظ ه 
ـــــة  ِآي  حْـــــو  ـــــيِ  

  ِ

ِ ـــــى ل  اِع  ـــــق  ـــــيِه 
ـــــُ ِ   ـــــلُِالمْ ل  يُحْم    ِ

ِ

(98) ِِ لَ  ـــــــج  ـــــــوزُِمُعْ ـــــــاِي جُ م  ِك 
ـــــــد  يَّ ِمُ  

ِ88ِ
  ال
 
ارح ق ِ:الش 

جرت عادة الأصوليين أن يذكروا المطلقَ بعد العام؛ لما بينهما من التَّشابه، لكن الناظم 

ص  ، ثم ذكر المخصِّ ا لأصله ذكرَهُ قبل تمام الكلام عن العامِّ والخاص؛ ذكر العامَّ هنا تبع 

ص المنفصلطلق والمُ المتصل، ثم ذكر المُ   .قيد، ثم ذكر المخصِّ

 .ما دلَّ على الماهيَّة بلا قيد الم ل :

 .ما دل عليها بقيد والم يَّد:

ِوإذاِ اءِمُِ ِ لقلكِأربعةِأحوال:ِ؛وم يدِ ل ا

بب؛ فيحمل المطلق على المقيَّد؛ مثالُه: قوله  الحال الأولى: أن يتَّحدا في الحكم والسَّ

مُ ٱ ٻ ٻتعالى: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں [، وقوله تعالى: ﴿3]المائدة:  ﴾ وَالدَّ

[، قُيِّد 126]الأنعام:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھں ڻ 

ا، فهنا يُ  حمل المطلق على المقيد، ما معنى: أن يُحمل المطلق الدم بقيد: أن يكون مسفوح 

م: هو الدم المسفوح.على المقيد؟ أن يقيَّد المطلق بقيد المُ   قيَّد، وعليه فالمحرَّ

سبب؛ مثاله: ما ذكره النَّاظم، فالرقبة أن يتَّحِدا في الحكم، ويختلفا في ال الحال الثانية:

قُيِّدت بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقت في كفارة الظِّهار واليمين، فهذا محلُّ خلاف، هل 
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قيد، أو لا؟ الجمهور: على أنَّه لا يُحمل؛ لاختلاف السبب، الحكم طلق على المُ يحمل المُ 

قبة، والسبب مختلف؛ السب في الرقبة التي قُيِّدت  : القتلُ بُ هنا واحد؛ وهو تحرير الرَّ

: يُشترط الإيمان بالقياس،  واليمينُ  بالإيمان، والظِّهارُ  قبة التي أُطلقت، ثم إن قال قائل  في الرَّ

ن ةاِ»أو بحديث: 
اِمُؤْم  ه  إ  َّ ا,ِ   ْ ه 

الإيمان  فالبحث هنا: هل يُشترطُ فهذه مسألة أخرى. ؛ (0)«أ عْت 

ارة القتل، الجمهور: أنَّه لا يُ  قبة وردت مقيَّدة في كفَّ حمل في كفارة الظِّهار واليمين، لأنَّ الرَّ

قبة لشيءٍ المُ  طلق على المقيَّد مع اختلاف السبب، لكن قد يُقال: إنَّه يُشترط الإيمان في الرَّ

إ ِ»: آخر؛ وهو قوله  آخر؛ بالقياس، أو بدليلٍ  ا,ِ   ْ ه 
ن ةاِأ عْت 

اِمُؤْم  ه  َّ »(7). 

أن يتَّحدا في السبب، ويختلفَا في الحكم؛ فهنا لا يُحمل المطلق على  الحال الثالثة:

م قال الله تعالى: ﴿ : في التيمُّ [، في 23]النساء:  ﴾ئە ئو ئو ئۇالمقيد؛ مثلا 

[؛ هنا لا حمل لاختلاف 1]المائدة:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀالوضوء: ﴿

م: كم، الحُ الحُ  بب واحد: وهو القيام إلى ، وفي الوضوء: غسل  مسح  كم في التيمُّ ، مع أن السَّ

آخر، ليس لحمل المطلق على  الصلاة؛ لكن من قال بالمسح إلى المرافق فيكون لدليلٍ 

ِفيِ» :ڤالمقيَّد؛ بل لدليلٍ آخر، وقد صَحَّ ذلك عن ابن عمر  ِالمر   ين ِإلى ِمعح أ َّ 

 فعل ذلك. ڤعن نافع: أنَّ ابن عمر « الموط »، أخرج الإمام مالك في (3)«التيم  

:  الحال الرابعة: أن يختلفَا في الحكم والسبب؛ فهنا لا يُحمل المطلق على المقيَّد؛ مثلا 

[، وفي آية الوضوء: 31]المائدة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿقال الله تعالى: ﴿

                                 
ِ(. 633« )الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

ِ(. 633« )الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

,»بلفظ:  (131« )الموطأ»في  مالكأخرجه  (3) ا       ِ نْ ِ أ  َّ ُِ ع  ا   ِك  ا ِإ ذ  تَّى ِح  ر  ِعُم  ِبْنُ
ِاللَّه  ع  دُْ ِو  ِهُو  قْ  ل  أ 

ِ ِثُ َّ ينْ  رْ    
ِإ ل ىِالْم  يْ   ي د  ِو 

ْ ه    ِب و  ح  ع  م  ي  اًِ   يدًاِط 
ع    ِ ت ي مَّ     ِ,

ِع  دُِْاللَّهِ  ل  ِ  ش 
رْب د 
لَّىِب الْم    » .ِ

ِ
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[، الحكم مختلف؛ الحكم في 1]المائدة:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ﴿

ب في الأول: سرقة، وفي الثاني: قيام بختلف؛ السالأول: قطع، وفي الثاني: غسل، والسبب مُ 

 قيَّد.طلق مع المُ إلى الصلاة؛ فهنا لا يُحمل المُ 

ا إذا ورد مطلق ومقيَّد فإن للمطلق مع المُ   قيِّد أربعَ حالات، هي الحالات السابقة.إذ 

 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِأ وِْ ــــــــال  ت 
ِب الك  ــــــــال  ت 

ــــــــن اِالك  يُ 
ِت خْ  

ِ

وْاِ (99) و  ـــــــــاِر  م  ِك 
ـــــــــنَّة  ـــــــــُ ِب عُ يُ 

ِت خْ  

ِ ــــــــصِْ ِتُخ 
ــــــــنَّة  عُ ِك 

ــــــــ   اِب  ــــــــه  ي  
ِت خْ  

ِ

(011) ِِ
 
الا ــــاِو  ــــصِْب ه  ــــدِْي خُ ــــاِق  ت ابً

ــــاُ ِك  ِْ م 

ِ ـــــــدِْ ِيُر ي ـــــــالن ْ    ِب  ـــــــاس  ي 
ـــــــُ ِب ال   الن ْ  ِو 

ِ

ـــــول ِِ (010) سُ ر  ِو  ـــــل  ي
ل  ِالج  ـــــوْل  ق 

ـــــدِْالمِ ِ ِ  ي ِج 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِ»قول :ِ لَ  اِي جُوزُِمُعْج  م  ص  «:ك  هذا متعلِّق بما بعده، انتقل هنا إلى الكلام عن المخصِّ

ص المنفصل: هو الذي يستقلُّ بنفسه.  المنفصل؛ أي المنفصل عن الدليل العام، فالمخصِّ

ِ»قول :ِ لَ  وِِِْمُعْج  ِأ  ت ال 
ِب الك  ت ال 

يُ ن اِالك 
وْاِِِِت خْ   و  اِر  م  ِك 

يُ ُ ِب عُنَّة 
اِِِِت خْ   ه  ي  

ت خْ  

صِْ ِتُخ 
عُنَّة  ِك 

ِِِِب   
 
الا اِو  دِْي خُصِْب ه  ت ابًاِق 

اُ ِك  ِ»معنى:  «:ْ م  لَ  ا، ومعنى الإطلاق: «: مُعْج  مطلق 

اكانت السنة متواترة   سواء   مثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعالى: ، ، أو كانت آحاد 

ة  111﴾ ]البقرة: ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ في كل  [، فهذه الآية عامَّ

خول قةُ طل  قة، وقد خرجت منها المُ طل  مُ   .قبل الدُّ

ليل الذي أخرجها من القرآن، هذا من تخصيص الكتاب  سؤال الشيخ: ما الدَّ
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 بالكتاب؟ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ جواب الطالب:

 .[21]الأحزاب:  ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

ة عليها.طل  فخرجت المُ  جواب الشيخ:  قة قبل الدخول، لا عِدَّ

ا خرجت الحامل، ما الدليل؟ سؤال الشيخ:  أيض 

 [.2]الطلاق:  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿ جواب الطالب:

تُها: وضع الحمل، لا القروء الثلاثة.ف جواب الشيخ:  الحامل عدَّ

ا خرجت الكبيرة التي لا تحيض لكبرها، والصغيرة التي لم تحضْ  سؤال الشيخ: أيض 

 دُ لصِغَرها، ما الذي أخرجها؟بع

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ جواب الطالب:

 .[2]الطلاق:  ﴾ې ې ى ى

فعدتُها: ثلاثة أشهر؛ لا ثلاثةُ قروء، هذا كُلُّه من تخصيص الكتاب نعم  جواب الشيخ:

 بالكتاب.

يُ ُ ِب عُنَّةِ »قول :ِ
 ٺ ٺ ٺمثال تخصيص الكتاب بالسنة: قوله تعالى: ﴿ «:أ وِْت خْ  

ل ىِ»[، خُصَّ بحديث: 12]النساء:  ﴾ٺ ٿ ِع  لا  ِو  ا, ه 
ت  مَّ ِع  ل ى ِع  رْأ ةُ ِالْم  حُ ِتُنْك  لا 

ا ه 
ال ت    »(0). 

اِب  ِ »قول :ِ ه  ي  
وْاِت خْ   و  اِر  م  : مثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله  «:ك 

ِاللَّهُِ» ِإ لاَّ ِإ ل    ِلا  ِي ُ ولُوا تَّى ِح  ِالنَّاس  ل 
ات  ِأُق  ِأ ْ  رْتُ الحديث ليس فيه إلا الإسلام، أو  ،(7)«أُم 

                                 
ِِ(.1221« )الصحيح»(، ومسلم في 6112« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)

ِ(.12« )الصحيح»(، ومسلم في 1311« )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)
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[، 11]التوبة:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳالقتال، خُصَّ بقوله تعالى: ﴿

 يُدعون إلى الإسلام، ثم الجزية، ثم القتال.

ِ صِْ»قول : ِتُخ 
عُنَّة  اِك  ِب ه  نة: قوله «: نة بالسُّ اِ»: مثال تخصيصِ السُّ يم 

  

اءُِ م  ِالعَّ
ِ»: الكثير، خُصَّ بقوله و، هذا عامٌّ في القليل (0)«العُلْرُِِس   ت  ل يْس 

ةاِ ق  د    ِ ِأ وْسُ  
ة  مْع    ِ اُِ و   يم 

 فما كان دون خمسة أوسُق؛ فلا زكاة فيه.,ِ(7)«  

ِ ِي خُصِْ»قول : دْ ِق  ت ابًا
ِك  اُ  الاْ م  صُ أي أنَّ الإجماع قد  «:و  الكتاب، مثالُهُ: قوله  يُخَصِّ

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پتعالى: ﴿

المرأة بالإجماع، وقوله امرأة، فخُصَّ [، وقد أجمعوا على أنَّه لا جمعة على 1]الجمعة: 

[، هذا يعُمُّ الولد الحُرَّ والعبد، 11]النساء: ﴾گ گ گ ڳ تعالى: ﴿

لا بدَّ أن يستند إلى دليل، فيكون  والإجماع على عدم دخول العبد في هذا العموم، والإجماعُ 

ص المُ  ليل من كتابٍ أو سنة، الذي هو مستند الإجماع.خصِّ : هو الدَّ  للعامِّ

ِ ِيُر يدِْ»قول : ِب الن ْ    ي اس 
ِب ال   الن ْ ُ  ِو  سُول ِِِ ر  ِو  يل 

ل  ِالج  وْل  ق 
يدِْالمِ ِ ِ  أي أنَّ النطق  «:ج 

ص بالقياس، والمقصود بالنطق: قول الله تعالى، وقول رسولهِ يُ  ، فهاتان خصَّ

 مسألتان:

 تخصيص الكتاب بالقياس. ا:إحداهم

 تخصيص السنة بالقياس. الأخرى:

ِتخ يصِالكتالِبال ياس: ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ قوله تعالى: ﴿ مثال

ت الأَ 1]النور:  ﴾ٿٿ ھ ھ ھ ھ ؛ وهو قوله تعالى: ﴿مَةُ بالنَّصِّ [، خُصَّ

                                 
ِ(.1213« )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

ِِ(.131« )الصحيح»(، ومسلم في 1212« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)
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[، وخُصَّ العبد بالقياس على الأمة 16]النساء:  ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ

، فيُقتصر فيه على خمسين جلدة. قِّ  بجامع الرِّ

ر يُ ِ: »قوله  ومثالِتخ يصِالعنةِبال ياس: ْْ ت  ِو 
ة  لْدُِمائ  الْ كْرُِب ال  كْر ِ  

ام ا على الأمة التي ثبت تنصيفُ الحَدِّ عليها (0)«ع  بالقرآن، ، خُصَّ من الحديث: العبدُ؛ قياس 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ الأمة بالنَّص؛ وهو قوله تعالى: ﴿ تصَّ خُ 

[، وخُصَّ العبد بالقياس على الأمة، هذا آخره، 16]النساء:  ﴾ۓ ڭ ڭڭ

 والله تعالى أعلم.
 .وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك, أشهدُ أن لا إله إلا أنت, أستغفرك 

 

 

 

 

 

  

                                 
ن ةِ »( بلفظ: 1112« )الصحيح»أخرجه مسلم في  (1) فْيُِس  ِو   

ة  ائ  لْدُِم   «.ِالْ  كْرُِب الْ  كْر ِ  
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﷽ 
 

لاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ   ربِّ العالمين، والصَّ
ِ
الحمدُ لله

اِبعد:أجمعين،  ِأمَّ

ِمائةاِ»فلو قال قائل:  سؤال الشيخ: ِعليَّ
 ما الذي يلزمه؟«، إلاِمائةِلشيد 

 تلزمه مائة. جواب الطالب:

 تلزمُهُ مائة، والاستثناء باطل.نعم  جواب الشيخ:

ِمائةاِ»لو قال:  سؤال الشيخ: ِعليَّ
ما «، إلاِعلرة»أجنبي قال:  بكلامٍ  وبعد فصلٍ «، لشيد 

 الذي يلزمه؟

 مائة. جواب الطالب:

 لأنه يشترط الاتِّصال في الاستثناء، إذا حصل فاصل بطل الاستثناء. جواب الشيخ:

ِمائةاِِلشيدِ »لو قال:  سؤال الشيخ: ِكتابًاِعليَّ الذي  وقيمة الكتاب: عشرون، ما«، إلاَّ

 يلزمُهُ؟

 .انونيلزمه ثم جواب الطالب:

ي دِيكُم  ۡقال تعالى في التيمم: ﴿ سؤال الشيخ:
َ
ۡوَأ ۡبوِجُُوهكُِم  ْ سَحُوا  ﴾فَٱم 

پ پ ڀ ڀ ﴿ ، اليد هنا مطلقة، وقال في الوضوء:[1]المائدة:

 قيَّد؟[، اليد هنا مقيَّدة إلى المرافق، هل يحمل المطلق على المُ 1]المائدة:  ﴾ڀ

 لا يُحمل. الطالب:جواب 

 لماذا؟ سؤال الشيخ:

 لاختلاف الحكم. جواب الطالب:
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مسح، الختلف؛ في التَّيمم: السبب هنا واحد؛ وهو القيام إلى الصلاة، لكن الحكم مُ نعم 

 وفي الوضوء: غسل.

[، 12]النساء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿تخصيص قوله تعالى:  سؤال الشيخ:

ةُِ:ِ»بحديث رْأ  حُِالْم  ِتُنْك  الا  ه 
ال ت  ل ىِ   ِع  لا  ا,ِو  ه 

ت  مَّ ل ىِع  ص هنا متصل  المُ ، (0)«ع   ، أو منفصل؟خصِّ

 منفصل. جواب الطالب:

 ؟ما نوعه من الأنواع التي ذكرها الناظم سؤال الشيخ:

 تخصيص الكتاب بالسنة. جواب الطالب:

,»: فيما يُروى عن النبي  سؤال الشيخ: ين 
ِالمُعْل م  ِب يْن  شا

ائ  لْحُِ   ِِال   إ لاَّ

امًا ر  ِح  لَّ لًا,ِأ وِْأ ح  لَ  ِح  م  رَّ ص متَّصل  ,ِ(7)«ُ لْحًاِح   ، أو منفصل؟المخصِّ

 متصل. جواب الطالب:

 ما نوعه؟ سؤال الشيخ:

 الاستثناء. جواب الطالب:

 

 

 

 

                                 
ِِ(.1221« )الصحيح»(، ومسلم في 6121« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)

 (. 1363« )السنن»(، وابن ماجه في 1361« )الجامع»أخرجه الترمذي في ِ(1)



  

 
 

91 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ــــــا ِم  ِالمنُْ ــــــوقُِب ــــــالمفْهُوم  ــــــص     ُ ِو 

ِ

ــــــاِ (017) ِالعُل م  نْــــــد 
ِع  ــــــال ف  ِأ وِْ   ــــــ   ا   ِو 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ص بالمفهوم بنوعَيْه؛ مفهوم الموافقة، أي أنَّ المنطوق من الكتاب أو السنة يُ  خصَّ

ِالموا  ة:ومفهوم المخالفة،  ِالتخ يصِبمفهوم ِ»قال:  أنَّ النبي  مثال ل ي 

عُُ وب ت  ُِ ِو  , ُ رْض 
ِع  ل  ِيُح  د  ا   : هو المطْلُ والتأخير؛ أي تأخير (0)«الْو 

ُّ
سداد الدين، ، اللَّي

دِ » ا   رْض  ُِ»هو الغني، «: الْو  ِع  ل  ِعُُ وب ت  ُِو»بأن يقول: ظلمني، «: يُح  ل 
بحبْسِهِ، اللفظ «: يُح 

العام هنا: هو في قوله: الواجِد، أل للاستغراق، ظاهرُهُ: ولو كان الواجدُ الذي حصل منه 

اللفظ العام ظاهر في استغراق أفراده،  ؛ لأنَّ هالتأخير في سداد الدين أب ا في دين ابنهِِ، هذا ظاهر

[؛ يدل على تحريم 13﴾ ]الإسراء: ہ ہ ہ ھلكن مفهوم الموافقة في قوله تعالى: ﴿

ص عموم حديث التأفيفالأذى بالحَبْس الذي هو أشدُّ من  ُ ,ِ»، فيخصَّ رْض  ِع  ل  ِيُح  د  ا   ِالْو  ل ي 

عُُ وب ت  ُِ [، فيمتنع حبس 13﴾ ]الإسراء: ہ ھہ ہ بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: ﴿« و 

 الوالد في دَيْنِ ولدِهِ، كما نصَّ عليه الإمام مالك.

ژ ژ ڑ تخصيص عموم قوله تعالى: ﴿ مثالِتخ يصِالعامِبمفهومِالمخالفة:

                                 
« السنن»(، وابن ماجه في 3111« )السنن»(، وأبو داود في 2111« )المجتبى»أخرجه النسائي في ِ(1)

(1213 .)ِ
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ [، بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: ﴿3]النساء:  ﴾ڑ ک ک

 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ

ِ»يمتنعُ نكاح الحُرِّ للأمة مع وجود الطَّول، هذا قول الناظم: ف[، 16]النساء:  ص     ُ و 

اِ ِم  اِِِالمنُْ وقُِب المفْهُوم  ِالعُل م  ندْ 
ِع  ال ف  ِأ وِْ   ا     ِ«.و 

 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِوالمُِب الُِِالمُِ» ل   «.  يَّنِ جْم 

ــــــــــــلُِالمحْت ــــــــــــاُ ِلل  ي ــــــــــــا ِ  ِالمجْم 

ِ

(013) ِِ
 
ِالا ــــــــــو  هُ ِو  ــــــــــيْء  اُ ِل ل  ــــــــــر   ْ

ا ِ    ِ

ِ ـــــــــي ل  ِللتَّج 
ال  ـــــــــك  ِا اْْ ـــــــــش  ي  ـــــــــنِْح 

ِم 

ِ

ــــــــيِ (014) ل  ِمُج  ــــــــي نا ــــــــلِْمُ   ِقُ ــــــــنَّص  ال ِو 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ا؛ فهذا هو النَّ  ا أن لا يحتمل إلاَّ معن ى واحد  ال على الحكم إمَّ ، مثل قوله اللَّفظ الدَّ صُّ

ٱ [، لا يحتمل تسعة، ولا إحدى عشرة، ﴿111﴾ ]البقرة: تى تي ثج ثمتعالى: ﴿

رسول الله، لا تحتمل غير  [؛ الآية نَصٌّ في أنَّ محمدا  11]الفتح:  ﴾ٻ ٻ ٻ

ا أن يَ  ا أن يحتملهذلك، وإمَّ مع  ماحتمل معنيين فأكثر، والذي يحتمل معنيين فأكثر إمَّ

ح في أحد المعنيين، أو في بعض  ماالتساوي؛ وهذا هو المجمل، أو أن يحتمله مع الترجُّ

ل؛ وهو الذي يكون  المعاني، فما كان رجحانُهُ من حيث اللغة: فهو الظاهر، ويقابلُهُ: المؤَوَّ

ةٍ  ا؛ لكن بأدلَّ : في قوله تعالى: ﴿ غير راجح، وقد يكون راجح  ٿ ٿ أخرى؛ مثلا 
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ملُهُ على النجاسة المعنوية [، ظاهرُهُ: أنَّ المشركين نجَس  عين ا، وح11﴾ ]التوبة: ٿ

أدخل بعض المشركين  دليل على هذا التأويل؛ فالنبي التأويل، لكن دلَّ 

المسجد؛ كثُمَامة بن أُثَال قبل إسلامه، وأذن للمسلم بالزواج بالكتابيَّة، وجواز الزواج 

ة شيئ ا من بالكتابية مظنَّة الإفراط في المخالطة، ولم يؤمر المسلم بأن يغسل عنه من الكتابي

عَرَقهَِا ونحوه، وأبيح لنا طعامهم؛ وهم يصنعونَهُ بأيديهم، فمن أجل هذه الأدلة حُملت 

وهو -النجاسة على المعنوية؛ وهي الخُبث، لا أنَّ أعيانهم نجسة، وبهذا يتبيَّن أنَّ التأويل 

 قسمان: -صرفُ اللَّفظ عن ظاهره

 ه دليل.مقبول، وهو ما دلَّ علي قريب   تأويل   :أحدُهما

 مردود، وهو ما لم يدلَّ عليه دليل. بعيد   تأويل   :والآخَر

ِال ري : [؛ بمعنى: واسأل أهل 11]يوسف:  ﴾ڱ ڱكتأويل: ﴿  التَّ ويل

ؤال إليها، وكتأويل القراءة:  إرادة القراءة، في بالقرية؛ لأنَّ القرية نفسها لا يمكن توجيه السُّ

تَۡقوله تعالى: ﴿
 
ي طََٰنِۡٱلرَّجِيمِۡفإَذَِاۡقرََأ ِۡمِنَۡٱلشَّ ۡبٱِللَّّ تَعِذ  [، أي إذا 11]النحل:  ﴾ٱل قُر ءَانَۡفَٱس 

ِالُْ رْآ ِ »: أردت القراءة، وكتأويل الأمر في قوله  اِأ هْل  رُواِي 
لأنَّ الأمر  ؛(0)«أ وْت 

لُوه فحملُوه عن النَّدب  ظاهر   -كما سبق- هو آخر؛ و دليلٍ بفي الوجوب، لكن الجمهور تأوَّ

 »لما سأله عن الصلوات الخمس:  ڤلضِمَام بن ثعلبة  قوله 
َّ
هَلْ عَلَي

ِأ ْ ِت  َّوَّ ِ »غَيْرُهَا؟ قَالَ:  ابق؛ وهو حمل النجاسة في قوله تعالى: (7)«لا ,ِإ لاَّ ، ومنه: المثال السَّ

 [ على المعنويَّة لا الحسيَّة.11﴾ ]التوبة: ٿ ٿ ٿ﴿

ِالت ويلِِ:الت ويلالنو ِالآ رِمنِو كقول بعضهم: يجوز أن تُنكحَِ  ال عيدِالمر و :هو

ا حديث:  اِ»المرأة نفسَهَا، وأمَّ احُه  ك 
ن    ِ ِب اط لا ا احُه  ك 

ن    ِ ا, يه 
ال  و  ِم 

ِإ ذْ   يْر   ْ ِب  تْ ح  ِ  ك 
أ ة  ِامْر  ا ي م 

أ 

                                 
ِ(. 1132« )السنن»أخرجه ابن ماجه في ِ(1)

ِِ(.11« )الصحيح»(، ومسلم في 1131« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)
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ِ اِب اط لا احُه  ك 
ن    ِ لَهُ الحنفيَّة بهفهو في خصوص المُ ؛ِ(0)«ب اط لا لفظ ذا، ووجْهُ بُعدِهِ: أنَّ كاتَبَة، أوَّ

ةِ »-في الحديث  «أي» أ  ِامْر  ا ي م 
من صيغ العموم، ولا دليل على حملها على خصوص  -«أ 

 كاتَبة.المُ 

ِالُ عد: ِفي كِينٗا ۡ﴿ :تأويل ومثلُُ  ۡمِس  ۡسِت يَِ عَامُ  [: بأنَّ المراد: إطعامُ 2]المجادلة: ﴾فإَطِ 

لُ هذا التأويل  ا، لذلك يجوز عند من يُؤَوِّ ا إلى  -وهم الحنفية-ستين مُدًّ أن يدفع ستين مُدًّ

وهو -ر هو المقصود، والذي ذُكِ جعلوه  -دُّ وهو المُ -ر لم يُذكَ  فالذيواحد،  مسكينٍ 

جعلوه غير مقصود، وهذا تعطيل  لظاهر الكلام، واستنباطُ معن ى يعود على  -المسكين

 لغاء، وهذا وجه بُعدِهِ.الظاهر بالإ

ِ ى: وهو التَّأويل المُ  منِالت ويل:ِوب يِوراءِهقينِال عمينِقع ِثالثا ا، ويسمَّ ر شرع  تعذِّ

ا من الآيات على معانٍ جديدةٍ  رة؛ كقول بعض الغُلاة مُ  لَعِب ا، ومنه: حملُ أهل الأهواء كثير  تعذِّ

 وفاطمة 11]الرحمن:  ﴾ڀ ڀ ڀفي قوله تعالى: ﴿
ٌّ
، ڤ[: قالوا: إنَّهما علي

؛ فهذا ڤ[: قالوا: هما الحسن والحسين 11]الرحمن:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿

 .تلاعب  بكتاب الله 

 فقال:«، مرت ىِالو ول»في  وقد جمع الأقسام الثلاثة للتأويل ابن عاصم 

ـــــ ح  ـــــيِم 
  ِ ر يـــــ ا ِق  هْـــــو  ـــــو  ِالنَّظ  ِر ِل 

ِ

ذُوِ ِو 
ــــــــــُ ِذُوِبُعْــــــــــد  نْ

م  رِ ِو  ــــــــــق  ع  ِت 

ِ ح ِ»قول :ِ يِم 
  ِ ر ي ا ِق  هْو  ِالنَّظِ و  ل؛ هذا التَّأويل القريب المقبول. «:ر ِل   أي يُدرك بأدنى تأمُّ

نُْ ِذُوِبُعْدِ »قول :ِ
م   هذا التأويل البعيد المردود. «:و 

رِ »قول :ِ ق  ذُوِت ع  ى: لَعِب ا. «:و  ا الذي يسمَّ رُ شرع   هذا التأويل المتعذِّ

لُِالمحْت اُ ِلل  ي ا ِ المجِْ»قول :ِ ِالمجمل: هو ما افتَقَر إلى بيانٍ. :«م 

                                 
ِ(.1121« )الجامع»(، والترمذي في 1213« )السنن»أخرجه أبو داود في ِ(1)

ِ
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ا ِ »قول :ِ   ِ
يْء  اُ ِل ل  ِالاْ ر  هُو  مير  «:و  هُوِ »الضَّ  على ما يعود؟« و 

  على البيان. جواب الطالب:

ِ»: قالعلى البيان، يعود نعم 
 
ِالا هُو  ل يو  ِللتَّج 

ال  ِا اْْك  ي ش  نِْح 
ِم  ا     ِ

يْء  اُ ِل ل  عَقَد «,ِْ ر 

ِ»بهذا قول صاحب الورقات:  ل يوال يا  ِالتَّج  ِحي ش ِإلى ِا اكال ِحي ش ِمن ِالليء «، إ را 

[، هذا 121]الأنعام:  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆوبالمثال يتَّضح المقال: قوله تعالى: ﴿

[، ما قدرُ هذا الحق؟ غير 121﴾ ]الأنعام: ڭڭ فيه إجمال  من جهة قَدْرِ الحق؛ ﴿

اءُِ: »بيَّن، بيَّنهَُ قوله مُ  م  ِالعَّ
ِس   ت  ا يم 

ِ  ْ فُِِ   ِب النَّجْح  ي 
ِسُ   ا يم 

ِو    العُلْرُ,

خرج من حيِّز الإشكال إلى حيِّز التجلِّي؛ فهو المبيِّن، به الحديث هو المُ هذا ، ف(0)«العُلْر ِ

 حصل البيان.

ل ي»قول :ِ ِمُج  ِقُلِْمُ  ي نا النَّص   أي أنَّ النصََّ مبيِّن  للمعنى المراد. «:و 

ل ي»قول :ِ ح   «:مُج   له. أي موضِّ

 

 

 

                                 
ِ(. 1213« )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ــــــلِْ ِي حْت م  ــــــاِلا  يــــــ :ِم 
  ِ ِق يــــــل  الــــــنَّص  ِو 

ِ

ــــلِِْ (015) ــــدِْ     ِق  ــــدا يْ ش  ــــىِك  عْنً ــــنِْم 
ِم  ــــد  زْي 

ِأ 

ِ يلُــــــــــ ُِِ نْش  يلُــــــــــُ ِت  ْ و  ــــــــــاِت  ِم  ــــــــــل  ي
ق  ِو 

ِ

ِأ ْ ـــــــلُ ُِِ (016) ـــــــرُوس  ِالع 
ـــــــة  ن  َّ

ـــــــنِْم  م  ِو 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

عْنًى»قول :ِ نِْم 
ِم  زْي د 

لِِْأ  ِي حْت م  اِلا  ي :ِم 
  ِ ِق يل  النَّص  فهو كما سبق: الذي لا يحتمل إلا  «:و 

ا.  معن ى واحد 

لِْ»قول :ِ دِْ     ِق  يْدا ش   دخول زيد؛ لا يحتمل غير هذا المعنى. هذا نَصٌّ في«:ِك 

يلُ ُِ»قول :ِ نشْ  يلُُ ِت  ْ و  اِت  ِم  يل 
ق   آخر، وهو بمعنى الأول. هذا تعريف   «:و 

يلُ ُِ»قول :ِ ْ و  اِت   أي تفسيره. «:م 

يلُ ُِ»قول :ِ نْش  أي وقوعُهُ، أي أنَّه بمجرد نزوله يُفهم معناه، ولا يتوقف فهم المراد منه  «:ت 

ا.على تفسير؛ لأنَّ   ه لا يحتملُ إلا معن ى واحد 

ِ ِأ ْ لُ ُِ»قول : ِالع رُوس 
ة  ن  َّ

ِم  نْ م  ِمنِ»عقد بهذا قول صاحب الورقات:  «:و  وهوِملت ٌّ

ِالعروس ة وليس المقصود هنا: الاشتقاق اللغوي؛ لأنَّ الأصل في الاشتقاق: ِ«،من َّ

 المصدر.

 قال الحريري:

ــــــلِ المِ وِ  ِأ ْ  أ ي  ــــــلُِو  رُِا  ْ  ــــــد   ِْ

ِ

ــــلِ ِ عْ اقُِالف  ــــت    ِااْ  ِ ــــا ــــاِ   ــــُ ِي  نْ
م  ِو 

ِ ةُ: اسمُ آلة، فيُحمل ما ذَكَره على المعنى العام؛ وهو أنَّ مادة الكلمتين واحدة،  والمن َّ

 الحروف واحدة، ولا يقصد الاشتقاق اللغوي.أي 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ـــــــلِْ ِاحْت م  يْن  ـــــــر   مْ
يِ   ـــــــق  رُِال ـــــــاه  الظَّ ِو 

ِ

ـــــنِِ (012) ـــــرُِم  ِأ ظْه  ـــــدا
اح  و  ـــــلِْو  م  ِح 

ـــــا   ِث 

ِ لُِ ــــــــت عْم  ِيُعْ ــــــــح  ــــــــيِأ رْ  
ــــــــاِ   يْثُم  ح  ِو 

ِ

ـــــــــــواِ (018) لُ ِأ وَّ يل 
ل  ـــــــــــدَّ ب ال ِو  را

ـــــــــــاه  ظ    ِ

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ى معنيَيْن ودِلالَتُهُ على أحدهما أرجحُ من دلالته على الآخر تُ لاللَّفظ المحتمل  سمَّ

ى دلالتُهُ على  ، لكن دلالتُهُ على المعنى الراجح: بالظاهر، وتسمَّ المعنى المرجوح: تأويلا 

ا إذا عَضَدَهُ الدليل حُمل اللفظ عليه، وكان تأويلا  قريب   -كما سبق-المعنى المرجوح 

ا إذا لم يعضُدْهُ الدليل؛ فهو التأويل البعيد المردود،  ى الظَّاهر بالدليل، أمَّ ا، ويسمَّ صحيح 

، والمجم ا للأربعة: للنَّصِّ ل: ويمكن أن نأخذ مثالا  واحد   ل، والظاهر، والمؤوَّ

[، نريد أن 111﴾ ]البقرة: ڃ ڃ چ چ چ چقال الله تعالى: ﴿

 نعرف نوع الدلالة في هذه المسائل الأربع:

 كونُ عدد القروء ثلاثة، ما نوع الدلالة؟ سؤال الشيخ: المسألة الأولى:

. جواب الطالب:  نَصٌّ

 لفظ القُرء في الآية؟ سؤال الشيخ:

 مجمل. جواب الطالب:

 لماذا مجمل؟ سؤال الشيخ:

 لأنَّه يحتمل الطُّهر، ويحتمل الحيض. جواب الطالب:

 [؟111﴾ ]البقرة: ڃقات: ﴿طلَّ شمولها لجميع المُ  سؤال الشيخ:
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 هذا عموم. جواب الطالب:

 من أيِّ الأنواع الأربعة السابقة؟ سؤال الشيخ:

 من الظاهر. جواب الطالب:

طلَّقات عام، ودلالة العام على استغراق فظ المُ هذا من الظاهر؛ لأنَّ ل جواب الشيخ:

 من قبيل الظاهر. يجميع أفراده ه

ترك ظاهر الآية في الحامل، وفي غير المدخول بها، وفيمن لا تحيض  سؤال الشيخ:

ى؟ لصغرٍ   أو كبَِر، ماذا يسمَّ

 تأويل. جواب الطالب:

 ومن أيِّ أنواع التأويل الثلاثة السابقة؟ سؤال الشيخ:

 القريب. الطالب:جواب 

 هو التَّأويل القريب المقبول؛ لأنَّه دلَّ عليه دليل. جواب الشيخ:

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ار  ِ » ِاللَّ ال  يِأ ْ ع 
  ِ  «.ب الا

اعِ  ــــــــف  ِاللَّ   
ــــــــاح  ــــــــلُِ   عْ

ِو    ــــــــالا ِ ِْب 

ِ

ــــــ ِِْ (019) اع  ِط  كُــــــو   ْ ِي 
ــــــاِأ  ــــــ ِي خْــــــلُِإ مَّ ِل 

ِ ــــــــــــلِِْ ل ي   ِ لَّ ــــــــــــىِ   ت  اِم  ذ  ــــــــــــةًِو  ِأ وِْقُرْب 

ِ

ــــ  يلِِْ (001) ِالعَّ هْــــو    ِ
ِب ــــ   ــــ   ا     

ــــىِاْ ت  ل  ِع 

ِ ـــــصِِْ ـــــْ ِيُخ  ِل  ـــــلا ي
ل  ـــــر ْ ِ   ـــــْ ِي  ـــــثُِل  يْ ح  ِو 

ِ

ـــــــاِِ (000) ب ن  ِر 
ـــــــوْل  ِل   ـــــــ   ـــــــن صِْ  ِب  ـــــــاِيُ ِيم 

ِ سُـــولِِْ ـــيِالرَّ
ِل كُـــْ ِأ يِْ   ـــا   ـــدِْك  ــيِل   

ِأ عْن ـ

ِ

اِعُــــدُولِِْ (007) ــــنِْذ  ــــاِع  م    ِ
ة  ــــنُِأُسْــــو  ِأ حْع 

ِ ِِ ال  ِا  ْ ــــــــح  ــــــــن 
ِم  ــــــــة  اع  م  ــــــــد  ِ   ِل 

ِ

(003) ِِ حْ  ال 
ِب الاسْـــــــــت  ـــــــــال  ب عْجُـــــــــهُْ ِق  ِو 

ِ ِِ ِب ــــــــــالتَّوق ف  ــــــــــال  ــــــــــنِْق  ــــــــــنْهُُ ِم 
م  ِو 

ِ

(004) ِِ ِل لَ  ــــــــــف  ــــــــــاقُِمُنْت  الو    ِو 
ــــــــــال  م 

ِحْت 

ِ ـــــــــةِ ِ اع  ط  ـــــــــرِ  يْ  ْ
ـــــــــلًَِل  ـــــــــنِْ  عْ كُ إ ْ ِي  ِو 

ِ

ــــــــــــةِ ِ (005)   ب اح 
ــــــــــــْ ُ ِل  اْ عُ   ِ ــــــــــــة  قُرْب  ِو 

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِ ِالن ي ، أو ، أو فعلٍ من قولٍ  هي ما أُضيف إليه  :سنَّة

فُه الأصوليون، وقد ذكر المصنف تقرير، هكذا يُ  ، أما القول : الفعل، والتَّقريرفي هذا البابعرِّ

 في موضع متأخر. -إن شاء الله-فسيأتي 

م الناظم أفعال النبي  إلى ما فعلَهُ على وجه القُربة والطَّاعة؛  وقد قسَّ

ِ»وهذا الذي قال فيه:  اح      ِ عْلُ
ِو    اعِ ب الا ف  ِي خْلُِِ ِْاللَّ ِقُرْب ةًِِل   وْ ِأ   ْ اع  ِط  ِي كُو    ْ

ِأ  ا ، «إ مَّ

 .-إن شاء الله-وقسيمُهُ: هو ما فعلَهُ لا على وجه القُربة والطَّاعة، وسيأتي 

ِث ِقعَّ ِماِ عل ِعلىِو  ِالُ ربةِوال اعةِإلىِقعمين:

 على اختصاصه به. ما دلَّ دليل   :أحدهما
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 ما لم يدلَّ دليل على اختصاصه به. :رالآخَو

ِ ليلِعلىِا ت ا  ِب ِهوِالقيِقالِ ي : ل يلِْ» ماِ لَّ   ِ لَّ ت ىِ   اِم  ذ  ِِِِِو  ِب    ا       
ل ىِاْ ت  ع 

ِالعَّ  يلِْ هْو  ڭ أي يُحمل على الاختصاص؛ مثل: النكاح بغير صداق، قال الله تعالى: ﴿؛ِ«  

 ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې

]الأحزاب:  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں[، وكالزيادة على أربع: ﴿62 اب:]الأحز

ين ي»[، الآية، وكمشروعيَّة الوِصَال: 62 عْ   ي  ب يِو  يِر 
يْئ ت كُْ ,ِإ   يِيُْ ع مُن  ه  ِ.(0)«إ   يِل عْتُِك 

ِ ِ ليلا اِإ ِل ِيدلَّ ِب ,ِوهوِالقيِقالِ ي :ِِوأمَّ يْثُِل ْ ِ»علىِالا ت اص؛ِ لَِيختص  ح  و 

صِْ ِل ْ ِيُخ  يلا
ل    ِ ِي ر ْ  ِِ ِيُن صِِْ ا يم    ِ ب ن ا ِر 

وْل  ِل   ِِب    ِ نُِِ ِأ حْع  ِ سُولْ يِالرَّ
ِأ يِْ   ِل كُْ  ا   دِْك  يِل   

أ عْن 

ةِ  [، 11﴾ ]الأحزاب: ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېيشير إلى قوله تعالى: ﴿ «:أُسْو 

فلو اختلف اثنان في فعلٍ هل هو  ، وعليهوهذه الآية أصل  في الاقتداء به 

ا بالنبيخاصٌّ بالنبي ، فمن المطالب بالدليل؟ ، أو ليس خاصًّ

عي الخصوصية، أو من يقول بعدم الخصوصيَّة؟   مدَّ

عي الخصوصية. جواب الطالب:  مدَّ

عي الخ جواب الشيخ: ثُمَّ إن عُلمِ حكمُهُ من الوجوب صوصية، نعم أحسنتم؛ مدَّ

ا إن لم يُعلم حكمُهُ؛ فهو الذي قال فيه:  والنَّدب فواضح، يُحمل على ما دلَّ عليه الدليل، وأمَّ

اِعُدُولِْ» نِْذ  اِع  م   على الوجوب. أي أنَّه محمول  «:   

ِ»قول :ِ ال  ِا  ْ ح  ن 
ِم  ة  اع  م  ات شافعي، وهو من الشافعية؛ لأنَّ صاحب الورق «:ل د  ِ  

 عند الحنابلة. قول  عند المالكية عليه أكثرهم، وقول  

ِ»قول :ِ حْ  ال 
ِب الاسْت  ال  ب عْجُهُْ ِق  افعية قال بالاستحباب، وهو قول   «:و  عند  أي بعض الشَّ

ڻ ڻ المالكيَّة والحنابلة، وعليه أكثرُ الحنفيَّة، وجه القول بالوجوب: قوله تعالى: ﴿

                                 
ِِ(.1126« )الصحيح»(، ومسلم في 3111« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)
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 [، ووجه القول بالاستحباب: أنَّ ما فعله النبي 3]الحشر: ﴾ڻ ڻ
عن الوجوب والاستحباب؛ لأنَّ العبادة لا  غير خارجةٍ  بقصد القُربة والطاعة عبادة، والعبادةُ 

توصف بالجواز مستوي الطرفين، والقدر المشترك بين الوجوب والندب: هو ترجيح الفعل 

فعله يدل على أنَّه مطلوب،  النبي  على الترك، وهذه حقيقة المندوب، كونُ 

، قالوا: ثم تأثيم التَّارك شديد يحتاج إلى دليل قوي أقوى من مجرد فعله 

ا الآية فالمقصود بها: ما أمركم به فخُذُوه، ليس الكلام عن ما فعله على وجه الطاعة؛ بل  وأمَّ

ة الآية: ﴿ [، ومن 3شر: ]الح ﴾ۀ ۀ ہ ہہالمقصود: ما أمر به، قالوا: بدليل تتمَّ

رتَّب أفعال وُضوءِه على الترتيب الوارد في  مُثُلهِِ: الترتيب في الوضوء، النبي 

به، والآية عطفت الأفعال بالواو التي لا تقتضي ترتيب ا، فمن أسباب  القرآن؛ لكنَّه لم يرد أمر  

هُ : فعلُ -أو غير واجب وهي هل التَّرتيب في الوضوء واجب  -الخلاف في هذه المسألة 

  هل يُحمل على الوجوب، أو لا يُحمل على الوجوب؟ وكذلك القيام في

ا؛  ، أو ليس بواجب؟ النبي خطبة الجمعة هل هو واجب   ما خطب إلا قائم 

، فمن قال: إنَّ أفعال النبي لكنَّه لم يأمر بالقيام، عندنا هنا فعل النبي

 ام في خطبة الجمعة مذهبهِِ أن يقول: إن القي دُ رْ طَ تُحمل على الوجوب؛ ف

مذهبه أن  طَرْدُ لا تُحمل على الوجوب؛ ف واجب، ومن قال: إنَّ أفعال النبي 

بالسواك إذا   ابتداؤهيقول: إنَّ القيام فيها ليس بواجب، وأنَّه سنة، وكذلك 

 دخل بيته، هذا فيه فعل  مجرد عن القول.

ِ»قول :ِ ِب التَّوق ف  ال  نِْق  نْهُُ ِم 
م  الِ ِِو  م 

 لتعارُض الأدلة في ذلك. «:ل لَحْت 

ِ»قول :ِ اقُِمُنْت ف  الو    نتَفٍ في هذه المسألة، فهم مختلفون أي أنَّ الاتِّفاق بين العلماء مُ «:ِو 

 فيها على التَّفصيل السابق.

ِ»قول :ِ ة  يْر ِط اع   ْ
إ ْ ِي كُنِْ  عْلًَِل  ةِ ِِِو    ب اح 

اْ عُْ ُ ِل    ِ قُرْب ة  ِ ِالن يِماِ عل «:و 

ِعلىِغيرِو  ِال ربةِوال اعةِ وعا :

رب؛ فهذا لا  الأول: ما فعله لمقتضى الجبلَّة؛ كالقيام، والقعود، والنوم، والأكل، والشُّ

هذه الأفعال لا  في حَدِّ السنة في اصطلاح الأصوليين؛ لأنَّ  حكم له في ذاته، فهو غير داخلٍ 
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، فلا يقول أحد: إنَّه سيأك ٌّ
أكل، وسينام  ل من أجل أن النبي يخلو منها حَي

 «:المراقي»لأنَّه نام، قال في  اقتداء  بالنبي 

ــــــُ ِالمِ  عْلُ
ــــــ ِْو    ــــــيِالج   لَّ ــــــوزُِ   ِرْكُ

ِ

ـــــ ِِْ لَّ ِم  ـــــيْس  ل    ِ ـــــرْل  الل  ِو  ـــــل  ا  كْ ِك 

ِ  ، ثم قال:أي ليس محَلاًّ للائْتسَِاء والاقتداء

ِ ْ ف  ِالو  ل مْح  يْرِ  نِْغ 
ِم 

ة بمقتضى الجبل   وهذا استثناء، أي إذا كان لهذا الفعل الذي فعله النبي 

من كونه يأكل بيمينه،  هيئة معيَّنة؛ فإنَّها يكون لها حكم، كمراعاة صفة أكلهِِ 

ا يليه، ومراعاة صفة شُربهِِ  ككَوْنهِ يشرب بيمينه، ولا يتنفس في  ويأكل ممَّ

راب، ومراعاة كونه ينام على جنبه الأيمن، هذه كلُّها لها أحكام، وإن كان الأصل  وهو -الشَّ

رب، والنُّوم  ليس مما يُقتدَى به فيه؛ لأنَّه فعله بمقتضى البشريَّة وبالجبلَّة. -الأكل، والشُّ

عمامة سوداء؛ فهذا يدل على  بسِهِ ما فعله على سبيل العادة؛ كلُ  :الآخر

 الإباحة، لا على الاستحباب، ولا على الوجوب.

َ نوع  مـن أفعالـه 
: وهـو مـا فعلـه بيان ـا لمجمـل؛ فهـذا حكمُـهُ حكـم وبقي

: مسـحُهُ كـان منـدوب ا؛ فالفعـل منـدوب، مـثلا   نالمجمل؛ إذا كـان واجب ـا؛ فالفعـل واجـب، وإ

 ــه في الوضــوء، هــذا بيــان  لق  ﴾ڀ ٺولــه تعــالى: ﴿رأسَــهُ كلَّ

: ﴿1]المائــدة:  ا يجــب مســح الــرأس كلــه، مــثلا  ــان لمجمــل الواجــب؛ إذ  ڱ [، هــو بي

فيها إجمالا  في عـدد  ه[: هذه الآية تدل على وجوب إقامة الصلاة؛ إلاَّ أنَّ 23]البقرة:  ﴾ڱ

ا مـا حكـم  الركعات، لم يبـيَّن فيهـا عـدد الركعـات، وقـد بيَّنـَهُ النبـي  بفعلـه؛ إذ 

اء به في عدد الركعات؟ حكمُهُ: الوجوب؛ لأنَّه بيان  لمجملٍ واجب فيكـون واجب ـا، وإذا الاقتد

 كان بيان ا لمجملٍ مستحب؛ فالفعل مستحب.

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ـــــــــــــــوْلِ  ِل ل   َُ ارُ اِإ قْــــــــــــــر  ــــــــــــــق  ك  ه  ِو 

ِ

أ وِِْ (006) ـــــــــُ ِو  ِل  ـــــــــوْلا ِق 
ـــــــــد  ـــــــــنِْأ ح 

ِلِ م 

ِ ـــــيْءِ ِ ـــــىِا  ل  ِع  ـــــخْص  ِاللَّ َُ ار  ـــــر  ـــــلِِْإ قْ ع    ِ

ِ

ــــــلِِْ (002) ــــــدِْ     ــــــاِق  ِم 
ــــــ   لْم  ع  ِو 

 َ ــــــر   ْ ِب ع 

ِ ــــــــــ ِْ جْل ع  م  ــــــــــرِ  يْ  ْ ِب 
ــــــــــ   قْت  ــــــــــاِب و  م  ِو 

ِ

ِعال ِِ (008) ــــــــل  ــــــــ ُِْ ع  جْل ع  م  ِك 
ــــــــ   ــــــــاِب  ِمً

ِ88ِ
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

هذا دليل الإقرار، والحكم الذي يؤخذ من الإقرار: هو الجواز، وذلك لأنَّه 

   ا على باطل، فيُستدلُّ بإقراره  معصوم على  عن أن يُقرَّ أحد 

ه  قولَ  ، وذلك مثل: إقرارِهِ جواز القول أو الفعل الذي أقَرَّ

 على قول، ومثل: إقرارِهِ  بإعطاء سَلَب القتيل لقاتلِهِ، هذا إقرار   ڤ أبي بكرٍ 

بِّ  الحبشة يلعبون في المسجد؛ هذا إقرار  على فعل، ومثل: إقرارِهِ  أكل الضَّ

ِ: »ڤعلى مائدته، قال ابن عباس 
 
ِاللَّه سُول  ِر 

ة  د 
ائ  ل ىِم  ِع  ِالجَّ   ، »(0)أُك ل 

 .هذا إقرار  على فعلو

ا بما فُعل في مجلسه، كما يْرِ »  قال الناظم: وليس الإقرار على الفعل خاصًّ  ْ ِب  قْت    اِب و  م  و 

جْل ع  ِْ م  ِك 
ِعالمًاِب    ْ ُِ ع ل  جْل ع  أي في غير مجلسه،  ي أنَّ ما فُعلَ في حياته : أ«م 

نكره، فحكمُهُ: حكمُ ما فعل بمجلسه؛ أي أنَّه يدل على لم يشاهده، لكنَّه علمَِ به ولم يُ  أنه

؛ حيث كان يصلي العشاء مع النبي ڤ ذلك: قصة معاذٍ  أمثلةإباحة ذلك الفعل؛ ومن 

                                 
ِِ(.1123« )الصحيح»(، ومسلم في 1636« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)
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 ُع، ، ثم ينصرف إلى قومه وي ولهم مكتوبةُ العشاء، صلي بهم، وهي له تطوُّ

ل، فهو فعل  استدلَّ به من قال: بصحة صلاة المفترض خلف المُ  فُعِلَ في زمانه  تنفِّ

  إليه 
َ
 تطويل معاذٍ  في غير مجلسه، وقد عَلمَِ به؛ لأنَّه شُكيِ

رة في ، فعَلمِ به، فحكمُهُ: حُكمُ ما فُعل في مجلسه ڤ ، والقاعدة المقرَّ

ِالمث»أصول الفقه:  ِيُعترضأ َّ ِلا لأنَّ المراد منه: إيضاح معنى القاعدة، كما قال في ِ؛«ال

 «:المراقي»

ضُِالمِ  ــــــــر  ِيُعْت  ــــــــْ ُ ِلا  اللَّ ــــــــالُِو  ِث 

ِ

ِِ
 
ــــرْضُِوالا ــــىِالف  ف  ــــدِْك  ــــالُِإ ذِْق  م 

ِحْت 

اهد هو لتصحيح ِ ا اتَّفق عليه الفقهاء، بخلاف الشاهد؛ الشَّ فكثير  من الأمثلة ليست ممَّ

ا المثال فهو لإيضاح القاعدة، فيُتسامحُ فيه،  القاعدة، فيُعترضُ  ا، أمَّ عليه إذا لم يكن صحيح 

 ولو كانت المسألة خلافيَّة، هذا آخره، والله تعالى أعلم.

 .وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك, أشهدُ أن لا إله إلا أنت, أستغفرك 

 

 
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﷽ 
 

لاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ   ربِّ العالمين، والصَّ
ِ
الحمدُ لله

اِبعد:أجمعين،  ِأمَّ

عُُ وب ت  ُِ»تخصيص عموم حديث:  سؤال الشيخ: ُ ,ِو  رْض 
ِع  ل  ِيُح  د  ا   ِالْو  ، بقوله (0)«ل ي 

ما نوع  [، فيمتنعُ حبسُ الوالد في دين ولده،13﴾ ]الإسراء: ہ ہ ہ ھتعالى: ﴿

 المخصص هنا؟

 تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة. جواب الطالب:

: الأمر ظاهر  في الوجوب، وحملُهُ عن النَّدب في قوله  سؤال الشيخ:

ِالُْ رْآ ِ » رُواِي اِأ هْل 
 تأويل، ما نوع هذا التأويل؟ (7)«أ وْت 

 تأويل قريب. جواب الطالب:

على  بِّ لَ الضَّ كْ لعِبَ الحبشة في المسجد، وأَ  أقرَّ النبي  سؤال الشيخ:

 مائدته، ما الحكم الذي يؤخذ منه؟

 الجواز. جواب الطالب:

 ؟ما مثال ما دلَّ الدليل على اختصاصه بالنبي  سؤال الشيخ:
 زيادتُهُ على أربع.، وزواجه بتسِْعِ نسوة جواب الطالب:

 

                                 
 (. 1213« )السنن»وابن ماجه في  (، 2111« )المجتبى»النسائي في و (، 3111« )السنن»أخرجه أبو داود في ِ(1)

ِ(. 1132« )السنن»أخرجه ابن ماجه في ِ(1)
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِ«.ب الُِالنَّعْخ ِ»

ــــــــ ِْ ال  ز  ــــــــيِا  
ِأ    َُ ــــــــا عْن  ــــــــخُِم  النَّعْ ِو 

 

ال ـــ ِْ  (009) ش   ْ ىِال ـــح  ِالج  ــلَّ
تِْظ ـ ـــخ  ـــنِْ  ع 

ِم 

ت اب ـــــــاِ 
اِالك  ـــــــخْتُِذ  ـــــــنِْ  ع 

:ِم  ق يـــــــل  ِو 

 

ــــــــــــاب ا  (071) ــــــــــــدِْأ    ِق  ا   ذ  ــــــــــــُ ِو  لْتُ     ِ

ِ88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ي»قول :ِ ِأ    َُ عْن ا النَّعْخُِم   أي يا أخي، قال الحريري: «:و 

ـــــاِ ـــــقُْ ِي  ح  و 
اءِ  ـــــد  ـــــيِالن 

ِي جُـــــوزُِ  

 

ــــــائ ي  ْ ُِ ع  ِاسْــــــت ج  ل  ْ :ِر  ه 
ـــــوْل  ِك   

 .  أي يا ربِّ

ِ ال  ِْ»قول : ش   ْ ِال ى ح  ِالج  ِظ لَّ تْ خ  ِ  ع  نْ
ِم   الغَزَالة: الشمس، يُقال: نسخت الشمسُ «:

: إذا أزالتْهُ، ومنه: قوله تعالى: ﴿ [؛ أي 61﴾ ]الحج: ڳ ڳ ڳ ڱ ڱالظِّلَّ

 يُزيلُهُ.

ِ لْتُ ُِ»قول :     ِ ِ ت اب ا
ِالك  ا خْتُِذ  ِ  ع  نْ

ِم  : ق يل  يُقال: نسخَ الكتاب: إذا نقله، والمقصود:  «:و 

ئا ئا ئە نقلَهُ مع بقاء الأصل؛ لأنَّ ما في الكتاب لم يُنقل حقيقة، ومنه: قوله تعالى: ﴿

 [، أي نأمر الحَفَظَة بذلك.11﴾ ]الجاثية: ئە ئو ئو

اب ا»قول :ِ دِْأ    ِق  ا   ذ  أي أنَّ المعنيَيْن صحيحان لا تعارُضَ بينهما، فالنَّسخ يطلق في  :«و 

 اللغة على الإزالة، وعلى النَّقل.

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِ لاَّ   ِ ـــــــــــالا   
ـــــــــــرْعًاِ   ِا  َُ ـــــــــــد  ح  ِو 

 

(070)  ِ ــــــــلََّ ِح  ــــــــال    
ِب خ  ــــــــ   ِحُكْ ــــــــ    ْ ر 

ِل 

 ِِ ــــــــــــــوْلا  ل  ــــــــــــــُ ِو  مًاِثُُ وتُ ــــــــــــــدَّ ِمُ  

 

ــــــــــــى  (077) لَّ ــــــــــــاِت خ  ِل م  ــــــــــــخ 
ِوُرُوُ ِ  اس 

ـــــلِِْ  ِقُ ـــــخ  ِالنَّاس  ـــــ   ا  ـــــيِالرَّ
ا   ر  ِت  ـــــ   ِم 

ِ

ـــــ  (073) ِالجُم  ن ـــــاقُض  ـــــنِْت 
ازًاِم  ـــــر 

نْـــــُ ِاحْت  ِلِْع 

ِ88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِ ِ»قول : لاَّ   ِ   الا
  ِ رْعًا ِا  َُ د  ح  أي من الكتاب، أو السنة، فلا نسخ بإجماع؛ لأنَّ  «:و 

، والنسخ لا يكون إلا في حياته الإجماع لا ينعقدُ إلاَّ بعد وفاة النبي

.ولا نسخ بقياس؛ لأنَّ القياس المخالف للنَّص يكون فاسدَ الاعتبار ، 

ِحُكْ ِ »قول :ِ    ْ ر 
 المراد برفع الحكم: تغييرُه. «:ل 

ِ»قول :ِ لََّ ِح    ال 
 أي نزل.«:ِب خ 

مًاِثُُ وتُ ُِ»قول :ِ دَّ مٍ ثبوتُهُ.«:ِمُ    الحكم المنسوخ ثبت بخطابٍ مُتقد 

ِ لَّى»قول : ِت خ  ا ِل م  خ 
ِ  اس  ِوُرُوُ  ل وْلا   الحكم  «:و 

َ
لولا ورود الخطاب الناسخ؛ لبَقِي

 المنسوخ وما تغيَّر.

ِ خ ِ»قول : ِالنَّاس  ا    يِالرَّ
ا   ِت ر  ةٍ بين الخطاب الناسخ والمنسوخ،  «:م    ِّ مُد 

أي مع مُضِي

ھ ھ ے ے ۓ ۓ تعالى: ﴿وهذا القيد لإخراج ما إذا كان مُتصلا  غير متراخٍ، قال 

﴾ ]آل عمران: ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ[، قوله تعالى: ﴿13﴾ ]آل عمران: ڭ ڭ ڭ ڭ

[: فيه: رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، لكنَّه ليس بنسخ؛ لأنَّه لم يتراخَ عنه؛ 13
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 بل هو متصل، فهذا تخصيص  وليس بنسخ.

َ في الناسخ؛ لأنَّه لو لم يكن متر
اواشترطَ النَّاظم التراخي كما  اخي ا لكان كلامُهُ متناقض 

ِالجُمِ ِِقُلِْ:ِ»قال ن اقُض  نِْت 
ازًاِم  ر 

نُْ ِاحْت  ِ.«لِْع 

ا حَ  م على الناظم دَّ إذ  النَّسخ: بأنَّه خطاب  دلَّ على رفع الحكم الثابت بالخطاب المُتقد 

 وجهٍ لولاه لكان ثابت ا مع تراخيه عنه، لكن هذا حدٌّ للنسخ، أو للنَّاسخ؟ 

 حَدٌّ للنَّاسخ. الطالب:جواب 

حَدٌّ للنَّاسخ؛ ليس للنَّسخ، لكن يؤخذ منه حَدُّ النَّسخ: والنَّسخ: رفع حكم دليلٍ نعم هذا 

ٍّ متراخٍ عنه، مثال النَّسخ: أنَّه كان الواجب: 
ا، بدليلٍ شرعي شرعي، أو لفظهِِ، أو هما مع 

ڎ ڎ قال الله تعالى: ﴿ مصابرة المسلم الواحد لعشرة من الكفار، وهذا الحكم منسوخ؛

[، فكان الواجب: مُصابرة الواحد 16﴾ ]الأنفال: ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

﴾ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱلعشرة؛ ﴿

ڱ ڱ ں [، والنَّاسخ: هو وجوب مُصابرة المسلم الواحد للاثنين؛ ﴿6]الأنفال: 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

الآية خطاب  دالٌّ على رفع  [، فهذه11﴾ ]الأنفال: ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

م؛ وهو قوله تعالى: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ الحكم الثابت بالخطاب المُتقدِّ

م ثابت ا 16﴾ ]الأنفال: ڑڑ [، الآية، على وجهٍ لولَاهُ لكان الحكم الثَّابت بالخطاب المُتقدِّ

م المنسوخ، والخطاب ا ة  بين الخطاب المُتقدِّ ر باقي ا، مع تراخِيه عنه، قد مضت مدَّ لمُتأخِّ

 النَّاسخ.

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِالحُكْـــــ ِ  ُِ وْ   سْـــــ   عْـــــخُِالرَّ   ِ ـــــاز  ِو   

 

عْــــــــخُِحُكْــــــــ ِ   (074) سْــــــــ ِ ِو    ــــــــاءُِالرَّ ب    ِو 

 88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِالحُكْ ِ »قول :ِ ُِ وْ   سْ   عْخُِالرَّ   ِ از  أي يجوز نسخُ التِّلاوة مع بقاء الحكم، مثالُهُ:  «:و   

جم:  ِحكي »آية الرَّ ِعشيشا ِواللَّه ِاللَّه ِمن ِ كالًا ِال تَّة ِ ارُ مُوهما ي ا ِز    ا ِإ ذ  يخةُ ِواللَّ يخُ «، اللَّ

ِالمحَصَنان، نُسخ رسمُهَا، وبقي حكمُهَا. ةوالمراد بالشيخ والشيخة: الثيِّب والثيِّب

ِ سْ ِ ِحُكْ ِ ِو   عْخُِ»قول : ِالرَّ اءُ ب    ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  كآية: ﴿ «:و 

 نُسخَ حكمُهَا بالآية التي بعدها، وبُقي رسمُهَا.[، 16﴾ ]الأنفال: ڑڑ

 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ـــــــا ع  ـــــــُ ِم  حُكْمُ ـــــــُ ِو  سْ ـــــــخُِالرَّ يُنْع  ِو 

 

ا  (075) ع 
ــــــاِسُــــــم  يم 

لْــــــرِ    ِالع 
ــــــع ات  ض  ِكالرَّ

 88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ا، وذلك كآية التَّحريم بعشر رضَعَات في  هذا النَّوع الثالث: نسخُ التِّلاوة والحكم مع 

ِ»: ڤحديث عائشة  ِثُ َّ , مْن  ر  ِيُح 
ات  عْلُوم  ِم 

ع ات  ض  ِر  لْرُ ِع  :
ِالُْ رْآ   ن 

ِم  ل  ِأُْ ش  ا يم 
  ِ ا   ك 
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ِ ات  عْلُوم  ِم  مْس  ,ِب خ  خْن 
 لفظُهَا وحكمُهَا.فآية التَّحريم بعشر رضعات نُسخَ  ,(0)«ُ ع 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِ ــــــــــــال  ت 
ــــــــــــالُِب الك  ت 

ِالك  ــــــــــــخ 
ُ ع  ِو 

 

(076)  ِ ت ــــــــــــــال 
ب الك  ــــــــــــــاِو  ِب ه  سُــــــــــــــنَّةا ِو 

ي  ــــــــق  ــــــــشِْب  أ    اتُرِ  ــــــــو  ــــــــخُِذ يِت  عْ ِو   

 

ي  (072) ــــــــــا  ِحُــــــــــق  ــــــــــاِب  ح  م  ك  اتُرِ  ــــــــــو  ِت 

ــــــــــــواتُر ِِ  ذُوِالتَّ ِو 
ــــــــــــا   ِب  ح  ــــــــــــخا عْ   ِ

ِ

ر ِ  (078) ــــــاه  ــــــيِالظَّ   ِ ــــــسُِلا  كْ الع  اِو  ــــــخُه  نْع  ِي 

 88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِ»قول :ِ ت ال 
ت الُِب الك 

ِالك  خ 
ُ ع  يجوز نسخ الكتاب بالكتاب؛ كآيَتَي المصابرة، وكآيَتَي  «:و 

ة المتوفَّى عنها؛ ﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ عدَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ [، نُسخت بآية: ﴿122﴾ ]البقرة: ڄ ڄ ڃڃ

ِ[.132﴾ ]البقرة: پ پ پ پ ڀڀ

ِ ا»قول : ِب ه  سُنَّةا كُنْتُِ»: أي بالسنَّة، مثال نسخِ السنة بالسنة: قوله  «:و 

ا شُورُوه    ِ , ِالُْ ُ ور 
ة  ي ار 

ِز  نْ ِع  يْتُكُْ  ه  يْتُكُ ِْ»، فقوله: (7)«   ه    ِ يدلُّ على أنَّ النَّهي ثابت «: كُنتُْ

 بالسنة.

ِ»قول :ِ ت ال 
ب الك  ناسـخ: القـرآن،  «:و  أي تُنسـخ السـنة بالكتـاب؛ أي المنسـوخ: السـنَّة، والَّ

                                 
ِ(. 1261« )الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

ِ(. 1133، 133« )الصحيح»أخرجه مسلم في ِ(1)



  

 
 

111 

في الصـحيحين:  ڤمثاله: نسخ استقبال بيت المقدس الثَّابت بالسـنة كمـا في حـديث الـبراء 

ـهْرًا» ِا  ـر  ل  ة ِع  ـْ ع  ـهْرًا,ِأ وِْس  ِا  ر  ل  تَّة ِع 
ِس  س  ْ د  ِالم 

ِب يْت    ل 
لَّىِق    ِ ُ تقبال نُسـخ هـذا باسـ,ِ(0)«أ  َّ

 [.122﴾ ]البقرة: ہ ہ ہ ھ ھ ھالكعبة الثَّابت بقوله تعالى: ﴿

ِ ي»قول : ِب ق  شْ ِأ    اتُر  و  ِذ يِت  اتُر ِِِو   عْخُ و  أي يجوز نسخُ المتواتر كتاب ا كان أو سنَّة،  «:ت 

المُصابرة، كلتاهُمَا من المتواتر،  تابالمتواتر كتاب ا كان أو سنَّة؛ مثال نسخ المتواتر بالمتواتر: آي

ا نسخ المتواتر من القرآن بالمتواتر من السنة؛ فهو جائز؛ لأنَّ الجميع من عند الله، وسنة  وأمَّ

 من الله، وإن كان ليس له مثال  خَالٍ من الاعتراض، مُثِّل: بنسخ  النبي
 
وحي

ې ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ الوصية للوالدين والأقربين في قوله تعالى: ﴿

يَّة ِ»[، قيل: هي منسوخة  بحديث: 112﴾ ]البقرة: ې ې ې ى
ِو    لا 

ِ ث  ار  و 
، لكن أُجيب عن هذا: بأنَّ النَّاسخ: هو آيات المواريث، والحديث بيان  لها، وفي (7)«ل 

 أول الحديث دليل  على ذلك، من يذكرهُ؟ 

ِ» جواب الطالب: ِذ يِح  ء دِْأ عْ  ىِلكُلَّ ق  ِاللَّهِ   «. ح  َّ ُِإ  َّ

ِ»أحسنتم؛  ث  ار  و 
ِل  يَّة 

ِو    ُ ؛ِ  لَ  ِح  َّ ِذ يِح  ء دِْأ عْ  ىِكُلَّ ق  ِاللَّهِ  ه هو ؛ «إ  َّ إعطاءُ كُلِّ ذي حقَّ

 المواريث، فآيات المواريث هي النَّاسخة. اتفي آي

ي»قول :ِ ِحُق  ا   ِب  ح  ا م  ِك  ا ِ ِِ ِب  ح  عليه يجوز نسخ الآحاد بالآحاد، وهذا مجمع   «:  عْخا

كُنتُِْ»: عند القائلين بالنَّسخ؛ لاتِّحاد النَّاسخ والمنسوخ في القوة، مثاله: قوله

ا شُورُوه    ِ, ِالُْ ُ ور 
ة  ي ار 

نِْز  يْتُكُْ ِع  ه   ، كلاهُمَا آحاد.(3)«  

                                 
ِ(. 616« )الصحيح»(، ومسلم في 22« )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

« السنن»(، وابن ماجه في 1112« )الجامع»في (، والترمذي 1132« )السنن»أخرجه أبو داود في ِ(1)

(1313.)ِ

ِ(.1133، 133« )الصحيح»أخرجه مسلم في ِ(3)
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ا»قول :ِ خُه  ِي نْع  ذُوِالتَّواتُر  ا،  «:و  أي يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر، فيكون المنسوخ آحاد 

ا، وهذا محلُّ اتِّفاق. ِوالنَّاسخ متواتر 

ِ ر ِ»قول : ِ  يِالظَّاه  كْسُِلا  الع  ِو  أي لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد في الظاهر، وذلك «:

، هذا تعل
ٌّ
، والآحاد ظني

ٌّ
يلهم، وأجاز لأنَّ الآحاد دون المتواتر في القوة، فالمتواتر قطعي

بعض العلماء نسخ المتواتر بالآحاد؛ لأنَّ التَّواتر والآحاد راجعان إلى النقل، ومحل النَّسخ: 

هو الحكم، فيجوز أن ينسخ بحكمٍ آخر بغَضِّ النظر عن التواتر والآحاد، ولذلك صورتان؛ 

ا نسخ السنة الم تواترة بالآحاد: لأنَّ المنسوخ المتواتر قد يكون قرآن ا، وقد يكون سنة ، أمَّ

:ِ»أنَّه قال:  ڤفمثالُها: حديث ابن عمر  ال      ِ هُْ ِآت  اء    ِ ْ ح  ِال  
ة  لَ  يِ  

  ِ اِالنَّاسُِب ُ   اء  ب يْن م 

ِ
 
ِاللَّه سُول  ِر  ا,ِِإ  َّ اسْت ْ   لُوه    ِ عْ  ة  ِالْك  عْت ْ   ل  ِي   ْ

ِأ  ر 
ِأُم  دْ ق  ِو  ِقرآ ,

يْ   ل  ِع  ل  ِأُْ ش  دْ ق 

ِوُُ ِ ا  تْ ك  و 
عْ  ةِ  ِإ ل ىِالْك  ارُوا اسْت د    ِ ام  ِإ ل ىِاللَّ ه إلى بيت المقدس (0)«وهُهُْ  ، فوجوبُ التوجُّ

كان ثابت ا بالسنة المتواترة؛ لأنَّ صلاتهم إلى بيت المقدس كان بطريق القطع؛ لمشاهدتهم 

بلُِوا خبر الواحد، وعمِلُوا به في يصلي إلى جهة بيت المقدس، وقَ  النبي

 ، هذا مثال نسخ السنة المتواترة بالآحاد.لم ينكر ذلك النبيالنَّسخ، و

اِ عخِال رآ ِبالآحا : ا، ذكروا له أمثلة  لم تسلم من الاعتراض، قال في  وأمَّ فلم يقع شرع 

 «:المراقي»

ِ ــــــــال  ت 
ــــــــا  ِب الك  ــــــــخُِب الآح  النَّعْ ِو 

 

 ِ ال  ــــــو  ــــــىِال َّ ل  ِع  ــــــ  
اق  ِب و  ــــــيْس  ِل 

 
 

 

 

                                 
ِِ(.611« )الصحيح»(، ومسلم في 223« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

«ِ يْن  ل يل  ِالدَّ ِب يْن  يح  ِوالتَّرْ   مْ   ِالج 
يْفيَّة  ِك 

يِب ي ا  
  ِ: ا  ْ لا اِإ ذ  ض  ار  ع   «.ت 

ــــــا ض  ار  ع  ــــــدِْت  ِق 
ــــــا   إ ْ ُِ ْ    ِو  ــــــلا  ْ   ِ

 

ــــــــا  (079) ض  ليُفْر    ِ
ة  ــــــــوَّ ــــــــيِقُ

اِ   ي  ــــــــت و  اسْ ِو 

وِ   ــــــ ِِْيِْذ  عُ وِْي 
ِأ  ــــــوص  ِأ وُِْ ُ  ــــــوم  ِعُمُ

 

ـــــــ ِْ  (031) ِمُتَّع  ـــــــوص  اِب خُُ  ـــــــق  ه  اِو  ـــــــق  ِه 

ــــــ ِِْ  ه  ــــــنِْ  
ِم  عُــــــ   ِي 

ــــــد  اح  ِو  ِأ وِْكُــــــل 

ِ

ــــ  (030) ه  ــــنِْ  
ِم  ــــ   ي ــــنِْأ    ِع  ــــص  ــــاِيُخ  م  ِ ِْك 

 88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

م تعارضُهُمَا،  ليلين المتوهَّ هذا فصل  عقَدَهُ في بيان كيفية الجمع والترجيح بين الدَّ

ة الشريعة لا وجود له، قال ابن   القيِّم:وينبغي أن يُعلم أنَّ التعارض بين أدلَّ

ِ ــــارُضا ع  ِت  ــــوص  ِالن ُ  ــــيْن  ــــاِب  ِم 
 
اللَّه ِو 

 

حْمنِ   ِالـــــرَّ ـــــن 
اِم  رُه  ْ ـــــد  ِم  الكُـــــل  ِو 

فالتعارض غير موجودٍ في حقيقة الأمر؛ لكن قد يقع ذلك في نظر المُجتهد، فإذا بحث،  

ين,ِ منِكا ِ»أو سأل؛ زال التَّعارض؛ قال ابن خزيمة:  لاِأعر ِحديثينِ حيحينِمُتجا َّ

ِبينهماعندَِ ل ف   «. لي تنيِ ؤُ 

تقابُل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، فإذا وجِد تعارض في نظر  والتَّعارض:

م تعارُضُها هذه المسالك على الترتيب:  المجتهد؛ فإنَّه يسلك في التأليف بين الأدلة المتوهَّ

 الجمع. الأول:

 النسخ. الثاني:

 الترجيح. الثالث:

 التوقف. الرابع:
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ـــــ ـــــ ِ ل  ِاْ م  يْن  يل 
ل  ِالـــــدَّ ـــــارُض  ع  ِد  ِت 

 

ــــــدَّ ِ   ِت  ــــــفِْلا  ِق  ــــــ َّ حِْثُ ــــــر  َّ ــــــخِْ   اْ ع    ِ

ة، فتراهم   والذي تراهُ في كتب الأصول تأخيرُ مبحث التعارض إلى نهاية الكلام عن الأدلَّ

ة  يذكرون الأدلة المتفق عليها؛ الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ ثم يذكرون الأدلَّ

رائع، وشرع من قبلنا، والاستحسان، ونحوِ  ذلك  المختلفة فيها؛ من قول الصحابي، وسدِّ الذَّ

التعارض من الأدلة، والذي ذُكر هنا: هو  ؛ مبحثَ من الأدلة، ثم يذكرون هذا المبحثَ 

 الكتاب، والسنة الفعلية، والتَّقريرية، فلم يذكر بعدُ السنَّة القولية، ولا الإجماع، ولا القياس.

ا»قول :ِ ض  ار  ع  دِْت  ِق 
ا   إ ْ ُِ ْ    ِو  ص المنفصل:  «:  ْ لا سَبَق أن قال في كلامه عن المخصَّ

ِالمِ »
سُول    ر  ِو  يل 

ل  ِالج  وْل  ِق  ِيُريدْ يدِْب الن ْ    فالمقصود: إذا تعارض دليلان من الكتاب أو «، ج 

 نَّة.السنة، هذا المقصود بالنُّطق؛ الكتاب والسُّ 

ِذلكِلاِيخلوِمنِأرب ِحالات:وقدِذكرِ ِالنَّاظ ِفيِهقَِا بياتِالثلَثةِالتيِسمعناها:ِأ َّ

ين؛  الأولى: وِ »أن يكون التَّعارض بين دليلين عامَّ  «.مُومِ عُِِيِْذ 

ين؛  الثَّانية:  «.أ وُِْ ُ وصِ »أن يكون بين خاصَّ

اِب خُُ ِ»أن يكون بين عامٍّ وخاص،  الثالثة: ق  ه  اِو  ق  ِه  وِْي عُ  
ِمُتَّع  ِْأ  ِ«.وص 

ِ»أن يكون بين دليلين كلُّ واحدٍ منهما عامٌّ من وجه، خاصٌّ وجه؛  الرابعة: د  اح  ِو  أ وِْكُل 

ه  ِْ نِْ  
ِم  ه  ِِِِْي عُ   نِْ  

ِم  ي   نِْأ    ِع  ص  اِيُخ  م  ِ«.ك 

ل ذلك.  ثم شرَعَ يُفصِّ

 

 

  
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ـــــا ع  ِاْ ت م  ـــــوم  ـــــيِالعُمُ
ـــــاِ   ـــــإ ْ ِي كُو     ِ

 

ــــــا  (037) ع  اْ م    ِ
ــــــ    ْ ــــــُ ِب و  مْ ِالج  ــــــن  أ مْك  ِو 

 ِِ ُِ يخا ــــــــار  ت  اِو  ر  ــــــــقَّ ع  ــــــــإ ْ ِت  ــــــــلِْ   ِه 

 

ـــــاِب المُِ  (033) م  يه 
قْفُِأ وْل ـــــىِ   ـــــالو  ـــــلِْ   ِحْت ف 

ِالمُِِ  ر  َّ 
ــــــــ   ــــــــاِت  ــــــــخِْب م  اْ ع  او  م  ــــــــدَّ   ِ

ِ

ـــــــــــا  (034) م 
ِعُل  ـــــــــــن  يْ ـــــــــــرُِذ  ِوُرُوً اِاْ ِآ  

 88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

اِ»قول :ِ ع  ِاْ ت م  يِالعُمُوم 
  ِ ا ِي كُو   إ ْ    ِ اِ ع  اْ م    ِ

   ْ ِب و  مُْ  ِالج  ن  أ مْك  إذا أمكن الجمع  «:و 

م تعارضُهُمَا بوجهٍ صحيح لا تكلُّف فيه؛ فإنَّه يُجمع بينهما، ولا  ين المتوهَّ ليلين العامَّ بين الدَّ

ليلين، وهو أولى من إهمال يُصَار إلى غيره من نسخٍ أو ترجيح؛ لأنَّ الجمع فيه إ عمال للدَّ

أحدهما بالكليَّة بترجيح الآخر عليه، أو بالحكم عليه بأنَّه منسوخ؛ مثاله: قوله 

« : ِهُر دِْط  الُِ     ه 
ِاْ   اُِ ب غ  هُرِ »، وفي لفظ: (0)«إ ذ  دِْط      ِ ُِ ب غ  ال  اِإ ه  ي م 

، مع (7)«أ 

ِ»: حديث يْت ة  ِالْم  ن 
عُواِم  نْت ف  ِت  ِلا  ِع      لا  ,ِو  ال  ، فجُمع بينهما: بأنَّ الإهاب: اسم  لما (3)«ب إ ه 

، وقِربة، فيكون النَّهي عن  ا بعد الدبغ فلا يُقال له إهاب؛ وإنَّما يقال له: شَنٌّ لم يُدبغ، أمَّ

                                 
ِ(. 311« )الصحيح»أخرجه مسلم في ِ(1)

« السنن»ابن ماجه في (، و2121« )المجتبى»النسائي في و(، 1311« )الجامع»أخرجه الترمذي في ِ(1)

(3121 .) 

« المجتبى»النسائي في و(، 1311« )الجامع»والترمذي في  (،2111« )السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

ِ(.3113« )السنن»(، وابن ماجه في 2121)
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الانتفاع بالإهاب ما لم يُدبغ، فإذا دُبغ لم يُسَمَّ إهاب ا، فلا يدخُلُ تحت النَّهي، جُمع بينهما 

 ذا.به

ــــــــالُِ ضُِالمث  ــــــــر  ِيُعْت  ــــــــْ ُ ِلا  اللَّ ِو 

 

ــــالُِ  م 
ــــرْضُِوالاحْت  ــــىِالف  ف  ــــدِْك  ِإ ذِْق 

ا»قول :ِ  ر  قَّ إ ْ ِت ع  ر الجمع بينهما. «:    أي تعذَّ

لِْ»قول :ِ ه  ِ ا يخا ار  ت  م من المتأخر. «:و   فلم يُعلم المُتقدِّ

ِ لِْ»قول : ِب المحْت ف  ا يه م 
  ِ ِأ وْل ى قْفُ الو    ِ ح  لأحدهما على يُتوقَّف «: حتى يوجد مرجِّ

ِوُرُوً ا»الآخر، فإن عُلم التاريخ؛ فهذا الذي قال فيه:  ا م  دَّ ِالم   ر  َّ 
ِت    ا ِب م  خْ اْ ع  فيكون «، و 

م. ا للمُتقدِّ ر ناسخ   المتأخِّ

ا»قول :ِ م 
ِعُل  يْن  رُِذ  ر، كما في آيتي المصابرة، وقد سبق الكلام عن «:ِاْ ِآ   إذا عُلم المتأخِّ

 سخ في الباب الذي قبل هذا.النَّ 

 

 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

وِ  ِذ  ـــــــارُض  ع  ـــــــيِت 
ُِ ُ ـــــــوصِ ِيِْو   

 

ِ  ـــيِالمنُْ ـــوصِ   (035) مْت  ـــدَّ ـــاِق  ـــلُِم  عْم  ِت 

 88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

هِ  ڤفيجب الجمع بينهما إذا أمكن، مثالُهُ: حديث جابرٍ  : في صفة حَجِّ

بمن ى،  ى الظهر: أنَّه صَلَّ ڤأنَّه صلَّى الظهر يوم النَّحر بمكة، وفي حديث ابن عمر 

جُمع بينهما: بأنَّه صلَّى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم «،  حيحِمعل »والحديثان كلاهما في 

 رجع إلى من ى فصلى بها الظُّهر مرة  أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، جمع بينهما بهذا.
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ِ  يِالمنُْ وصِ »ِقول : مْت  دَّ ِق  ا ِم  لُ عْم  ة  «:ت  سَبَق أنَّ الذي يُعمل به في التأليف بين الأدلَّ

م،  فإن،  إذا أمكنالمتعارضة: الجمع ر ناسخ للمتقدِّ لم يمكن الجمع، وعُلم التاريخ؛ فالمتأخِّ

ح؛ فالتوقُّف.علم التاريخلم يُ  نفإ  ؛ فالترجيح، فإن لم يظهر مرجِّ

 

 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

اِالعُمُـــــــومِْ ـــــــق  ـــــــاِ   ال ف  ـــــــاِت خ  يْثُم  ِوح 

 

لُـــومِْ  (036) ِم  يْـــر  ـــنِْغ        ِ يِالخُُ ـــوص  ِب ـــق 

 

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ص العام بالخاص؛  ؛ فيخصَّ إذا كانت التَّعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاصٌّ

ِ»مثاله: حديث:  ي 
اِسُ   م  اءُِالعُلْرُ,ِو  م  ِالعَّ

اِس   ت  يم 
ِ  ْ فُِالعُلْر ِ   ، مع حديث: (0)«ب النَّجْح 

ةاِ» ق  د    ِ ِأ وْسُ  
ة  مْع    ِ اُِ و   يم 

  ِ ص عموم الأول بالثاني؛  فما سقته السماء (7)«ل يْس  ، فيخصَّ

إن كان خمسة أوسقٍ فأكثر؛ ففيه الزكاة؛ وهي العُشر، وإن كان أقلَّ من ذلك؛ فلا زكاة فيه، 

 وقد سبق ذلك في بحث التخصيص.

 

 

 

 

                                 
ِ(. 1213« )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

ِ(. 131« )الصحيح»(، ومسلم في 1223« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ــــا م  ِك 
ــــ    ْ ــــنِْو 

ِم  ــــوم  ِذُوِالعُمُ ــــصَّ  ُ ِو 

 

لِ   (032) اع    ِ ـــــل  ثْ
ِب م  ـــــ    ْ ـــــنِْو 

ِم  ـــــص  ـــــايُخ  ِم 

 ِ
 
ِالا ــــــــــرْط  اب ل  ر  ــــــــــقَّ ع  إْ ِت  ِو 

ــــــــــا   ِمْك 

 

ا  (038) ر  ــــــــرَّ ــــــــاِت    م  حًــــــــاِك  اطْلُـــــــْ ِمُر      ِ

 88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

أحدهما أعمُّ من الآخر من وجهٍ، هذه الحال الرابعة؛ وهي إذا كان التَّعارضُ بين دليلين 

ص عمومُ كلِّ واحدٍ منهما  ر الناظم أنَّه يُجمع بينهما؛ بأن يُخصَّ وأخصُّ من وجهٍ آخر، فقَرَّ

ِ»بخصوص الآخر، مثالُهُ: حديث:  ِالْخ   ث  ل 
ِل ْ ِي حْم  ت يْن  اءُِقُلَّ ِالْم  ا   اِك  ِ:ِ»، مع حديث(0)«إ ذ  إ  َّ

يِْ ِا  عُُ  ِيُن ج  ِلا  اء  الْم 
ل وْ   ِ  ِو 

عْم    ط  ِو 
يح    ل ىِر  ِع  ل    ِغ  ا ِم  ِإ لاَّ ، الاستثناء في هذا الحديث (7)«ءا

ل وْ   ِ » أعني قوله: ضعيف  من جهة الرواية ِو 
عْم    ط  ِو 

يح    ل ىِر  ِع  ل    اِغ  ِم  ؛ لكنَّه مُجمع  على «إ لاَّ

يره، والحديث الآخر خاصٌّ معناه، فالحديث الأول خَاصٌّ بالقلَّتين، عامٌّ في المُتغيِّر وغ

ص عموم الأول بخصوص الثاني؛ فتكون  بالمُتغيِّر، عامٌّ فيما بلغ قلتين وما دونهما، فيخصَّ

ص عموم الثاني بخصوص الأول؛ فيكون ما دون  القلَّتان لا تنجُسَان إلا بالتغيُّر، ويخصَّ

 القلَّتين ينجُس وإن لم يتغيَّر، هذا على قولٍ عند العلماء.

ضُِالمِ  ــــــــر  ِيُعْت  ــــــــْ ُ ِلا  اللَّ ــــــــالُِو  ِث 

 

 ِ
 
ــــرْضُِوالا ــــىِالف  ف  ــــدِْك  ــــالُِإ ذِْق  م 

ِحْت 

ِذلك:  إذا أمكن الجمع بينهما بتخصيص كلِّ واحدٍ منهما بالآخر، فإن لم يُمكن؛  ومحل 

                                 
ِ.ِ(13« )الجامع»والترمذي في  (، 61« )المجتبى»النسائي في و (، 13« )السنن»أخرجه أبو داود في ِ(1)

ِِ(.611« )السنن»أخرجه ابن ماجه في ِ(1)
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ح  خارجي، وهو الذي قال فيه الناظم:  طُلبَ  اطْلُْ ِ»مرجِّ   ِ ِ ِ ا ر  قَّ ع  ِت  إْ  ِو 
ا   ِالامْك  رْط  ِب ل 

ا ر  رَّ ِت    ا م  ِك  حًا ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ مثالُهُ: قوله تعالى: ﴿«، مُر   

ة  في 132﴾ ]البقرة: پ پ پ ڀ ڀ ة  في الحامل وغيرها، خاصَّ [، هذه الآية عامَّ

[، 2﴾ ]الطلاق: ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇالمتوفَّى عنها، مع قوله تعالى: ﴿

ة  في المتوفَّى عنها وغيرها، كُلُّ  ة  بالحامل، عامَّ واحدةٍ من الآيتين فيها عموم من  هذه خاصَّ

تُها: أربعة أشهر وعشر   وجه، وخصوص من وجه، حامل  متوفَّى عنها زوجُهَا، هل يُقال: عدَّ

حٍ  تها: وضعُ حملهَِا على ظاهر الآية الثانية، هنا لا بُدَّ من مرجِّ على ظاهر الآية الأولى، أو: عدَّ

ح؛ وهو حديث سُبيع : أنَّها وضعت بعد وفاة ڤة الأسلميَّة خارجي، وقد وُجِدَ مُرجِّ

ة الحامل (0)أن تتزوج زوجها بليالٍ، فأفتاها النبي ؛ فهذا يدلُّ على أنَّ عد 

 المتوفَّى عنها: وضع الحمل، هذا آخرُهُ، والله تعالى أعلم.

 .وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك, أشهدُ أن لا إله إلا أنت, أستغفرك 
 
 

 

 

  

                                 
سْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بلَِيَالٍ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَ » ( بلفظ:6312« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)

مَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنكْحَِ فَأَذِنَ لَهَا فَنكََحَتْ   صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
َّ
ِ«.فَجَاءَتِ النَّبيِ
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﷽ 

 

لاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ   ربِّ العالمين، والصَّ
ِ
الحمدُ لله

ا بعد: ِأجمعين، أمَّ

فنسخُ آية مُصابرة المسلم الواحد لعشرةٍ من الكفار بمصابرته لاثنين، ما  سؤال الشيخ:

 نوع هذا النَّسخ؟ هل هو للحكم فقط؟ أو للرسم فقط؟ أو لهما معا؟

 للحكم فقط. :جواب الطالب

مُ  سؤال الشيخ: ما المسالك التي يسلُكُهَا المجتهدُ للتأليف بين الأدلة التي يُتوهَّ

 تعارضها؟

 التوقُّف.فالترجيح، فالنَّسخ، فالجمع،  جواب الطالب:

 

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ا ِ » ْ م 
ِ«.ب الُِا  

ِ
 
الا ِو  ــــــــالا ــــــــاب  ــــــــاقُِعُل م  ف  ــــــــاُ ِات  ِْ م 

 

ـــــــــا  (039) العُل م  ِو 
ـــــــــة  ا  ث  ـــــــــىِح  ل  ع  ْ ـــــــــرِ  ِع 

ــــــــي  ن ـ ع  ـــــــــاءُِو  ه  ن يْن ـــــــــاِالفُ   ـــــــــاِع  يم 
  ِ

 

ـــــــــــــي  (041) لمُعْت ن 
يَّةًِل 
ـــــــــــــرْع  ـــــــــــــةًِا  ا  ث  ِح 

ـــــــــ ِْ  يِا مَُّ
ـــــــــق  ـــــــــاُ ِه  ـــــــــةاِإْ م  حُجَّ ِو 

ِ

ــــــــ ِْ  (040) ــــــــاِإ ْ ِأ مَّ ــــــــلُِم  جْ اِالف  ــــــــاِذ  يْرُه  غ  ِو 

 88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

يته قوله الإجماع ثالث الأدلة المُتَّفق عليها بعد  الكتاب والسنة، وقد دلَّ على حجَّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ تعالى: ﴿

د من خالف سبيل المؤمنين 116﴾ ]النساء: چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ [، توعَّ

ة، وقال تعالى: ﴿ ئج ئح ئم ئى بالعذاب، فوجب اتِّباعُ سبيلهم، وما ذاك إلاَّ لأنَّه حُجَّ

 [.61﴾ ]النساء: ئي بج بح بخ

 ما مفهوم الشرط؟ سؤال الشيخ:

ة. جواب الطالب:  فإن لم تتنازعوا في شيء فإجماعكم حُجَّ

ة فيما قلتم. جواب الشيخ:  صحيح، فإن لم تتنازعوا؛ فالحجَّ
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ل ةِ : »وقال  لَ  ل ىِض  يِع 
ت  ُ ِأُمَّ

ِت جْت م   .(0)«لا 

اقُِ»قول :ِ ف  اُ ِات  الاْ م  ِو  ا لا بُدَّ من الجميع، وعليه؛ فقول الأ «:ب الا ا؛ إذ  كثر ليس إجماع 

ة في 116﴾ ]النساء: ڃ ڃ ڃ چلأنَّ لفظ المؤمنين في آية ﴿ [، ولفظ الأمَّ

ل ةِ »حديث  لَ  ل ىِض  يِع 
ت  ُ ِأُمَّ

ِت جْت م   من صيغ العموم، فلا ينعقد الإجماعُ بقول الأكثر.« لا 

ا»قول :ِ  فلا عبرة بالعوامِّ في مسائل الإجماع.«:ِعُل م 

ِ ْ ر ِ»قول : ة زمانٍ،  «:ع  أيِّ زمانٍ كان، فلا يختص بعصر الصحابة والتابعين؛ لأنَّ أدلَّ

 حجيَّة الإجماع مُطلقة.

ِ اءُِ»قول : ه  ِالفُ   ن يْن ا ِع  ا يم 
  ِ ِ ا العُل م  ،  «:و  والمقصود بالفقهاء: المجتهدون، فخرج العوامُّ

 قولهم، وخرج العلماء غير الفقهاء؛ كالنحويِّين، واللغويِّين.بفلا عبرة 

ِ لمُعْت ن ي»قول :
ِل  يَّةً

رْع  ِا  ةً ا  ث  ِح  ي
ن  ع  ِو  فلا يكون الإجماع إلا في المسائل الشرعية، «:

ه بالمسائل الشرعيَّة، كما قال في   «:المراقي»وبعض العلماء لا يخصُّ

ِ ـــــ   المتَّف  و  ـــــرِ   ْ ـــــيِالع 
ـــــنِْ   أ طْل    ِو 

 

 
يْـــــــــــــــــــــ ِ  ل  ِ.......................ِع 

ِِ ا؛  متَّفقُ الأي سواء  أكان  علي :ا طلَقِفيِالمتف ِ عليه شرعيًّا؛ كَحِلِّ البيع، أم كان لغويًّ

 ككون الفاء للتعقيب، أم كان عقليًّا؛ كحدوث العالم.

أنَّ البحث هنا هو في الإجماع من حيث كونه دليلا   وو  ِتخ ي  ِبالحا ثةِاللرعية:

 شرعيًّا، ومحل نظر الفقهاء: هو الحوادث الشرعية.

يِا مَُّ ِْ»قول :ِ
ق  اُ ِه  ةاِإْ م  حُجَّ ِسبقت أدلة حجيَّة الإجماع. «:و 

اِإ ْ ِأ مَّ ِْ»قول :ِ جْلُِم  اِالف  اِذ  يْرُه  غ  هُ «:ِو  هُ: إذا قصدَهُ، أي أنَّ غير هذه الأمة لم يؤُمَّ يُقالُ: أمَّ

 هذا الفضل؛ أي لم يعطهِِ الله هذا الفضل.

                                 
« السنن»(، وابن ماجه في 1113« )الجامع»(، والترمذي في 2163« )السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

(3162.)ِ
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ــــــــيِ ت  ــــــــ  :ِأُمَّ ِط 
ــــــــوْل  ــــــــ ِْل    ِت جْت م  ِلا 

ِ

ــــــــ ِْ  (047) ف  ِمُرْت  يثا
ـــــــد  ِح 

ل ة  ــــــــلَ  ـــــــىِض  ل  ِع 

 88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ل ةِ : »لقوله  لَ  ل ىِض  يِع 
ت  ُ ِأُمَّ

ِت جْت م  ، وهو عند أبي داود والترمذي (0)«لا 

وابن ماجه، واللفظ له، وهو مرويٌّ من طرق عديدة، وبألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة 

ا، ويشهد لها ما سبق من أدلة  ، ولا يخلو شيء منها منڤ ي بعضها بعض  مقال، لكن يقوِّ

 حجية الإجماع.

 

 

                                 
« السنن»(، وابن ماجه في 1113« )الجامع»(، والترمذي في 2163« )السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

(3162.)ِ
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ــــــــــ ِْ يِا مَُّ
ــــــــــق  ه 

ــــــــــرُْ ِل  ِاللَّ ر    و  ِو 

ِ

ـــــــم  ِْ  (043)  ْ
ِالع  ـــــــت  ِب ن عْ

 
ِاللَّه ـــــــن 

ـــــــاِم  نًّ ِم 

 88 
  ارح ال الش 
 
 :ق

 على الخطأ.أي أنَّ الشرع ورد بأنَّ هذه الأمة معصومة ؛ أي محفوظة  عن الاجتماع 

 

 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ـــــرُو ِْ ـــــا  يِالُ  ـــــىِث  ل  ـــــةاِع  ِحُجَّ ـــــو  هُ ِو 

 

ــــــو ِْ  (044) عُ ِالمجْم  ــــــ   ِ  ي ــــــا   ِك  ــــــرْ   ِق  أ ي  ِو 

 88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

 أي إذا أجمع أهل عصرٍ على حكم؛ فليس لمن بعدهم أن يُخالف.

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ْ ـــــر ِ اضُِالع  ـــــر 
ِاْ    ـــــرْط  ِب اللَّ ل ـــــيْس  ِو 

 

ْ ــــــر ِ  (045) ِح  ِكُــــــل  نْــــــد 
ِع  يح  ــــــح  ــــــىِال َّ ل  ِع 

ـــــدِْ  ــــــنِْوُل ـ م    ِ
ــــــرْط    ُ ــــــلِْب ل  ــــــإ ْ ِ     ِ

 

ــــــــــــدِْ  (046) ِتُعْت م  َُ ــــــــــــو هُ هُْ ِو    َّ ــــــــــــات  ي ِح 

ـــــــدِْ  ـــــــنِْي جْت ه  مَّ
ِم  ـــــــار  ـــــــُ ِإ ْ ِ   الُ ِأ قْو 

 

ــــــــدِْ  (042) نْع    ــــــــْ ِي  هُْ ِل  ــــــــال ف  ــــــــاِ   يْثُم  ح  ِو 

ـــــــدِْ  ـــــــاِاْ ع    مَّ ـــــــواِع  عُ
ْ ِي رْ  

ـــــــُ ِأ  ل هُ ِو 

 

ـــــدِْ  (048) ِق  ـــــوْل  اِال   ِ  ـــــيِذ  يـــــ   ل  ـــــاعُهُْ ِع  ِإْ م 

 88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

 انقراض العصر. هقَِمع لة:

ْ ر ِ»قول :ِ ِح  ِكُل  ندْ 
ِع  يح  ح  ل ىِال َّ ِِع  ْ ر  اضُِالع  ر 

ِاْ    رْط  ِب اللَّ ل يْس  مذهب الجمهور: «:ِو 

ِا  راضِأنَّ انقراض عصر المجمعين ليس شرط ا في حجية الإجماع،  أن  الع ر:ومعنى

يموت أهل الإجماع، ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج بإجماعهم، وليس ذلك بشرط؛ لأنَّ أدلة 

 حجية الإجماع مطلقة ليس فيها اشتراطُ انقراض العصر، ويتفرع على ذلك أمران:

 أنَّه إذا انعقد الإجماع فلا يُقبل رجوع أحد المُجمعين. :أحدهما

هم لا يُنتظر بلوغُه رتبة الاجتهاد؛ لأنَّه لا يُعتبر رأيُهُ معهم، أنَّ النَّاشِئَ بعد إجماع الآخر:و

شخص  لم يكن من أهل الاجتهاد، ثم بعد إجماعهم في حياتهم صار من أهل الاجتهاد؛  مثلا  

 فلا يحقُّ له أن يُخالف، هذا على أنَّه لا يُشترط انقراض العصر، وهو مذهب الجمهور.

 نَّك تُثبت عكس هذين الفرعين، وهذا الذي قال فيه:انقراض العصر شرط؛ فإ وإذاِقيل:

ِ رْط  ِ »قول : ِب ل  ُ لْ   ِ إ ْ  ع على ذلك  «:   أي إذا قلنا: بأنَّه يُشترط انقراضُ العصر يتفرَّ

ِأمران؛ ذكر الأول:
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نِْي جْت هِ »ب ول :ِ مَّ
ِم  ار  الُُ ِإ ْ ِ   دِِِِْأ قْو  ِتُعْت م  َُ هُو هُْ ِو    َّ يات  دِِْح 

نِْوُل  م  هُْ ِ   ال ف  اِ   يْثُم  ح  دِِِْو 

دِْ نْع    ِي  ِا  راضِالع ر: «:ل ْ  ِااتراط ِعلى ِا ول أنَّه يُعتبر قول من وُلد في عصر  الفر 

ا  المُجمعين، وبلغ رتبة الاجتهاد في حياتهم، أو حياة بعضهم؛ فله أن يُخالف، ولا يُعدُّ مخالف 

للإجماع؛ لأنَّ الإجماع لم ينعقد بعد، لأنَّه لم يمُتِ المُجمعون، فلم ينقرض العصر؛ ثم ذكر 

 الفرع الآخر في:

عُِ»قول :ِ ْ ِي رْ  
ل هُُ ِأ  و 

ي ِ  ل  اعُهُْ ِع  دِْإْ م  اِاْ ع    مَّ ااتراطِا  راضِِلىالفر ِالآ رِع: «واِع 

 أنَّ للمجمعين أو بعضهم الرجوع عن الحُكمِ الذي أجمعوا عليه. الع ر:

دِْ»قول :ِ ِق  وْل  اِال    أي في القول باشتراط انقراض العصر فقط. «:  يِذ 

 يُشترط انقراض العصر: النَّاشئ وعلى القول الصحيح الذي عليه الجمهور: وهو أنَّه لا

النَّظ ِ»بعد إجماعهم لا يُعتبر رأيُهُ معهم، ولا يُقبل رجوع أحدٍ من المجمعين، قال في 

 مُبيِّن ا هذين الفرعين:« المععول

ــــــرِْ ِيُعْت    ِلا 
 َ ْ ــــــر  اضُِع  ــــــر 

ِاْ    ِثُــــــ َّ

 

ــــــرِْ  ِيُنْت ظ  ِلا  ــــــ ا
ِ  اا  ــــــو   ِرُُ  ــــــلَ    ِ

ِرُُ و ِ »قول :ِ   أي لا يُقبل رجوع أحدٍ من المجمعين. «:  لَ 

ِيُنْت ظ رِْ»قول :ِ ِلا   ا
 أي أنَّ الناشئ بعد إجماعهم لا يُعتبر رأيُهُ معهم. «:  اا 

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

ِ
 
ِالا ـــــــحَّ ـــــــ ِْو    ه  ِكُل  ـــــــوْل  ـــــــاُ ِب    ِْ م 

 

ــــــــه  ِْ  (049) ــــــــوْلِب عْج  ق  ــــــــْ ِو  ع    ِ
ــــــــ   ِو   عْل 

ت ا  ـــــــــك  ِس  ـــــــــار  ل 
ِاْ ت  ـــــــــ   ِم 

ـــــــــ   ِو   عْل 

ِ

ــــــى  (051) ت  ــــــاِأ  ــــــىِب م  ضً ْ ِر  يه 
ــــــاق  ِب 

ــــــ   يْ ل  ِع 

 88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِكُل ه  ِْ»قول :ِ وْل  اُ ِب    ِالاْ م  حَّ هذا الإجماع القولي، بأن يقول جميع المجتهدين  «:و   

ِفي شيءٍ: هو حلال، أو حرام، أو واجب، أو مندوب.

ِ ، فيدلُّ فعلهم على جوازه، وإلاَّ كانوا مجمعين  «:و   عْل  ِ »قول : ا فعلا  بأن يفعلوا جميع 

على ضلالة؛ والأصلُ: أنَّ الأمة إذا فعلت فعلا  أنَّه لا بُدَّ من وجود متكلمٍ بحكم ذلك 

 الشيء.

ا»قول :ِ ضًىِب م  ْ ِر  يه 
ِب اق 
يْ   ل  ت اِِع  ك  ِس  ار  ل 

ِاْ ت  ِم   
ْ ِِو   عْل    ه 

وْلِب عْج  ق  هذا الإجماع  «:أ ت ىِو 

، مع انتشار ذلك في الباقين  ، أو يفعل فعلا  السكوتي، بأن يقول بعض المجتهدين قولا 

ضَا والموافقة، وإن كان  ة  عند أكثر أهل العلم تنزيلا  للسكوتِ منزلة الرِّ وسكوتهم، وهو حجَّ

ح فيه جميع المجتهدين بالحكم. ة الإجماع الصريح الذي صرَّ  لا يقوى قوَّ

 

 

 



 

 
 

128 

 م
 

اظ ال الن 
 
  :ق

اب ي ــــــح  ِال َّ
ــــــد  اح  ــــــوْلُِالو  ِق  ل ــــــيْس  ِو 

 

(050)  ِ ال  ـــــــح  ـــــــىِا  ْ  ل  ـــــــْ ِع  ع    ِ
ـــــــة  ِب حُجَّ

ـــــدِْ  يْ د  ـــــيِالج 
  ِ ي 
ـــــا  ع  ِاللَّ اى  ـــــق  ِب  ـــــال  ِق 

 

يدِْ  (057) ـــــــــــد  ِب العَّ َُ ـــــــــــوْ ع  ِو    َُ رُو ـــــــــــهَّ ا  ِو 

 88 
  ارح ال الش 
 
ِ:ق

حابي: مؤمن ا به ومات على ذلك، ولو تخلَّلتْ  هو من لقي النبي  ال َّ

، قاله الحافظ ابن حَجَر، ولا بُدَّ من تحرير محل النزاع. ة في الأصحِّ  ردَّ

ِقول الصحابي إذا انتشر ولم يظهر من أحدٍ إنكار  له، فماذا يُعَدُّ هذا؟ سؤال الشيخ:

 إجماع  سكوتي .هذا  جواب الطالب:

قبل قليل، كقول  الكلام عنه سكوتي ، الذي مضىالجماع الإنعم؛ هذا  جواب الشيخ:

ةاِ: »ڤابن عباس  لَ    ِ
اُ ِب ال  يْت  ا.(0)«ال َّو   ، على وقفِهِ، وإلا فقد رُوي مرفوع 

ا.  قول الصحابي إذا ظهر له مخالف  من الصحابة فليس بحجة، وأولى لو خالف نصًّ

: ڤثم قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع؛ كقول عمار بن ياسر 

يِيُِ» ِالَّق  ِالي وْم  ام    ِ نْ ِم  ِل  اس    ِال   ب ا ِأ  ى ِع    دْ     ِ
ِ  ي   ومثلُهُ: لو قال  ,»(7)ك 

                                 
ا، والنسائي في 11112« )المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (1) ا1111« )مجتبىال»( موقوف  ِ.( مرفوع 

« الجامع»(، والترمذي في 1332« )السنن»(، وأبو داود في 1111« )المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

ِ(.1126« )السنن»(، وابن ماجه في 111)
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ِالصحابي: أُمرْنَا، أو نُهينا، أو من السنة؛ هذا له حكم الرفع.

وْلُِالوِ »قول :ِ ِق  ل يْس  ِو  ال  ل ىِا  ْ ح  ْ ِع  ع    ِ
ة  اب يِِِب حُجَّ ح  ِال َّ

د  محلُّ الخلاف فيما  «:اح 

عدا ذلك، هل قول الصحابي فيه حجة، أو ليس بحجة؟ فيه قولان: قول الشافعي في الجديد 

يدِْ»كما ذكر الناظم:  د  ِب العَّ َُ وْ ع  ِو    َُ رُو هَّ ا  ِو  ِ ِ يدْ
د  ِالج  ي

  ِ ي 
ا  ع  ِاللَّ اى  ِب ق  ال  أنَّ قول «، ق 

هو، والجمهور  ة، ووجهُهُ: أنَّه غير معصوم؛ فيجوز عليه الخطأ والسَّ الصحابي ليس بحجَّ

ة على من بعد الصحابة من التَّابعين فمن بعدهم، هذا  يَّتهِ، وأنَّ قول الصحابي حجَّ على حُجِّ

ِ»قوله:  ال  ل ىِا  ْ ح  ل«، ع  هم، وهم أقربُ وذلك لأنَّ الله تعالى أثنى عليهم، ومدحَهم، وعدَّ

، فقد شهدُوا التنزيل، ولهم من الإخلاص والاتِّباع الناس إلى رسول الله 

للهدي النبوي ما يجعلهم أقدر على معرفة الشرع ومقاصدِهِ من غيرهم، وهم حملة الشريعة، 

ن سمعها منه، أو ولا يبعد أن تكون أقوالهم سمعوها من النبي  ، أو ممَّ

م أولى من اجتهاد غيرهم، وقولهم أولى بالأخذ من قول غيرهم، فهموها من آية، فاجتهاده

ون بأقوال الصحابة وفتاويهم، وتصانيف العلماء مملوءَة  بذلك،  ولم يزَلِ العلماء يحتجُّ

 شاهدة به.

ِقيل: ا بالقول؛ بل  وإذا ة، أو ليس بحجة؛ فليس هذا خاصًّ قول الصحابي هل هو حجَّ

، من أمثلة قول الصحابي الذي يدخل في الخلاف: قول المقصود: ما أُثر عنه ولو كان فع لا 

ثِْ: »ڤابن عمر  ِيُحْد  ِل ْ  إ ْ  ِو 
ة  لَ    ِ كُل 

ِل   ُ ت ي مَّ ، ومن أمثلة فعل الصحابي: ما قال (0)«ي 

ِوهوِمتي م  اِ»البخاري:  ِابنُِع َّاس   ، هذا آخره، والله تعالى أعلم.(7)«وأمَّ

 .وأتوب إليكإله إلا أنت, أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك, أشهدُ أن لا 
 

 
                                 

ِ.(1262« )السنن الكبرى»أخرجه البيهقي في  (1)

ِ.(1/36معلقا )« الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)
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﷽ 
 

 

لاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ   ربِّ العالمين، والصَّ
ِ
الحمدُ لله

اِبعد:أجمعين،  ِأمَّ

 فقول الأكثر هل هو إجماع؟ سؤال الشيخ:

ا. جواب الطالب:  ليس إجماع 

 لا بُدَّ من اتفاق الجميع. نعم

 ما معنى انقراض العصر؟ الشيخ:سؤال 

 أن يموت كل المجتهدين المجمعين على المسألة الشرعية. جواب الطالب:

 أحسنت؛ ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج بإجماعهم. جواب الشيخ:

 وهل هو شرط؟ سؤال الشيخ:

 لا يُشترط على الصحيح. جواب الطالب:

ة؟ سؤال الشيخ:  هل الإجماع السكوتي حُجَّ

ة. :جواب الطالب  نعم هو حُجَّ

 انتشر ولم يُنكر، هل يدخل في قول الصحابي الذي هو  سؤال الشيخ:
ٍّ
قول صحابي

 محلُّ نزاعٍ في الاحتجاج به؟

ِلا يدخل، بل هو من الإجماع السكوتي. جواب الطالب:

ِ

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
 :ق

ِ«.ب الُِا  ْ   ارِ »

ــــــر ِ ِالخ    ــــــد  ح  ِو  ــــــار  ــــــيِالاْ   
  ِ ــــــالا ِب 

 

ــــاِ  (053) ــــم  ِالك  ــــل  ــــر ِاحْت م  ِاْ    ــــدْق  ال   ِو  ل 
ِق 

ـــــــــــواتُرِ ِ  التَّ ِو 
ـــــــــــا   تح 

ـــــــــــمُْ ِل  اقْع  ِو 

ِ

اتُر ِ  (054) ــــــو  ــــــقُوِت    ِ لْــــــ  
ِالع  ــــــ   ــــــاِأ وْ   ِم 

 88 

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

 هذا باب  في الأخبار.

ِ ِالكِ »قول : ل  ِاحْت م  ا ِم  ِ ِالخ   ر  د  ح  ِاْ   ر ِو  دْق  ال   ِو  ل 
ما يحتمل الصدق   الخ ر: «:ق 

 وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، قال السيوطي: ا  لاء:والكذب، ويقابلُهُ: 

ِ ـــلا ـــِمُحْت م  ِدِْلل   ـــوِ ِق  ِقِْالك  ـــالخ ِِل  ِرِْ  

 

ــــــغِ وِ   ــــــ ِْا ِ َُِِرُِيْ ــــــرِْل  ِق  ــــــث  ال  ِث  لا  ِاِو 

اتُر ِ»قول :ِ  و  قُوِت    ِ لْ  
ِالع  اِأ وْ     ِِم  التَّواتُر  ِو 

ا   تح 
مُْ ِل  اقْع  المتواتر يُفيد العلم اليقيني  «:و 

ا، ولو أراد التخلُّص من العلم بذلك لم  ا جازم  الذي يُضطر الإنسان إلى التصديق به تصديق 

يستطع؛ كوجود الأئمة الأربعة، ووجود مكة بالنسبة لمن لم يَرَهَا، وقد سبق في أول المتن: 

مَ العلم إلى ض روري، ومكتسب، والعلم أنَّ المتواتر يفيد العلم الضروري، حين قسَّ

ا إلى التصديق به، من  الضروري: هو ما لا يقع عن نظرٍ واستدلال، بحيث تجد نفسَكَ مضطر 

ِالنَّارِ »ِ:مُثُلِ التواتر: قوله  ن 
ِم  َُ د  ْ ع  أِْم  لْي ت   وَّ دًاِ   م  ِمُت ع  ل يَّ ِع  ل  ق  نِْك   .(0)«م 

                                 
ِ(. 3« )الصحيح»(، ومسلم في 112« )الصحيح» أخرجه البخاري فيِ(1)
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 م
 

اظ ال الن 
 
 :ق

ِ ــــــةا اع  م  يِ   ــــــر و  ِأ ْ ِت  ــــــو  هُ ِسُــــــل ْ ِو 

 

لِْ  (055) ـــــق  ـــــىِالك  ل  ِع  اطُـــــؤا و  ـــــاِت  ه 
ثْل  ـــــنِْم  ِع 

ــــــــاِ  ه 
اِل لَْ ت  ــــــــق  ك  ه  ــــــــاِو  ه 

ثْل  ــــــــنِْم  ِع 

 

ـــــــــ  (056) مُخْ  
ـــــــــال  كُـــــــــنِْمُنْت   ه  ـــــــــُ ِ   نْ ع  ِرِ 

ِاوِْ  ـــما   ـــنِْس 
ِم  ـــيِا  ْ ـــل    ِ ـــ   وْ   ـــْ ِك  ِم 

 

ـــــــا ِ   (052) ه 
ِاْ ت  ِلا 

ات  د  ـــــــاه  واِمُل  و  ـــــــنِْر  ِم 

 88 

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

اِذكرَِ ِالناظ ِاروطِالتواتر:تعتفيدِممَّ

ةاِ»أن يروي عدد  كثير، وهذا قوله:  الشرط الأول: اع  م  يِ   ِأ ْ ِت ر و  هُو  وقد اختلفوا في «، و 

هُ بعضهم بأربعة، وبعضهم بعشرة، وبعضهم بأربعين، وبعضهم بسبعين،  تحديد العدد: فحدَّ

، والصحيح: أنَّه ليس لعدد رواة المتواتر حدٌّ مُعين، فقد يتواتر الخ بر بعشرة، وقد يتواتر بأقلَّ

ِأو بأكثر.

أن تُحيل العادة تواطؤَهم على الكذب؛ أي أن يكثر عدد الرواة بحيث  الشرط الثاني:

ل ىِ»لا يمكن أن يتَّفقوا على أن يكذبوا في الخبر، وهذا قوله:  ِع  اطُؤا ِت و  ا ه 
ثْل  ِم  نْ ِع  ِ  ْ

سُل 

لِْ ق  ِ«.الك 

أن تستوي جميع طبقات السند بذلك؛ بحيث يكون ذلك العدد الكثير  الشرط الثالث:

ند إلى آخره، وهذا قوله اِ:ِ»الذي تُحيل العادة تواطؤَهم على الكذب من أول السَّ ه 
ثْل  ِم  نْ ع 

مُخْ ِ 
اِِِل  ه 

اِل لَْ ت  ق  ك  ه  او  كُنِْمُنْت   ه  نُْ ِ   ع   «.رِ 

؛  الشرط الرابع: أي رأيت، أو سمعت، لا الاجتهاد، أن يكون مستندُ خبرهم: الحِس 

ا ِ »وهذا قوله:  ه 
ِاْ ت  ِلا 

ات  د  اه  ِاوِِِِْمُل  ما   نِْس 
ِم  ِ  يِا  ْ ل  وْ     ْ ِك  واِم  و  نِْر  ِ«.م 
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 هذا التعريف الذي ذكره الناظم تعريف للتواتر، أو للمتواتر؟ سؤال الشيخ:

 هذا تعريف للتواتر. جواب الطالب:

هذا تعريف  – ...ذا تعريف  للتواتر؛ أن تروي جماعة  نعم أحسنت؛ ه جواب الشيخ:

 .-للتواتر

ِأر تِتعريفِالمتواتر: فهو ما يرويه جماعة  يستحيل في العادة تواطؤُهم على  وإذا

 الكذب في جميع طبقات السند، وأسندوه إلى محسوس.

 

 

 م
 

اظ ال الن 
 
 :ق

ــــــــــ ِ  لْ ِالع  ُِ و   ــــــــــل  م  ــــــــــُ ِالع 
مُو   ِو 

 

ـــــــــا  ِ  (058) ِبالآح  َُ ـــــــــا ع  ِأ هْـــــــــلُِالعْلـــــــــ ِ   

 88 

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

هو ما لم يتواتر، فما فقد شرط ا من شروط المتواتر السابقة؛ فهو الآحاد، وهو  الآحا :

ة  يجب العمل بها، يدل لذلك قوله تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ إذا صحَّ حُجَّ

؛ لزِمَ العمل به حالا   مفهوم :[، 1﴾ ]الحُجُرات: ٹ ا بأن كان عدلا  أنَّه إن لم يكن فاسق 

ا–ذلك لمن غير تثبتٍ ولا تبيُّن، ويدل  كان يبعث الآحاد  : أنَّ النبي -أيض 

ا  إلى اليمن، وهو إجماع  من الصحابة في  ڤإلى النواحي لتبليغ الأحكام؛ كما بعث مُعاذ 

لواحد لما أخبرهم بتحويل القبلة، وهذا من وقائع لا تنحصر؛ كرجوع أهل قُباء إلى خبر ا

ة  في العقائد والأحكام.  أقواها وأصرَحِهَا، فخبر الواحد حج 
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ِالع لْ ِ »قول :ِ يفيد الظن لا العلم: معناه: أنَّه لا يُفيد القطع  خبر الواحد قولهم: إنَّ  «:ُ و  

و سُئلت عن أعدل رواة بصحة نسبته إلى من نُقل عنه؛ بل يفيد رجحان ذلك، ووجهُهُ: أنَّك ل

هو هِ الغَلَط والسَّ فإنَّك ستقول: نعم، فمعنى هذا: أنَّك لا تقطع  ?خبر الآحاد، أيجُوز في حقِّ

ة الخبر، لكنَّه قد يفيد العلم بالقرائن.  بصحة الخبر، بل يُفيد رجحانَ صحَّ

ته الحديث الذي نقله الأئمة المتَّفق على عدال ومثالِماِيُفيدِالعل ِبال رائن: تهِِم، أو تلقَّ

 على مقتضاهُ. جماعالأمة بالقبول، أو وقع الإ

ِوفيِالمع لةِقولا ِآ را ,ِوهما:

 أنَّ كل خبر آحاد يفيد العلم.

 أنَّ خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، ولا يمكن أن يفيد العلم.و

اختاره الشافعي،  -وهو أنه يفيد الظن، وقد يفيد العلم بالقرائن-وهذا التفصيل 

والخطيب البغدادي، وابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابنُ حَجَر، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، 

ره في  ح هذا «المراقي»وابن عثيمين، في آخرين، وقد قرَّ ؛ فذكر الأقوال الثلاثة، ورجَّ

 التفصيل، قال:

ِ ق  ـــــــــا  طْلَ  ِب  لْـــــــــ  
يـــــــــدُِالع  ِيُف  لا  ِو 

 

 ِ اق  ِالحُــــــقَّ ــــــن 
م  يرِ  ــــــاه  م  ِالج  ــــــد  نْ

ِع 

و    ِر  ـــــــدْلا يـــــــدُِإ ْ ِع 
ب عْجُـــــــهُْ ِيُف  ِو 

 

ـــــــو    ِاحْت  ـــــــة  ر ين  ِال   اِإ    ِذ  ـــــــر  ي
اْ ت  ِو 

 هو هذا القول بالتفصيل: أنَّه يفيد الظن، وقد يفيد العلم بالقرائن. المختار:يعنيِأ ِ 

 قال:

ـــلِْ م  تْـــو  ِالع  ـــيِالف 
ِو   
ة  ا   ـــه  ـــيِاللَّ

ِو   

 

ـــــدِْ  ـــــاِق  اقً ف  ـــــُ ِات  ِوُُ وبُ
ـــــ   ـــــلِْب  ِح   

فاق ا، حتَّى  فيدأي أنَّ الخلاف هو في هل ي  ا العمل؛ فيجب العمل به اتِّ العلم أو الظن؟ أمَّ

 على القول بأنَّه يفيد الظَّن.

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ــــــــن دُِ ــــــــاِمُعْ :ِإ مَّ يْن  ــــــــم  عْ
ــــــــْ ِق  نْ  ع  ي  ِو 

 

ـــــــــن دُِ  (059) ـــــــــاِس  ِم  مُعْـــــــــن دا   ِ ـــــــــلا ِأ وِْمُرْس 

ــــــــْ ِ  ــــــــاِل  م  ِو 
ِب ــــــــ   ــــــــلا ــــــــلِْمُتَّ   تَّ   ِي 

 

ـــــــــــلِْ  (061) مُنفْ    ِو  ـــــــــــلا مُرْس    ِ َُ ـــــــــــن اُ  ِإ سْ

 88 

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ند وانقطاعه قسمان: ِخبر الآحاد باعتبار اتصال السَّ

 مسند.الالأول: 

 مرسل.الالآخر: و

 ما اتَّصل إسنادُهُ.  المعند:

 ما لم يتَّصل إسناده. والمرسل:

قال  :ما رفعه التابعي؛ كأن يقول سعيد بن جُبير والمرسلِعلىِالملهورِعندِالمحدثين:

 .، أو فعل رسول الله رسول الله 

ِعندِا  وليين ا : فهو ما لم يتَّصل إسناده، فيشمل جميع أنواع -كما ذكر الناظم- أمَّ

 الانقطاع.

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
 :ق

اب  ِْ ـــــــح  ـــــــو  ِال َّ
ـــــــيلُِس  اس  ر  ِم  ـــــــ َّ ِثُ

 

ـــــــد ِ  (060) ِل  ـــــــة  ـــــــتِْب حُجَّ ـــــــاب  ِْل يْع    
ِالع 

ِ
ِ ــــــع يد  ِس  ــــــيل 

اس  ر  ــــــو  ِم 
ِذِْث   ــــــتِْإ ِس 

ِ

ــــــــتِْ  (067) ِإ ذُِْ ت ل 
ــــــــن د  ــــــــالُِس  ــــــــاِات    ِل ه 

 88 

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ا مرسل غير صحابي؛ فمرسل الصحابي محمول  على  ا مرسل صحابي، وإمَّ المرسل إمَّ

، الاتِّصال، والمقصود بمرسل الصحابي: ما أخبر به الصحابي عن قول النبي 

ر إسلامه، أو  أو ا لصغَرِ سنِّهِ، أو لتأخُّ عن فعله، ولم يسمعه أو يشاهده، لأنَّه لم يُدرك زمانَهُ إمَّ

ِ»أنَّها قالت:  ڤبسنده عن عائشة «  حيح »لغِيَابهِِ، مثالُهُ: ما أخرجه البخاري في  ل  ِأ وَّ ا   ك 

ِ
 
سُولُِاللَّه ِر 

ِب    ئ 
اِبُد  ةُِ  يِالِم  ا  ق  ؤْي اِال َّ تِْالر  اء    ِ ِي ر  ِرُؤْي اِإ لاَّ ِلا  ا   ك    ِ, نَّوْم 

ِ ْ ح  ِال   ل      ِ ثْل 
وقت هذا الخبر ما كانت وُلدَِت، لكنَّه محمول  عن  ڤعائشة  ,(0)«م 

ا سمعته من النبي  ا من  الاتِّصال؛ لأنَّها ستكون إمَّ الصادق المصدوق، وإمَّ

 كأَبيِها، ولن تكون سمعته من تابعي، فمرسل الصحابي محمول  على الاتِّصال:
ٍّ
 صحابي

اب ي ــــــح  ُ ِال َّ ــــــل  يِأ رْس 
ــــــق  ــــــاِال ِأ مَّ

 

 ِ ال  ــــو  ــــىِال َّ ل  ــــلُِع   ْ ــــُ ِالو  حُكْمُ   ِ

اِمرسلِغيرِال حابي:  ةٍ عند الشافعية: وأمَّ  فكما ذكر الناظم: ليس بحجَّ

اب  ِْ ــــــح  ــــــو  ِال َّ
ــــــيلُِس  اس  ر  ِم  ِثُــــــ َّ

 

ـــــاب  ِْ    
ِل ـــــد ِالع  ـــــة  ـــــتِْب حُجَّ ِل يْع 

                                  
 (. 112« )الصحيح»(، ومسلم في 2163« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)

ِ
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َُِورِ  اقط، قال العراقي في  :   ألفيةِ»هو مذهب جمهور المحدثين؛ وذلك للجهل بالسَّ

 «:الحديث

ـــــــــــــــــا ِ  رُِالن  َّ
ـــــــــــــــــاه  م    ِ َُ ر  َّ ِو 

 

ـــــن ا ِ   سْ ـــــيِا  
  ِ ـــــاق ط  ِب العَّ ـــــل  هْ لْج 

ِل 

ين على الاحتجاج به، فالاحتجاجُ بالمرسل إذا نَقَله الثقة هو لكن جمهور الأصولي 

 «:ألفيةِالحديث»المُقرر في أصول الحنفيَّة والمالكية والحنابلة، قال العراقي في 

ــــــا ُِ اِالن عْم  ــــــق  ِك  ــــــكا
ال  ِم  ــــــت جَّ احْ ِو 

 

ـــــــــــوا  اُ  ِو   
ـــــــــــ   ـــــــــــاِب  اب عُوهُم  ت  ِو 

ِوقالِال رها ِالحل ي: 

ِ ـــــد   حْم 
اِ   ـــــش  ـــــلِ قُلْـــــتُِع  نْ   ِح  ِبـــــن 

 

ــــــــُ ِب ِ  ا   ج 
تُُ ِاحْت  ــــــــيع 

ــــــــلِ المُِا  ِرْس 

 ثقة  لا  فالاحتجاج بالمرسل هو 
َّ
ر في أصول فقه الحنابلة، ووجهُ ذلك: أنَّ التابعي المقرَّ

إلاَّ إذا سمعَهُ من ثقة، فهو لا يرسل إلا  يستحلُّ أن يقول: قال رسول الله 

واة، هذا مذهب جمهور الأ صوليين من الحنفيَّة والمالكية والحنابلة، حيث يجزم بعدالة الرُّ

ة، كما قال:-كما سبق-ومذهب الشافعية   : أنَّه ليس بحجَّ

اب  ِْ ــــــح  ــــــو  ِال َّ
ــــــيلُِس  اس  ر  ِم  ِثُــــــ َّ

 

ـــــاب  ِْ    
ِل ـــــد ِالع  ـــــة  ـــــتِْب حُجَّ ِل يْع 

ِ»قول :ِ  يد  ع  ِس  يل 
اس  ر  و  ِم 

تِِِِْذِْث   تِْإ ِس  ِإ ذُِْ ت ل 
ن د  الُِس  اِات    يقول: إلاَّ مراسيل سعيد  «:ل ه 

 .بن المسيب فإنَّها فُتِّشت فوُجدت مسانيد عن النبي 

الذي يروي عنه سعيد، عن النبي  وصحابيُّه الذي لم يُذكر في الغالب سؤال الشيخ:

 ؟من هو 

 .ڤأبو هريرة  جواب الطالب:

 ؛ أبو زوجته.سعيد بن المسيب هو صهرُ  ڤأحسنت؛ أبو هريرة  جواب الشيخ:

تِْ»قول :ِ ُِ ت ل  والمفتِّش لها: هو الإمام الشافعي رحمه الله، كما ذكره الجُويني في  «:إ ذْ

 «.مرسلَتِسعيدِبنِالمعي ِأ حِالمرسلَت»وقد قال الإمام أحمد: «، ال رها »كتابه 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ـــــــن دِ  ـــــــيِالعَّ
ن ـــــــةًِ   نْع  لُـــــــواِع  أ ْ    ِو 

 

ـــــيِ  (063) اِ   ـــــر  ـــــيْخُِق  ـــــاِاللَّ يْثُم  ح  و 
دِ  ـــــه  لْ ِم 

ــــــــــالُِ  يِم    او  ِوللـــــــــرَّ او  ث نِِْر  ــــــــــدَّ ِح 

 

ــــــ  (064) ع  ِت  ــــــيْخ  ــــــىِا  ل  إ ْ ِع  ـــــيِو 
ِنِْأ ْ   ر   ـ

اِأ ْ   ر   ــــــــي  يِب ـــــــق  او  ةُِالــــــــرَّ اء  ـــــــر 
ِق 

 

ــــــ  (065) ــــــيِالم 
ــــــولُِ    ُ ن يي  ث  ــــــد  ِح  ِلا  ي  ِرْو 

 88 

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ن دِ »قول :ِ يِالعَّ
ن ةًِ   نْع  لُواِع  أ ْ    : رواية الحديث بلفظ: عن، وهو محمول  على العنعنة «:و 

ا، واجتماع الراوي بمن روى عنه ولو مرة،  الاتِّصال، لكن بشرط: ألاَّ يكون المُعنعِنُ مُدلِّس 

يكفي أن يكون أي وهذا الذي عليه أئمة الحديث، وقال الإمام مسلم: تكفي المعاصرة؛ 

 ؤُهُمَا واجتماعهما.الراوي ومن روى عنه في عصرٍ واحد، ولو لم يُنقل لقا

ا لم يُحمل  الشرط الأول: ا، فإن كان مُدلِّس  متَّفق  عليه؛ وهو ألاَّ يكون المُعنعِنُ مدلِّس 

 على الاتِّصال.

 محلُّ خلاف، والجمهور: على أنَّه يُشترط اجتماعهما. الشرط الآخر:

ا»قول :ِ ر  يْخُِق  اِاللَّ يْثُم  ح   ن لفظ الشيخ.إذا قرأ الشيخ؛ فهذا هو السماع م «:و 

اوِ »قول :ِ ِر 
د  لْه  يِم 

اوي يسمع.«:ِ   اوي والرَّ  أي قرأ الشيخ على الرَّ

الُِ»قول :ِ يِم    او  نِْأ ْ   ر   يِوللرَّ ث  دَّ ثني، أو  «:ح  اوي أن يقول: حدَّ إذا قرأ الشيخ فإنه للرَّ

 أخبرني.

ِ ِت عِ »قول : يْخ  ِا  ل ى ِع  إ ْ  يِنِْو  او  ِالرَّ ةُ اء  ر 
اوي هو الذي قرأ على الشيخ؛ وهذا  «:ق  الرَّ

 العرض.
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ِ ن ي»قول : ث  د  ِح  ِلا  ي  ِالمرْو  ي
  ِ ِي ُ ولُ ي

ِأ ْ   ر    ا اوي على الشيخ يقول:  «:ب ق  إذا قرأ الرَّ

ثني، ڃ ڃ لا فرق بينهما في اللغة؛ قال الله تعالى: ﴿و أخبرني، ولا يقول: حدَّ

أن  -ي في قراءة الطَّالب على الشيخأ-[، لكن هل يسوغُ في العرض 2﴾ ]الزلزلة: ڃ

ثني، لماذا ثني؟ المُصنِّف يقول: يقول الطالب: أخبرني، ولا يقول: حدَّ  ?يقول الطالب: حدَّ

ثني، إذا قرأ الطالب على الشيخ فيجوز  ثه، وقيل: بل يجوز أن يقول: حدَّ لأنَّ الشيخ لم يُحدِّ

ثني، وهو قول مالكٍ والبخاري، وعليه عُ  رفُ أهل الحديث؛ لأنَّ القصد: أن يقول: حدَّ

ثني قراءة   ا إذا قال: حدَّ واية عن الشيخ، ومحلُّ هذا الخلاف عند الإطلاق، أمَّ الإعلامُ بالرِّ

عليه؛ فلا خلاف في جواز ذلك، محل الخلاف في قول: حدثني بالإطلاق بدون أن يقيده 

 بقوله قراءة  عليه.

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
 :ق

ِ َُ ـــــــاز  ـــــــإ ْ ِأ    ـــــــاِاسْـــــــت م  ِْ   ـــــــُ ِم  نْ ع  ِو 

 

ـــــــــ ِْ  (066) م    ِ ـــــــــاء  إ ْ ِا  ةًِو  ـــــــــاز  ِإ    ـــــــــال  ِق 

لُوا  ـــــــــــت عْم  اسْ ةًِو  ـــــــــــاز  ـــــــــــيِإ   
ِأ ْ   ر   

 

ـــــــــلُِ  (062) :ِتُهْم  ـــــــــل  ي
ق  ـــــــــة ِو  اي  و  ـــــــــاِالر  ِب ه 

 88 

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

َُِ»قول :ِ از  إ ْ ِأ    الإجازةُ: أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما رواه الشيخ؛ كأن  «:  

ِيقول: أجزتُ لك أن تروي عني صحيح البخاري.

ِ ِاسْت م  ِْ»قول : ا ِم  نُْ  ع  ا» «:و  هنا نافية، أجازَهُ الشيخ من غير أن يستمع الطالب من « م 

الشيخ؛ وهو السماع، ومن غير أن يستمع الشيخ من الطالب؛ وهو العَرْض، قال الشيخ: 

 ?أجزتُ لك أن تروي عنِّي كتاب كذا، من غير قراءةٍ من الطالب، أو من الشيخ، فماذا يقول

ِأِ »قال:   ْ م    ِ اء  ِا  إ ْ  ِو  ةً از  ِإ    ال  ةًِق  از  يِإ   
ا ماذا يقول«ْ   ر    يقول: أجازني، أو أخبرني  ?، إذ 

.  إجازة 

ِ اي ةِ »قول : و  ِالر  ا ِب ه  لُوا اسْت عْم  لُِِو  ِتُهْم  : يل 
ق  ل المعتبرة،  «:و  فالإجازة من طرق التحمُّ

واية بها صحيحة.  والرِّ

لُِ»قول :ِ :ِتُهْم  يل 
ق  واية بالإجازة، والصحي «:و  ح عند المحدثين: جواز قيل: لا تجوز الرِّ

 الرواية بها، وهو الذي جَرَى به عملهم، هذا آخره، والله تعالى أعلم.

 .وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك, أشهدُ أن لا إله إلا أنت, أستغفرك 
 

 
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﷽ 

 

لاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ   ربِّ العالمين، والصَّ
ِ
وصحبهِ  الحمدُ لله

اِبعد:أجمعين،  ِأمَّ

ية خبر الواحد ووجوب العمل به؟ سؤال الشيخ:  لو ذكرتم دليلا  على حُجَّ

 معاذ بن جبل إلى اليمن. بعث النبي  جواب الطالب:

 ڤكان يبعث الآحاد إلى النواحي لتعليم الدين، من ذلك: بعث معاذ  جواب الشيخ:

 إلى اليمن.

 ر؟لو ذكرتم دليلا  آخ سؤال الشيخ:

 [.1﴾ ]الحُجُرات:ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ جواب الطالب:

 ما وجد الدلالة؟ سؤال الشيخ:

ا؛ وجب قبول خبره. جواب الطالب:  مفهوم المخالفة أنَّه إذا لم يكن فاسق 

 ?الخبر المُعنعن محمول  على الاتصال بشرطين، ما هما سؤال الشيخ:

ا، وإذا حصل  جواب الطالب:  ولو مرة على قول اذا لم يكن الراوي مُدلس 
ُّ
اللُّقِي

 الجمهور.

ا: نعم، جواب الشيخ:  إذ 

ا، ِالشرط الأول:  سلامة المعنعنُ من التدليس.أي ألاَّ يكون المعنعنُ مُدلس 

،  الشرط الآخر:
ِّ
 لقاء الراوي من روى عنه.أي حصول اللُّقِي

 في قوله: «ألفيةِالحديث»وقد جمع الشرطين الحافظ العراقي في 

ــــل  ِْ ِس  ــــنْع ن  ِمُع  ْ ــــل  حُواِو  ــــحَّ ِو   

 

يـــــ ِ   او  ِر 
ـــــة  ـــــنُِْ لْع 

ـــــ ِِْم  ـــــاِعُل  ِوالل   
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 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ِ«.بالِال ياس»

ي ــــــــــــاسُِر  ِ 
ــــــــــــاِال   إ  َّم  ِو  ِب ــــــــــــالا

 

ـــــــد ِ  (068) ـــــــاِيُع  ِب م  ـــــــىِأ ْ ـــــــل  ِإ ل  ـــــــر     ِ

ــــــ ِ   ــــــيِحُكْ ــــــاِ   ِلهُم  ــــــ   مْ ــــــة ِ   لَّ
ِع 

 

ــــــ ِ   (069) لْ ِالع  ــــــل  ِأ هْ ــــــا   ِأ وِْإ ْ م  ــــــصَّ   ِ ِلا 

 88ِ

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ة؛ أي أنَّه تثبت به الأحكام، وهو رابع الأدلة المتفق  هذا باب القياس، والقياسُ حُجَّ

ظَّام من أئمة المعتزلة، ثم قال به الظاهرية، من أحدث القول بنفي القياس: النَّ  عليها، وأولُ 

ُ لًَِأ ت ىِ: »ڤومن أصرح الأدلة في إثبات القياس: ما في الصحيحين عن أبي هريرة  ِر  أ  َّ

ِ يَّ
ِالنَّ   : ال      ِ , ُ ِأ سْو  يِغُلَ ما

ِل  د 
ِوُل  ,

 
ِاللَّه سُول  ِر  ِي ا : ال      ِ ؟», ِإ ب ل  نْ ِم  ِل ك  لْ «ِه 

ِ : ال  ِق  , ْ ع    ِ : ال  ا؟»ق  اُ ه  ِأ لْو  ا ِم  »ِ : ال  ِق  , ِحُمْرا : ال  ؟»ق  ق  ِأ وْر  نْ
ِم  ا يه 

  ِ لْ ِه  أي ما فيه سَواد  -«

عِ -وبياض   ِ : ال  ِق  ,ِ : ال  ِق  ؟»ْ , ل ك  ِ     َّىِذ  »ِ : ال  ِق  , رْقا ِع   ُ ع  ش    ِ  ُ لَّ ِل ع  : ال  ُ ِ»ق  ع  ش    ِ ا ق  ِه  ِابْن ك  ل ع لَّ   

ِ رْقا ر بالأصول؛ وهو نزع العِرق، وعمل الصحابة على ذلك، وقد (0)«ع  ، الجامع: هو التأثُّ

ا من أقوال الصحابة واستعمالهم القياس؛ «  ام ِبيا ِالعل ِو جل »ذكر ابن عبدالبَرِّ في  كثير 

في  -وهي الإمامة في الصلاة-على الإمامة الصغرى  -وهي الخلافة-كقياس الإمامة الكبرى 

ِلد يا ا: »ڤقول الصحابة عن أبي بكرٍ الصديق  ِأ لَِ رضاَ ِلديننا ي ُ 
ض  هذا قياس، و«، ر 

                                 
ِِ(.1622« )الصحيح»(، ومسلم في 1123« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)
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ِالفريةرِهق ,ِوإذاِهق ِا تإذاِسك ِ»وكقولهم في السكران:  وَِحدَّ في وقائع كثيرة «، ر ,ِ حُد 

يحصل بمجموعها العلم الضروري بأنَّهم كانوا يجتهدون ويقيسون فيما لا نَصَّ فيه، وقد 

 «.اعر ِا ا اَِوالنظائر,ِوقسِا مورِبرأيك: »ڤكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري 

النَّبيذ على الخمر في  حملُ معلومٍ على معلومٍ في حكمٍ لجامع بينهما؛ كحمل والقياس:

فه النَّاظم: بأنَّه رَدُّ الفرع إلى الأصل في الحكم  الحُرمة بجامع الإسكار في كلٍّ منهما، وقد عرَّ

 بعلةٍ تجمعهما؛ قال:

ي ــــــــــاسُِر  ِ 
ــــــــــاِال   إ  َّم  ِو  ِب ــــــــــالا

 

ــــــد ِ  ــــــاِيُع  ِب م  ــــــل  ــــــىِأ ْ  ِإ ل  ــــــر     ِ

ـــــاِ  ـــــيِحُكْـــــ ِ   ِلهُم  مْـــــ   ـــــة ِ   لَّ
ِع 

 

 .....................................ِ

اب :   حملُ النَّبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار. فيِالمثالِالعَّ

 ، ما الفرع؟وإ َّماِال ياسِر ِ ر  سؤال الشيخ:

 النَّبيذ. جواب الطالب:

 ، ما الأصل؟إلىِأ لِ  سؤال الشيخ:

 الخمر. جواب الطالب:

ِعلةِ سؤال الشيخ:  ، ما العلة؟ م ِلهمابماِيُعد 

 الإسكار. جواب الطالب:

 ، ما الحكم؟ الحُرْمة.فيِحك  سؤال الشيخ:

ِالع لْ ِ » قول : ِأ هْل  ا   ِأ وِْإ ْ م  ِ  صَّ أي أنَّه إذا وُجد نَصٌّ من كتابٍ، أو سنةٍ، أو وُجد «: لا 

 «:مرت ىِالو ول»في  إجماع؛ لم يُحتج إلى القياس، قال ابن عاصمٍ 

ا  ْ ــــــقُِ ــــــ ُِِو  ِل  ِمُجْــــــ  ر  ــــــاس  ي 
ِب ال  

 

ْ فُـــــوِسُـــــْ ل  ُِ  ِي  لْـــــ  
ِالع  ِأ هْـــــل  ُ ــــل  ِو 

ـــــــــــــا  ِات   اع  َُ رُ
ـــــــــــــؤْث  ـــــــــــــاُِ  إ  َّم  ِو 

 

ـــــــدِ   اِع  ـــــــإ ذ  اع  ْ م 
ا   ِو  ـــــــنَّصَّ ِامْن اِال

لكن إذا وجدت في كلام العلماء استدلالا  بالقياس مع وجود النص، أو الإجماع؛ فهو  

: دلَّ على ذلك من باب تعاضُد الأدلة  ف الفقهاء؛ أن يقولوا مثلا  وترادفهَِا، وهذا كثير  في تصرُّ
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النصَُّ والقياس، ويكون من باب تعاضد الأدلة، وإلاَّ فإذا وُجد النص أو الإجماع؛ فهو 

ا للقياس؛ فإن القياس مردود. ا إذا كان النصُّ أو الإجماع مخالف  ل عليه، أمَّ يقال فيه:  المعوَّ

 الاعتبار.قياس  فاسد 

 ثم انتقل إلى ذكر أقسام القياس.

 

 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ي ـــــاسُِ
ِال   ِ-ثُـــــ َّ  ِ ـــــا ـــــامِ ِ-   ع 

ِذُوِاْ   

 

ـــــــــامِ   (021) ِا  قْع  ـــــــــن 
ِم  ـــــــــة  ث  ـــــــــىِث لَ  ِإ ل 

 
ـــــــــ  ا

ُِ ع  ـــــــــاسا ي 
ِق  ـــــــــة  لَّ ـــــــــاسُِع  ي 

ِق 

 

  ا  (020)
ـــــــــح    ِ

ـــــــــْ    ا  ِو 
ـــــــــة  ل  لا  ـــــــــىِ   ِإ ل 

 88ِ

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِ ِ»قول :ِ ا ي اسُِ  
ِال   ، قال الحريري في  «:ثُ َّ أي يا صاح، هو ترخيم صاحب، وهو شاذٌّ

 «:ملحةِا عرال»

ــــوْلُِ ق  ِهُِو  ــــاح    ــــيِ  
  ِ ِِْ  ِ ــــا ــــاِ   ِي 

 

 ِ ــــــقَّ ِل ِا   ِ لَ 
ِب اْ ــــــ   عْنًــــــىِ  يــــــ   ِم 

ا  ِْ»قول :ِ  ِو 
ل ة  لا    اِِإ ل ىِ  

ُِ ع  ي اسا
ِق  ة  لَّ ي اسُِع 

ِِق  ام  ِا  قْع  ن 
ِم  ة  ث  ِِِإ ل ىِث لَ  ام  ع 

  اذُوِاْ   
ح    ِ

  ِ:»

بَه.  هذه أقسام القياس؛ قياس العلة: وهو أقواها، وبعده قياس الدلالة، ثم قياس الشَّ

ل ما أجمل،  ر كلَّ واحد من هذه الثلاثة على حِدَتهِ.وثم شرع النَّاظم يفصِّ  يفسِّ
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 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ــــــ ِْ ــــــتِْمُو     ا   ــــــةُِك  لَّ
ِالع  ــــــ   ــــــاِب  م    ِ

ِ

ــــــ   ِْ  (027) ِالنَّع  نْــــــد 
ِع  ــــــة  لَّ ِذُوِالع  ِل لحُكْــــــ  

 88ِ

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ما كانت العلة فيه موجبة  للحكم، وبعبارةٍ أظهر: ما  قياسِالعلةِهوِعلىِتعريفِالناظ :

ابق في قياس النَّبيذ على الخمر في  جُمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، كالمثال السَّ

با بجامع الاقتيات والادِّخار  الحُرمة بجامع الإسكار، وكقياس الأرُزِّ على البُرِّ في جريان الرِّ

 مثلا، هذا من قياس العلة.

ِ ِالنَّع    ِْ»قول : ندْ 
ب، ككَتَبَةٍ وكاتب، وحَلَقة وحالق، وسحَرة : جمع ناسِ ةُ النَّسَبَ  «:ع 

 وساحر، وكفَرَة وكافر، والمراد بهم: الأصوليون الذين ينسبون الأحكام إلى الأصول.

 

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

لِْ ِاســــــتُد  ــــــ   يِ  ي ــــــق  ِال ــــــة  ل  لا  ذُوِالدَّ ِو 

 

ــــــــنِْ  (023) ِم  ــــــــد  اح  ــــــــلِْب و  حُم    ِ ــــــــ   يْ ر    ِط 

ـــــــــةِ   لَّ ِالع  ـــــــــوْ   ك  ِك  ا  يـــــــــ   ِث  يْـــــــــ   ل  ِع 

 

(024)  ِ لَّــــت  ـــنِْ  
ل ك ـ ِو  ِالحُكْــــ   ــــ  

ِل ــــْ ِتُو  

 88ِ

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

لالة.  هذا النَّوع الثاني؛ وهو قياس الدَّ

يْ ِ »قول :ِ ر    نِْط 
ِم  د  اح  لِِْب و 

ِاستُد  يِ  ي   ِالق  ل ة  لا  ذُوِالدَّ من طرفي القياس؛ وهما: الفرع  «:و 

 المقيس، والأصل المقيس عليه.

ا  ي ِ »قول :ِ ِث  يْ   ل  لِْع 
 حُمل الفرع على الأصل. «:  حُم 

ِ»قول :ِ لَّت  نِْ  
ل ك  ِو  ِالحُكْ     

ِِل ْ ِتُو   ة  لَّ ِالع  وْ   ك  لالة: هو ما جُمع فيه بين  «:ك  فقياس الدَّ

ة أوضح، كقياس النَّبيذ على الخمر بجامع الرائحة هذه العباروالفرع والأصل بدليل العلة، 

الة على الإسكار، لو قيس النَّبيذ على الخمر بجامع الإسكار؛ لكان من  ة الدَّ الكريهة والشدَّ

قياس العلة، لكن لو قيس النَّبيذ على الخمر بجامع دليل الإسكار؛ وهو الرائحة الكريهة 

ة؛ فهذا ليس من قياس العلة؛ بل من قياس الدلالة، فالرائحة الكريهة والشدة ليست  والشدَّ

 هي العلة، لكنَّها دليل  على العلة.

 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ــــــــى ِإ ل  ــــــــر    ا ِمُت  ــــــــرْ ا   ِ
ــــــــْ    ِذُوِالل 

 

ـــــــى  (025) ل  ِع 
ـــــــ   مْل  ـــــــُ ِب ح  ِيُحْك  يْن  ـــــــل  ِأ ْ 

طِْ  ـــــــت ر  يُلْ ِو 
ـــــــْ ه    ـــــــيِا  ـــــــاِ   اهُم  ِأ قْو 

 

(026)  ِ ن اسُــــ ا ِت    ْ ــــل 
ِل  ــــرْ   ــــطِْ  ــــيِالف      ِ

 88ِ

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ا؛  قياسِاللَّ   : د الفرع بين أصلين، فيُلحق بأكثرهما شبه  ِ»أن يتردَّ ِمُت ر    ا رْ ا   ِ
   ْ ذُوِالل 

ْ ه  ِ  اِ  يِا  اهُم  ل ىِِِأ قْو  ِع 
مْل    ُ ِب ح  ِيُحْك  يْن  ا، كالعبد إذا قُتل هل «إ ل ىِِأ ْ ل  ، يُلحق بأكثرهما شَبَه 

، من حيث إنَّه يثاب ويعاقب مثلا، أو فيه القيمة لشَبَهِهِ بالمال، من فيه الدية  لشَبَهِهِ بالحُرِّ

ل فتنتج حيث إنَّه يُباع ويوهب، كذلك مثلا  الأصوات البشريَّة التي تُدخَ  ل في الحاسب وتُعدَّ

دة  بين  ا تشبه المعازف، هل تُلحق بصوت الآدمي، أو بصوت المعازف؟ هي متردِّ أصوات 

ا بصوت المعازف؛ أُلحقت هذي ا؛ فإذا كانت أكثر شبه  ن الأصلين، فتُلحق بأكثرهما شبه 

 بالمعازف.

ِ ِ    طِْ»قول : ن اسُ ا ِت    ْ ل 
ِل  رْ   ِالف  ِ  ي ِ طْ يُلْت ر  : أي أنَّ من شرط الفرع: أن يكون «و 

ا مُناسب ا لكلٍّ من الفرع والأصل؛ كالإ سكار، مناسب ا للأصل، وذلك بأن يكون الجامع وصف 

ا على الخمر.ف  الإسكار وصف  مناسب  لتحريم النَّبيذ قياس 

ِيقكرَِا  وليو : ا أنه يُشترط في الفرع وجود الجامع فيه، فلو قال قائل: يجري  وممَّ

ا على البُرِّ بجامع الاقتيات والادِّخار؛ فهذا القياس غير صحيح؛ لأنَّ  با في التفاح قياس  الرِّ

ى: القياس مع الجامع وهو الاقتيات وا لادِّخار غير موجودٍ في الفرع؛ وهو التفاح، وهذا يسمَّ

ر به قول الناظم:  الفارق، وهو القياس الذي يخلو فيه الفرع من الجامع، وهذا قد يُفسَّ
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طِْ     ِ ن اسُ ا ِت    ْ ل 
ِل  رْ   طِِْ  يِالف  يُلْت ر  ِو 

 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ل يلِْ ِب ــــــد  ــــــرْطُُ ِثُُ ــــــوتا ا  ْ ــــــلُِا  ِو 

 

ـــــدُولِْ  (022) اِالعُ ِذ  ـــــ   يْ ل  ْ ـــــُ ِع  ـــــُ ِالخ 
ا   ِيُو 

 88ِ

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

هذا شرط  لحكم الأصل، فيُشترط في حكم الأصل: أن يكون ثابت ا بدليل شرعي متَّفق 

 عليه بين المتناظرِين في مسألةٍ فيها قياس:

ل يلِْ ـــــد  ِب  ـــــوتا ـــــرْطُُ ِثُُ  ا  ْ ـــــلُِا  ِو 

 

اِ  ِذ  ــــ   يْ ل  ــــُ ِع   ْ ــــُ ِالخ 
ا   ــــدُولِْيُو  ِالعُ

؛ فالشرط: هو ثبوت الحكم للأصل بدليلٍ يقول به القائس، وإنَّما   فإن لم يكن خصم 

ا عليه بين الخصمين؛ لأنَّه إذا كان الخصم لا يقول به؛  اشتُرِطَ أن يكون حكم الأصل مُتفق 

 فسيمنع الحكم، فيحتاج المستدل إلى إثباته، فيكون انتقالا  من مسألةٍ إلى مسألةٍ أخرى،

أن يقول الحنبلي: هذه الحَصَاةُ التي رميت بها  مثال :فينتشر الكلام ويفوت المقصود، 

الجمار حصاة  مستعملة؛ فلا يصحُ الرمي بها كالماء المستعمل في طهارةٍ واجبة، فيقول 

ر، بل يحصل  المالكي: أنا لا أسلِّم حكم الأصل؛ وهو أن الماء المستعمل لا يحصل به التطهُّ

 ر عندي.به التطهُّ 

ا على الوجه، فيقول  مثالِآ ر: أن يقول المالكي: يجب دلكُ اليدين في الوضوء قياس 

الحنبلي والجمهور: لا نسلم حكم الأصل، فإنَّ دلكَ الوجه ليس بواجبٍ في الوضوء، ومحلُّ 

ا إذا لم يكن خصم  ولم تكن مناظرة؛ فالشرط : ثبوت -كما سبق- هذا عند المناظرة، أمَّ

: للحنبلي أن يقول: هذه الحصاةُ التي رُميت بها الحكم للأ صل بدليلٍ يقول به القائس، مثلا 
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الجمار حصاة  مستعملة، فلا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارةٍ واجبة، له أن يقول 

 ، لم تكن مناظرة، وللمالكي أن يقول: يجب دلكُ اليدين في الوضوء وذلك إذا لم يكن خصم 

ا على ال وجه إذا لم تكن مناظرة، فالشرط: إذا لم تكن مناظرة أن يكون الحكم ثابت ا قياس 

 للأصل بدليلٍ يقول به القائس.

 

 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ا ُِ ـــــــر  ِالاط 
ـــــــة  لَّ ـــــــرْطُِذ يِالع  ا  ِ  ـــــــيِو 

 

ــــــــــــي  (028) يْنْت ف  ــــــــــــاِ   ه 
ت  عْلُولا  ِم  ــــــــــــ   ي

م    ِ

ــــــــي ا 
قُج  اِو  ــــــــه  ْ جُ ــــــــىِ   عْنً م  ــــــــاِو  ِل فْظً

 

ــــــــرْطًاِ  (029) ِا  ــــــــ   ي ال لحُكْ
ــــــــاو  ــــــــُ ِمُع  وُْ  ِك 

 ِ ـــــــــات  ثْ   ا   ِو  ـــــــــي  ـــــــــيِالنَّفْ
  ِ ـــــــــة  لَّ ِل ع 

 

(081)  ِ ــــــات  ِب الثَّ   ــــــْ ِيُعْــــــ   ــــــتِْل  ــــــثُِاْ ت ف  يْ ِح 

 88ِ

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِ ِ»قول : ِ  ي اُ  ر  ِالاط 
ة  لَّ ِالع  ِذ ي رْطُ ا  ِو  اِ ه 

ت  عْلُولا  ِم  ي  
م  من شرط العلة: الاطِّراد،  «:  

ومعنى الاطِّراد: أنَّه كلما وجدت العلة في صورة وجد معها الحكم، فكلما وُجد الإسكار في 

 شيء؛ وُجد التحريم فيه.

ِ ا»قول : ِ  ْ جُه  عْنًى م  ِو  ِل فْظًا ِ ِ ي
يْنْت ف  هو  والنَّ ض:هذا تفريع  على شرطية الاطِّراد،  «:  

من القوادح التي تُبطل القياس على مذهب الشافعية، فعَدُّ وجود الوصف دون الحكم، وهو 

ا في ال هذا مذهب الشافعية، والجمهور: على أنَّه  قياسوجود الوصف دون الحكم قادح 

ا، فوجود الوصف دون  ا، الجمهور: على أنَّه لا يلزم أن يكون قادح  تخصيص  وليس قادح 

ِالحكم قد يكون لوجود مانع، أو لفقد شرط،  ِما  :مثال  أن يُقال: القتل العمد  لو و 
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ا، لكن يُنتقض ذلك: بقتل الوالد ولده؛ لأنَّ الوالد لا  العدوان علة  لوجوب القصاص إجماع 

أنَّه عند الجمهور: هذا  الجوال: ?يُقتل بولدِه عند الجمهور، فهل هذا يقدح في العلة

ا للشافعيَّة.  تخصيص  وليس بقدح، خلاف 

ا، وشرطُهُ: الإحصان،  ثال :موقد يكون لفقد شرط؛  أن يُقال: الزنا علة للرجم إجماع 

فلو زَنَى غير مُحصنٍ فإنَّه لا يُرجم، ولا يُقال هنا: إنَّه حصل نقض  في العلة، وإنَّما يُقال: إنَّه 

 في قوادح القياس:« المراقي»تخل ف شرط تأثيرها، فهو تخصيص  عند الجمهور، قال في 

ـــ  ْ ـــوُ ِالو  ـــاِوُُ  نْه 
ـــ ِ م  ِالحُكْ ُِ و  

ِف 

 

ــــــ ِ   لْ ــــــاةُِالع  ِوُع  ــــــالنَّْ ض  ِب  َُ ا ــــــمَّ ِس 

 ِ ُِ ـــــــد   ْ ِي  هُْ ِلا  ـــــــد  نْ
ِع  ـــــــرُو   ا  كْث  ِو 

 

حُِ  ـــــحَّ اِمُ   ذ  ِو  ــــيصا ِتُخْ   ِب ــــلِْهُـــــو 

ا»قول :ِ  نْه 
ِأي من القوادح.«:ِم 

ِ ِ»قول : يِالنَّفْي 
  ِ ة  لَّ ِل ع  ِ ِ ِ ِ ا ي 

او  ِمُع  وُْ ُ  ِك  رْطًا ِا  لحُكْ  
ِل  ي ا

قُج  تِْل ْ ِو  يْثُِاْ ت ف  ِح  ِ
ثْ  ات  ا   و 

ِ ِب الثَّ  ات  أي يُشترط في الحكم أن يكون مساوي ا للعلة في النفي والإثبات، يدور معها  «:يُعْ  

فَ  ا، فيوجد الحكم عند وجود العلة، وينتفي عند انتفائها، إذا وُجد السَّ ا وعدم  ر؛ وُجد وجود 

فر؛ انتفى ج واز القصر، إذا وُجد الإسكار؛ وُجد التحريم، وإذا جواز القصر، وإذا انتفى السَّ

وران الوجودي، والعدمي،  وران، وبالدَّ ى: بالدَّ انتفى الإسكار؛ انتفى التحريم، وهذا المُسمَّ

 وبالطَّرد والعكس، وهذا هو الكثير الغالب.

 أن رسول الله  ومنِأمثلةِذلك:وقد يُوجد الوصف دون الحكم كما سبق، 

ِتُِ»قال:  لا  ِو  اء  ا,ِإ ْ ِا  حْلُ  ه  ِي   ْ
ِأ  ِب عْد  يْن  ِالنَّظ ر  يْر  ِب خ  هُو    ِ ِب عْدُ ا ه  ِابْت اع  ن  ,ِ  م  ن     ْ الْ ِو  ب ل 

ِاْ   وا ر    

مْر ِ نِْت 
اعًاِم  ا,ِو    ه  ِر  َّ اء  إ ْ ِا  ا,ِو  ه  ك  ، علة إيجاب رَدِّ المثل: التماثل، فكونُ الشيء (0)«أ مْع 

، وهذا يقتضي أن يُرَدَّ لبن  مثلُهُ، لكن تخل ف هنا الحكم، مثليًّا يوجب رَدَّ مثله، وا ٌّ
للَّبن مثْليِ

                                 
ِِ(.1612« )الصحيح»(، ومسلم في 1162« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)



  

 
 

151 

مْر ِ: »وذلك لقوله  نِْت 
ِم  اعًا ا,ِو    ه  ِر  َّ اء  إ ْ ِا  ، فهنا يُردُّ صاع  من تمر، (0)«و 

 ولا يرد لبن  مثلُهُ، لماذا؟ لأنَّ الدليل استثنَاهُ.

 

 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ِ ـــــــــــــةا   
ال  ـــــــــــــةاِ   لَّ

ع  ِل لْحُكْـــــــــــــ ِ   

ِ

ـــــاِ  (080) ِب ه  ـــــولا جْلُ ـــــُ ِم  الحُكْ ـــــ ِ ِفيو  هْ ِالف 

 88ِ

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

ِل لْحُكْ ِ »قول :ِ   ةا
ال  ةاِ   لَّ

ع  العلَّة هي الجالبة للحكم، والمقصود: أنَّ الشرع جعل العلة  «:  

والادِّخار: هو علة الحكم  جالبة للحكم، فالإسكار: هو علة الحكم بالتحريم، والاقتيات

بَا.  بجريان الرِّ

ا»قول :ِ ِب ه  جْلُولا الحُكُْ ِم   أي بالعلة. «:و 

هْ ِ »قول :ِ والحكم هو المجلوب للعلة؛ أي هو ناتج  عن العلة، مترتب  عليها،  «:فيِالف 

با ناتج  مترتب   فتحريم النبيذ ناتج  مترتب  على وجود العل ة فيه؛ وهي الإسكار، وجريان الرِّ

 على وجود العلة وهي الاقتيات والادِّخار على القول به.

الأصول التي لم يذكرها دة، وذكر بعض أهم ئافلو تفضلتم بإتمام ال سؤال الطالب:

رائع، وعمل أهل المدينة؟  الناظم؛ كالاستحسان، وسَدِّ الذَّ

                                 
ِ(.1612« )الصحيح»(، ومسلم في 1162« )الصحيح» أخرجه البخاري فيِ(1)
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الآن أكملنا الكلام عن الأصول المتفق عليها؛ الكتاب، والسنة،  جواب الشيخ:

والإجماع، والقياس، وسيأتي ذكر  للاستصحاب، فالشيخ يقترح أن يُزاد الكلام عن بعض 

الدرس القادم،  -إن شاء الله-يكون ذلك طيب مشايخ؟ الأدلة المختلف فيها ما رأي ال

عن الترجيح، الناظم سنأخذ فيه الأصل في الأشياء، والاستصحاب، ثم بعد ذلك سيتكلم 

وشروط الاجتهاد، فإذا ناسبكم نأخذ شيئ ا من الأدلة المختلف فيها بعد الكلام عن 

 الاستصحاب، وقبل الكلام عن الاجتهاد؛ ما رأي المشايخ؟

 طيب؛ إن شاء الله. ب الطلبة:جوا

 طيب؛ يكون هذا إن شاء الله. جواب الشيخ:

 .وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك, أشهدُ أن لا إله إلا أنت, أستغفرك 
 

 
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﷽ 

 

لاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ   ربِّ العالمين، والصَّ
ِ
الحمدُ لله

اِبعد:أجمعين،  ِأمَّ

 أنواع، ما هي؟ ةفالقياس ثلاث الشيخ: سؤال

بَه. جواب الطالب: لالة، وقياس الشَّ  قياس العلَّة، وقياس الدَّ

ة الدالة على  سؤال الشيخ: قياسُ النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدَّ

 الإسكار من أيِّ أنواع القياس هذا القياس؟

لالة. جواب الطالب:  قياس الدَّ

 

 

 
 

 
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 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

رْ » ِوُرُو  ِاللَّ ْ ل  ِق  ِا اْي اء   «.ب الُِحُكْ  

ــــــــ ِْ ب اح  ا   ظْــــــــرُِو  ــــــــاِالح  أ مَّ ِو  ــــــــالا ِب 

 

ــــــــــــــ ِْ ِ   (087) ِأ ت اح  ــــــــــــــازُ ا ن  ــــــــــــــاِت  م  يه 
ِف 

ــــــــي اءِ   ــــــــةُِا  اْ :ُِ مْل  ــــــــ   ــــــــولُِ ري ِق 

 

(083)  ِ
 
والا ـــــــرِ  ظْ ـــــــىِالح  ل  ـــــــىِع     ْ ت 

ـــــــاءِ  ه 
ِْ ت 

ـــــــــــر يع  ِْ  ِاللَّ
ـــــــــــت  يِأ ب اح 

ِالـــــــــــق  ِإ لاَّ

 

ــــــ ِْ  (084) ــــــاِمُ  يح  ــــــدِْل ه  يْــــــثُِل ــــــْ ِت ج  ح  ِو 

 
ظْرِ  ــــــــالح  ــــــــكُِِ   ع  ِالتَّم 

ــــــــ   ب  ِو  ِأ سْــــــــ  

 

كُوا  (085) ـــــــــل  ِس  ـــــــــدء
ِل ج  ـــــــــوْما ـــــــــنْهُُ ِق 

م  ِو 

ـــى  ل  ـــي اِع  ـــيِا  اْ
  ِ ـــل  ـــوُْ ِا  ْ  ِك  ـــو  هُ ِو 

 

(086)  ِ ــــــلَ  ظ  ــــــدِْح  يِق 
ــــــو  ِالــــــق 

ِس  ــــــة  ِإ ب اح 

ـــــــيلُِ  التَّفْ   ِو  ـــــــار    ِاللَّ ـــــــن 
ِم  ـــــــصٌّ   ِ

 

حْظُــــــولُِ  (082) ِالم  ِهُــــــو  ــــــرَّ ــــــاِض  م    ِ ــــــحَّ   ِ

ا  ذ  ِو  ــــــــل 
ــــــــىِالح  ل  ُ ِع 

ــــــــا   ِالمن  ــــــــ َّ ِثُ

 

ا  (088) ــــــق  ــــــقِْمــــــاِ أ    خُ ــــــُ ِا  ْ ــــــلُِ   ل  ِأ غْف 

 88 

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

مسألة حكم الأشياء، هل الأصل فيها الحظر، أو  هذه الأبيات عقد بها النَّاظم 

 الإباحة؟ يذكر الأصوليون هنا مسألتين:

 حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. ا ولى:المع لةِ

 حكمُهَا بعد ورود الشرع. المع لةِا  ر :

ا قبل ورود الشرع فالواجب التوقُّف؛ لأنَّ العقل لا مدخلَ له في الحظر والإباحة،  أمَّ

وإنَّما تثبت الأحكام بالشرع، فقبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فلا حكم أصلا  قبل ورود 

ى من الشرع، قال في   «:مرت ىِالو ول»الشرع، لأنَّ الأحكام إنَّما تتلقَّ
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ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ق ف  وْلُِبالتَّو  ال   يِ المِ ِو 
ِرْض 

 في 
ُّ
ِ«.إحكامِالف ول»وهذا قول أكثر المالكيَّة، كما ذكر الباجي

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ لإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿إنَّ الأصل: ا ولاِيُ الِهنا:

[؛ لأنَّ هذه المسألة مفروضة  في حكم الانتفاع بالأشياء قبل ورود 11﴾ ]البقرة: ئۆ

طِْعلمًاِبمدارىِ»الشرع، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة:  ِبعضِمنِل ِيُح  ولعتُِأ كرِأ َّ

ِالاات اَ,ِربَّماِسح  ِتمييشًاِفيِمظا   ِِا حكام,ِول ِيؤت  ِماِق لِاللر ِعلىِماِبعدَ؛ِإلاَّ يْل  ذ 

ِلوُِ     ِل ِلتن َّ ِ  ِق يحا ِهقاِغلطا  «.أ َّ

ح جماعة  من أهل  وقد اختُلف في وقوع هذه المسألة، هل هو جائز، أو ممتنع؟ وصحَّ

 مرسل؛ ﴿
ٍّ
﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌالعلم: أنَّه ممتنع؛ لأنَّ الأرض لم تخلُ من نبي

قوعُهَا فما حكم الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع؟ الواجب: [، لكن لو فُرض و12]فاطر: 

التوقُّف؛ لأنَّ الأحكام لا تثبت إلا بالشرع، وقبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فالشأن كما 

 قال ابن عاصم:

ِ ق ف  وْلُِبالتَّو  ال   يِ المِ ِو 
ِرْض 

ا بعد ورود الشرع فنعم؛ الأصل في الأشياء الإباحة، وقد دلَّ  على ذلك قوله تعالى:  أمَّ

[، فامتنَّ علينا بما في الأرض 11﴾ ]البقرة: ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿

م، ويدل له  ا، ولا يمتنُّ إلاَّ بمباح، إذ لا من ةَ في مُحرَّ ا–جميع  ئي بج بح قوله تعالى: ﴿ -أيض 

لالة، ويدل له 13﴾ ]الجاثية: بخ بم بى بي تج تح تختم [، وهي كسابقتهَِا في الدَّ

ِ»حديث الصحيحين:  نِْأ ْ ل  ِم  م  حُر  مِْ   رَّ ِل ْ ِيُح 
يْء  نِْا  ِع  نِْس   ل  ُِ رْمًا,ِم  ين 

ِالمُعْل م  ِأ عْظ    إ  َّ

عْ  ل ت  ِ   ، ودلالتُهُ من وجهين:(0)«م 
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؛ قال: الو  ِا ول م إلا بتحريم خاص  مِْ»: أنَّ الأشياء لا تحرَّ رَّ  .(0)«ل ْ ِيُح 

ِالآ ر: عْ  ل ت  ِ »مسألة؛ أنَّ التحريم كان من أجل ال الو   ِم  ِأ ْ ل  نْ
ِم  م  حُر  ، فبيَّن (7)«  

مة.  بذلك أنَّها بدون المسألة ليست مُحرَّ

إنَّ الأصل: الحظر قال: لأنَّها مملوكة  لله، فلا تحل لك إلا بإذنه، لكن يجاب  ومنِقال:

﴾ ]البقرة: ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆذِنَ بقوله تعالى: ﴿عن ذلك بأنَّه قد أَ 

11.]ِ

ظْرِ »قول :ِ الح  هَا محظورة، واحكم لها بهذا الحكم؛ وهو الحَظْر.«:ِأ سْ ِ ِ    سمِّ

كُِ»قول :ِ ع  ِالتَّم 
ب    ِهذا القول الأول: أنَّ الأصل في الأشياء: الحظر. «:و 

ِ ةِ »قول : ِإ ب اح  ل ىِ ِع  يِا  اْي ا
  ِ ِا  ْ ل  وُْ  ِك  هُو  ِو  ِ ل كُوا ِس  دء

ِل ج  وْما ِق  نْهُُ 
م   هذا القول«: و 

ِالآخر: أنَّ الأصل في الأشياء: الإباحة، وهو الصحيح كما سبق.

ِ»قول :ِ حْظُولُِِثُ َّ ِالم  ِهُو  رَّ اِض  م    ِ حَّ يلُِ  
التَّفْ   ِو  ار    ِاللَّ ن 

ِم  ِ  صٌّ ظ لَ  دِْح  يِق 
و  ِالق 

س 

ِا  ْ لُِ  ُ ل  ِأ غْف  ِ ا ذ  ِو  ل 
ِالح  ل ى ِع   ُ

هذا القول « اتالورق»أي أغفَلَ أبو المعالي في  «:المن ا  

ل.  المُفصِّ

ا»قول :ِ ق  ِماِ أ    خُقْ ويُقال فيه ما سبق: من أنَّه إذا كان قبل ورود الشرع؛ فلا حكم، «:ِ  

ا  وإذا كان بعد ورود الشرع؛ فالأصل: الإباحة؛ إلاَّ أن يدل دليل  على التحريم، فما كان ضارًّ

م، وقد دلَّ على ذلك قوله  ِ: »فهو مُحرَّ لا  ِو  ر  ر  ِض  ارِ لا  ر 
 .(3)«ِض 

 

 

 

                                 
ِ(. 1361« )الصحيح»(، ومسلم في 3111« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)

ِ(. 1361« )الصحيح»(، ومسلم في 3111« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)

ِ(. 1321« )السنن»اجه في أخرجه ابن م (3)
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 م
 

اظ ال الن 
 
ِ:ق

ـــال ي ِالح  ال  ـــح   ْ
ـــىِالاسْت  عْن  م  ِو  ـــالا ِب 

 

الِ   (089) ـــك  اْ ـــد  ِا   ِل  ـــل  ِا  ْ  ـــح     ْ ِأ ْ ِت 

ا  م  ـــــــد  ـــــــرْعًاِب عْ ِا  يل 
ل  ـــــــدَّ ِال م  ـــــــد  ع  ِو 

ِ

ـــــــا  (091) م  لْت عْل    ِ
ـــــــة  اق  ِط  ـــــــدْر  ِب    ـــــــث  ِب حْ

 88 

  ارح ال الش 
 
ِ:ق

 استدامةُ إثبات ما كان ثابت ا، أو نفي ما كان منفيًّا، وهو أربعة أنواع: الاست حال:

استصحابُ العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل عنه، لو قال قائل: تجب  النو ِا ول:

صلاة  سادسة؛ فقوله مردود؛ بدليل البراءة الأصليَّة، لو قال قائل: بوجوب صيام شهر رجب 

؛ فيُردُّ قوله بال هُ مثلا  براءة الأصليَّة، وهذا النَّوع من الاستصحاب لا خلاف في اعتباره؛ لذا عدَّ

ڤ ڦ ڦ جماعة من الأصوليين في الأدلة المتَّفق عليها، ويدلُّ لاعتباره قوله تعالى: ﴿

[، بيَّنت الآية أنَّ ما اكتسبوا من 136﴾ ]البقرة: ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ

بَا؛ فهو على البراءة الأصليَّة، لو قال قائل: بحرمة لبس الساعة؛ فقوله  الأموال قبل تحريم الرِّ

 مردود بالبراءة الأصلية.

م، أو المجيز؟ سؤال الشيخ: ليل، المُحرِّ  ومن المُطالب بالدَّ

مُ. جواب الطالب:  المُحرِّ

م، وإذا أُطلق الاستصحاب فهذا المعنى هو المقصود؛ استصحابُ العدم  نعم؛ المُحرِّ

 أنواعٍ أخرى:  ةالناقلُ عنه، وللاستصحاب ثلاث الأصلي حتى يرِدَ 

ِالثاني: استصحابُ ما دلَّ الشرع على ثبوتهِِ ودوامهِِ؛ كاستصحاب بقاء النكاح،  النو 
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 واستصحاب حياة المفقود، واستصحاب بقاء الملك.

ليل مع احتمال المعارض، فيجب العمل بالعام حتى يرد  النو ِالثالث: استصحابُ الدَّ

ص ليل حتى يرد النَّاسخ، وبالمطلق فيبقى على إطلاقِهِ حتى يرِدَ المُقيِّد.المُخصِّ  ، وبالدَّ

 الاتِّفاقُ على العمل بها.
َ
ابقة حُكيِ  وهذه الأنواع الثلاثة السَّ

ة، النو ِالراب  : استصحابُ الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، وهذا ليس بُحجَّ

كمٍ في حالة، ثم تتغيَّر صفة المجمع عليه فيختلفون فيه، وصورتُهُ: أن يتَّفق العلماء على حُ 

الإجماع منعقد  على صحة  مثال :فيستدِلُّ من لم يُغيِّر الحكم باستصحابِ حال الإجماع، 

مِ؛ فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة؛ لم تبطل صلاتُهُ استصحاب ا لصحة صلاتهِِ قبل  صلاة المُتيمِّ

، أو لا؟ هذا محلُّ خلاف، رؤية الماء الثابتة بالإجما ع، هل هذا الاستدلال صحيح 

ة؛ أنَّ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف ليس  والصواب: أنَّه ليس بحجَّ

ا مع وجود الماء؛ فلا إجماع حتى يُقال  بحجة، لماذا؟ لأنَّ محلَّ الإجماع حالُ عدَمِ الماء، أمَّ

 باستصحابه.

ِآ ر: أجمعوا على نسخِهِ في »م على ترك القنوت في الصبح بقوله: استدلَّ بعضه مثالا

ا كذلك هذا استصحاب  للحكم «، المغرب، واختلفوا في الصبح، فيكون في الصبح منسوخ 

ة.  الثابت بالإجماع في محل الخلاف، وليس بحجَّ

ابق الكلام عن أهم الأدلة  -حفظه الله-قد اقترح الشيخ رضا و في المجلس السَّ

ا للفائدة، وسيكون الكلام المختلفة  عن عمل  -إن شاء الله-فيها التي لم تُذكر في النظم تتميم 

رائع،  أهل المدينة، وشرع من قبلنا، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والعُرف، وسدِّ الذَّ

 هذه ستَّة:

ة عند المالكية بشرطين:عملِأهلِالمدينةِالأول:  ، فهو حجَّ

لا مجال للرأي فيه؛ بأن يكون في أمرٍ توقيفي، جارٍ مجرى أن يكون فيما  اللرطِا ول:

، وترك الجهر بالبسملة عند  اع والمُدِّ النقل المُستفيض؛ كألفاظ الأذان والإقامة، ومقدار الصَّ

قراءة الفاتحة في الصلاة، وعدم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنَّها كانت تُزرع بالمدينة، 
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ا كان في زمنهِِ  نحوو ا مسائل  ذلك ممَّ ا كان عليه لعُلمَِ، أمَّ ، فإنَّه لو تغيَّر عمَّ

 سواء. فيها الاجتهاد فهُم وغيرهم

أن يكون من الصحابة والتابعين دون غيرهم؛ لأنَّ قول الصحابي فيما لا  اللرطِالآ ر:

التَّابعين من أهل المدينة  مالك   مجال للرأي فيه له حكم الرفع، فأَلحَق بهم في ذلك الإمامُ 

ا مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند الإمام مالك كغيرهم من  لتعلمهم ذلك من الصحابة، وأمَّ

ة.  الأمَّ

: والمراد به: الأحكام التي شرعها الله للأمم السابقة، وشرع من ارُ ِمنِق لناِالثاني:

 :قبلنا على أنواع، لذلك لا بدَّ من تحرير محلِّ النِّزاع

ا  النو ِا ول: أحكام  شُرعت للأمم قبلنا وجاء في شرعنا ما يدلُّ على أنَّها ليست شرع 

[، وجاء في شرعنا ما يدلُّ على أنَّه 122﴾ ]يوسف: ک ک ککلنا؛ كالتحيَّة بالسجود؛ ﴿

ا لنا؛ قال  دِ : »ليس شرع   ح 
  ِ ْ ِي عْجُد 

ِأ  د   ح 
ْ يِ   نْ   اِي  ا (0)«م  ، فهذا ليس شرع 

 لنا باتِّفاق. 

ِالثاني: أحكام  شُرعت للأمم قبلنا، وجاء في شرعنا ما يدلُّ على أنَّها شرع  لنا؛  النو 

[، وجاء في شرعنا: 26]المائدة:  -التوراةأي في – ﴾ۓ ڭ ڭے ے ۓ﴿

ة  بلا 131﴾ ]البقرة: ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک﴿ [، فهذا النوع حج 

استدلال  بما في القرآن، ليس استدلالا  بشرعِ من فهو خلاف، والاستدلال فيه هو بشرعنا، 

 قبلنا.

أحكام  لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة؛ كالمأخوذ من الإسرائيليات؛  النو ِالثالث:

ا، وقد نهينا عن تصديقهم ا لنا إجماع  لاِ »: وتكذيبهم؛ قال  فهذا ليس شرع 

                                 
ِ.( واللفظ له2111« )الصحيح»(، وابن حبان في 1161« )الجامع»أخرجه الترمذي في ِ(1)
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ِ قُولُوا: ِو  بُوهُْ , ق  ِتُك  لا  ِو  ت ال 
ِالك  ِأ هْل  قُوا د  ِِإلَِيْناَ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿تُ   [036ِ]ال  رة:

 .(0)«الآي ةِ 

ا هذه ثلاثة أنواع ليس فيها خلاف:  إذ 

هو محلُّ الخلاف؛ وهو الأحكام التي ذُكر في الكتاب والسنة أنَّها شرع  النو ِالراب :

ا لنا؛ فهذا محلُّ لمن قبلن ا، ولم يأتِ في شرعنا ما يدل على أنَّها شرع  لنا أو ليست شرع 

ئە ئە ئو خلاف، ومذهب المالكية والجمهور: أنَّه شرع  لنا، قد قال الله تعالى: ﴿

[، أمر الله نبيَّه بعد ذكر المرسلين بالاقتداء بهم، وأمرُهُ 12﴾ ]الأنعام: ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ

  تهِ؛ فهذا يدل على أن شرعهم شرع  لنا؛ ما لم يرد في شرعنا أنَّه ليس أمر  لأمَّ

ا لنا، ويدل لذلك: أنَّ النبي  بيِّع  شرع  نِّ  ڤفي قصة الرُّ أمر بالقصاص في السِّ

اصُِ»وقال:    
ِال  
 
ِاللَّه ت الُ

نِّ إلا المذكور عن (7)«ك  ، وليس في كتاب الله القصاصُ في السِّ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿التوراة؛ 

[، وهذا الذي عليه الجمهور كما سبق؛ أنَّ شرع من 26﴾ ]المائدة: ۆ ۈ ۈ

ڤ ڤ ڤ ڦ  قبلنا شرع  لنا ما لم يرد شرعُناَ بخلافه، والفقهاء يستدلُّون بقوله تعالى: ﴿

[ على جواز الجِعَالة، الجِعَالة: بكسر الجيم، وبعضهم يحكي التثليث، 31﴾ ]يوسف: ڦ

[ عَلَى أَنَّ 26﴾ ]المائدة: ے ے ۓ ۓ ڭ ڭبقوله تعالى: ﴿ون يستدلو

جُلَ يُقْتَلُ باِلْمَرْأَةِ، وبقوله تعالى: ﴿ [ على 22﴾ ]ص: ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿالرَّ

صات المتَّصلة،   الاستثناء، ما هي؟  نع في الكلاممسألة سبقت في المُخصِّ

 مسألة: الفصل في اليمين. جواب الطالب:

                                 
ِ(. 3311« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)

ِِ(.1136« )الصحيح»(، ومسلم في 1323« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)
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لا يجزئُ قول: إن شاء الله بعد اليمين بانفصال، فلا تسقط الكفارة، ولا أنَّه نعم أحسنت 

 .، فيشترط الاتصال في الاستثناءيرتفع الحنث بقوله: إن شاء الله بعد الفصل

 ، والمصالح باعتبار شهادة الشرع لها ثلاثة أقسام:الم الحِالمرسلةِالثالث:

ِا ول: مصالح شهد الشرع باعتبارها، وهذه معتبرة؛ كتحريم الخمر لصيانة  ال ع 

نَا لصيانة الأنساب والأعراض.  العقول، وتحريم الزِّ

مصالح شهد الشرع بإلغائها، وهذه مُلغاة، كما لو قيل: تحرم زراعة العنب  ال ع ِالثاني:

ا، هذه مصلحة  دلَّ الشرع على إلغ  ائها.لمصلحة منع عصرِهِ واتخاذِهِ خمر 

مصالح لم يرد دليل  خاصٌّ باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه هي التي يقال  ال ع ِالثالث:

ة عند المالكية، قال في   «:المراقي»فيها: المصالح المرسلة، وهي حجَّ

ــــــلُ  ــــــارُ يُجهَ ــــــثُ الاعْتبَِ  وَالوَصْــــــفُ حَيْ

 

ــــــلُ   ــــــلْ وَالمرْسَ ــــــلَاحُ قُ ــــــوَ الاسْتصِْ  فَهُ

ــــــــــــــلِ   ــــــــــــــهُ لعَِمَ ــــــــــــــحَابَهْ نَقْبَلُ  الصَّ

 

ــــــــــهْ   ــــــــــحَفِ وَالكتَِابَ ــــــــــالنَّقْطِ للِمُصْ  كَ

يقِ للِْفَـــــــــــــارُوقِ   ـــــــــــــدِّ  تَوْليَِـــــــــــــةِ الصِّ

 

ــــــــيقِ    وَهَــــــــدْمِ جَــــــــارِ مَسْــــــــجِدٍ للضِّ

ةِ تَجْدِيــــــــدِ   ــــــــكَّ ـــــــدَا وَعَمَــــــــلِ السِّ  النّـِ

 

ـــــــدَا  وَاوِينِ بَ ـــــــدْوِينُ الـــــــدَّ ـــــــجْنِ تَ  وَالسِّ

 هذه كلها أمثلة  على المصالح المرسلة. 

ِ ِالمُعا رة:ومن الح  أمثلتها القوانين المتعلقة بتنظيم المرور، ونزع الملكيَّات للصَّ

 العام، فهذا كلُّه داخل  في المصالح المرسلة.

ا ما لم يرد فيه نَصٌّ خاصٌّ باعتبار ولا إلغاء؛ هو المصالح المرسلة، وقد جرى عمل  إذ 

عاية المصالح، وبناؤُهم الأحكام الصحابة على الأخذ بها، فإنَّهم بنوَا اجتهاداتهم على ر

يَّتهِا.  عليها من غير نكير دليل  على حُجَّ

، وقد وقع بين العلماء خلاف  في حجية الاستحسان بسبب الاستحعا ِالرابع:

رَهُ بأنَّه ما يستحسنه المجتهد بعقلهِِ دون نكير؛ أنكره، وعليه يُحمل  الخلاف في معناه، فمن فسَّ

,ِومنِاستحعنِ  دِارَّ ِ »قول الإمام الشافعي:  ذا والاستحسان بهذا «، إ َّماِالاستحعا ِتلق 

ا، لم يقُلْ به أحد، فالعلماء كافَّة مجمعون على تحريم القول بلا علم،  المعنى مردود اتِّفاق 
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اجح من الأدلة قال بحجيَّتهِ، وعليه  رَهُ بأنَّه الأخذ بأقوى الدليلين، أو الأخذ بالرَّ ومن فسَّ

ِالعل »الإمام مالك:  يُحمل قول ِأعلار ِتععةُ فإنكار الاستحسان  وعلي :«، الاستحعا 

ر الاستحسان: بالحكم بغير دليل؛ فهو  والاحتجاج به لم يتواردا على محلٍّ واحد؛ إذا فُسِّ

ا. ة  إجماع  اجح من الأدلة؛ فهو حجَّ ر بالأخذ بالرَّ ا، وإذا فُسِّ  حرام  إجماع 

إطلاق الاستحسان على ما يكون فيه عدول  بحكم  ويكثر عند الفقهاء والأصوليين

، من 
ٍّ
ا بمصلحة جزئية في مقابلة دليلٍ كلي ، أي يكون أخذ  المسألة عن نظائرِهَا لدليل خاص 

أمثلة ذلك: القرض، فإنَّه رب ا في الأصل؛ دراهم بدراهم إلى أجل؛ لكن ورد الدليل بإباحتهِِ، 

ن، ولو بقي الحكم على أصل المنع لكان فيه تضيق  فأُبيح لما فيه من التوسعة على المحتاجي

لَم بيع معدوم، فالأصل أنَّه يدخل في قوله  لَم؛ السَّ : على المُكلفين، ومنها: السَّ

ىِ » ندْ 
ِع  اِل يْس  ِت   ْ ِم  لَم.(0)«لا   ، لكنَّه أبيح بالدليل الخاص  الدالِّ على إباحة السَّ

قال ابن «، غل  ةُِمعنًىِمنِالمعانيِعلىِالناس»، وهو كما قال القرافي: العُر ِالخامس:

 «:مرت ىِالو ول»في  عاصم 

مَنْررررنُ سَرررر مَ  ال  رررربِ  َُ يَررررب َ   وَالعُرررر م
 

 وَينثمُْرررررررردُ العَرررررررربَ ُ  ُ وَ  سَررررررررب ِ  
 

ڳ ڳ وقد دلَّ على اعتبار العُرف أدلة كثيرة من القرآن والسنة: منها: قوله تعالى: ﴿

﴾ ]النساء: ۉ ۉېتعالى: ﴿[، وقوله 111﴾ ]البقرة: ڱ ڱ ڱڱ

ي اِ»ِأنَّها قالت: ڤ[، أحال على ما جرى به العُرف، وكذلك حديث هند بنت عتبة 11

ِ ِإ لاَّ يَّ
ِب ن  ي

ي كْف  ِو  ي
ين  ِي كْف  ا ِم 

ة  ِالنَّف    ن 
ِيُعْ  ين يِم  ِلا  , يحا

ح  ِا  ُ لا ِر  ِسُفْي ا   ِأ ب ا ِإ  َّ ,
 
ِاللَّه سُول  اِر  م 

يِْ  ْ ِب  ال    ِم  نْ
ِم  قْتُ ِأ    ِالن ي  ِلها ال  ؟ِ      ِ ُِ ن ا نْ

ِم  ل ك  ِ  يِذ  ل يَّ ِع  لْ ه    ِ ,
لْم    ِع  :ِر 

                                 
« الجامع»(، والترمذي في 2113« )المجتبى» النسائي فيو (، 3623« )السنن»أخرجه أبو داود في ِ(1)

ِِ(.1113« )السنن»(، وابن ماجه في 1131)
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«ِ عْرُو   ِب الْم 
ى  ل د  و  ِو 

يك  اِي كْف  يِم 
 ، أحالَهَا في تقدير النفقة على العُرف.(0)«ُ ق 

ُ ِ ي ِإلىِالعُر ِوالعا ة: اِيُر   صلة الأرحام، وإكرام الضيف، وإكرام الجار، وبرُِّ  وممَّ

الوالدين، والنفقة على الزوجة، والمُعاشرة، والحِرْزُ في السرقة، فهذا كلُّه يُرجع فيه إلى ما 

ا من غير تحديد فإنَّه يُرجع فيه  تعارف الناس عليه، وهكذا كُلُّ ما جاء في الكتاب والسنة مُطلق 

؛ فإنَّه يُرجع إلى العُرف، وهذه قاعدة ا لأسماء المُطلقة في الشريعة إذا لم يرد بتحديدها شرع 

ِفيها إلى العرف:

 وَكُرررررا  يَرررررب مَْ رررررد وَلْررررر م ُ َ ررررر   ن
 

نَ ا مرررُ  ن    ِِ عْرنررربلعُ م  سنبلش ررر مكِ كْرررب ن م
ِالقرائ ِالسادس:  د  ريعة إلى الشيء: هي الوسيلة المؤدية إليه، وغلب إطلاقُ س  ؛ الذَّ

ل بها إلى فعل المحظور، سدِّ الذَّ  رائع على المنع من الأفعال التي ظاهرها الإباحة ويُتوصَّ

رائع: سَدُّ   الطرق المؤدية إلى الفساد، وقطع الأسباب الموصلة إليه. فمقصودهم بسَدِّ الذَّ

رائ ِكثيـرة: ِالـقَّ د  ھ ھ ے ے منهـا: قولـه تعـالى: ﴿ وا  لةِعلىِاعت ارِس 

م سبحانه سبَّ آلهـة المشـركين، 121]الأنعام: ﴾ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ [، حرَّ

مهُ لكونه ذريعة  إلى سـبِّ الله  بِّ غيظ ا وحميَّة لله، وإهانة  لآلهتهم الباطلة، لكنَّه حرَّ مع كون السَّ

رائع: أنَّه منع  من أمرٍ هو في الأصل جائز، لكن يُمنـع لكونـه يكـون  تعالى، وهذه حقيقة سَدِّ الذَّ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ما لا يجوز، وكـذلك قولـه تعـالى: ﴿ سبب ا في فعل

[، نهى سبحانه عن قول: راعنا، مـع قصـد المـؤمنين 122﴾ ]البقرة: ۆ ۆ ۈ ۈ

بها الخير، نهاهُم لئلاَّ يكون قولهم ذريعة  إلى التشبُّه باليهود في خطابهم؛ فإنَّهم كانوا يخـاطبون 

. بها النبي  بَّ  ويقصدون بها السَّ

 ة أقسام:والذَّرائع ثلاث

ِا ول: ا؛ وذلك كسَبِّ  ال ع  هُ إجماع  هو المتَّفق على اعتباره، أي الذي يجب سَدُّ

                                 
ِِ(.1312« )الصحيح»(، ومسلم في 6312« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)
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موم في  الأصنام المؤدي إلى سَبِّ الله تعالى، وكحفر الآبار في طريق المسلمين، وإلقاء السُّ

 أطعمتهم؛ لأنَّه وسيلة  إلى محظُور؛ وهو إهلاك المسلمين.

ا؛ وهو كالمنع من زراعة العنب هو الذي يجب  ال ع ِالثاني: إلغاء الذريعة فيه إجماع 

نا،  خشية استعمالها في صناعة الخمر، وكالمنع من المجاورة في البيوت خوف الوقوع في الزِّ

ا، والمصلحة أرجح. ؛ لكون الفساد بعيد   فهذه الذريعة مُلغاة لا تُسَدُّ

ِالثالث: ريعة، مثالُهُ: بيعُ الآجال،  مختلف  فيه، اعتبر فيه الإمام مالك سَدَّ  ال ع  الذَّ

ى: ببيع العِينةَ؛ كأن يبيع سلعة إلى أجل،  المعروفة بهذا الاسم عند المالكية؛ وهي التي تسمَّ

، لو نظرت إلى كل بَيْعةٍ من البيعتين على حِدة؛ هي جائزة، لكن  ثم يشتريها بأقلَّ منه حالاًّ

ابقة  ا  -يشتريها بأقلَّ منه حالاًّ أن يبيع سلعة إلى أجل، ثم -الصورة السَّ بَا؛ نظر  تؤول إلى الرِّ

لعة الخارجة من اليد العائدة إليها مُلغاة، فيؤول الأمر إلى دفع عينٍ وأخذ أكثر  إلى أنَّ السِّ

با.  منها نسيئة ، وهذا عينُ الرِّ

نسب بعضهم القول بها  -المصالح المرسلة، والعُرف، وسَدِّ الذرائع-والأدلة الثلاثة 

ى مذهب الإمام مالك، وجعل ذلك من مُفردات المالكية، والواقع: أنَّه ليس كذلك؛ بل إل

في  قال بها الإمام مالك أكثر من غيره، وإلاَّ فأصلها مجمع  عليه، وقد قال ابن عاصم 

ِالوُ ول» هْي    بعد ذكره العُرفَ والمصلحة المرسلة وسَدَّ الذرائع، وهي أبواب يُقال: إنَّ -« م 

 :-المالكية انفردُوا بها

 وَقْرررررممنُ يَررررر م َ ُ رررررمنُ ِ    يَبلنْ رررررب   
 

نٌررررررَ ا ر سنبلمكنرَرررررربِ  َ لنْ ررررررب      لْرررررردُ اام
ِْ سَررام بُررمَ الكرر م        لْرر مَ  لَْْررد الك  م ن رر

 

َُ َ اْ  عْب مررررركََ  م   مْكْثَرررررَ  ينررررر م انرررررمَا
هذا آخره والله تعالى أعلم, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهدُ أن لا إله إلا أنت,  

 .وأتوب إليكأستغفرك 
 

 

 
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﷽ 

 

لاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ   ربِّ العالمين، والصَّ
ِ
الحمدُ لله

اِبعد:أجمعين،  ِأمَّ

 فما الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع، الحظر، أو الإباحة؟ سؤال الشيخ:

 الإباحة. جواب الطالب:

 ة؟جَّ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف هل هو حُ  سؤال الشيخ:

 ة.ليس بحجَّ  جواب الطالب:

 

 :م
اظ  ال الن   ق 

يح» يِالتَّرْ  
  ِ ِ«.ب الا

ــــــــــي ل  ِالج  م  ــــــــــد  ــــــــــةُِ     لَّ
ــــــــــاِا     ِأ مَّ

ِ

ـــــيِ (090) ل  ِمُنجْ  ـــــ ا ِحُكْ ـــــي 
ف  ـــــىِالخ  ل  ـــــاِع  نْه 

ِم 

ِ
ــــنِ  ِظ  ــــ   ــــىِمُو   ل  ِع  لْــــ  

ِالع  ــــ   مُو   ِو 

ِ

ــــــنِ ِ (097)
ِي ع  ــــــيْس  ــــــىِق  ل  ــــــُ ِع  مْ د  ِق  الن ْ ــــــ   ِو 

ِ ـــــي ف  ـــــىِالخ  ل  ـــــيِع 
ل  ِالج  ـــــيْس  ِال   م  ـــــد  ق  ِو 

ِ

(093) ِِ ــــيْئًاِي ْ ـــــر    ِا 
ــــيِالن ْ ـــــ  

ــــدِْ   إ ْ ِت ج  ِو 

ِ ِ إ لاَّ ـــــــىِو  ف  ِك 
ـــــــال  ِالح 

ـــــــنُِْ ـــــــحْ  ة  ِع 

ِ

ــــــىِ (094) لَّ يِت ج 
ــــــق  ِالَّ ــــــال  ِالح    

اسْت ْ ــــــح    ِ

ِ

 :ارح ال الش  ِق 

بمبحث التعارض بين الأدلة والترجيح بينها، ذكره  هذا هو باب التَّرجيح، وهو متَّصل  
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 بعد أن فرغ من ذكر الأدلة.

ل ي»قول :ِ ِمُنجْ  ِحُكْ ا ي 
ف  ل ىِالخ  اِع  نْه 

ل يِم  ِالج  م  د  لَّةُِ    
اِا     م يُ  «:أ مَّ الجلي على الخفي؛ قدَّ

ل، وتُ  م الظاهر على المؤوَّ م الحقيقة على المجاز.فيقدَّ  قدَّ

ِظ نِ »قول :ِ ل ىِمُو     ِع  لْ  
ِالع  مُو     م المتواتر على الآحاد.«:ِو   فيقدَّ

ِ نِ »قول :
ِي ع  يْس  ل ىِق  ِع  مُْ  د  ِق  الن ْ    النُّطق المقصود به: النَّصُّ من الكتاب والسنة؛  «:و 

م النَّصُّ من الكتاب والسنة على القياس؛ لأنَّه لا قياس مع النص، فالقياس المخالف  فيقدَّ

ا، و ا، أو كان الللنص فاسد الاعتبار، لكن لو كان الموجب للعلم عامًّ موجب للظنِّ خاصًّ

ا؛ فإنَّ العامَّ يُ  ا، والقياس خاصًّ ص بالخاص.النُّطق عامًّ  خصَّ

ل ي»قول :ِ ِالج  يْس  ِال   م  د  ق  يِو  ف  ل ىِالخ  م قياس يُ «:ِع  م القياس الجلي على الخفي؛ فيقدَّ قدَّ

به.  العلة على قياس الشَّ

ِ»قول :ِ ال  ِالح    
اسْت ْ ح    ِ إ لاَّ ىِو  ف  ِك 

ال  ِالح 
نُِْ حْ  ة  ِِع 

يْئًاِي ْ ر    ِا 
يِالن ْ   

دِْ   إ ْ ِت ج  و 

لَّى يِت ج 
فيُعمل عليه، وإلاَّ فيُستصحب الحال، غيِّر الأصل؛ أي إذا وُجد في النطق ما يُ  «:الَّق 

وهذا هو النوع الأول من الاستصحاب؛ وهو استصحاب البراءة الأصلية، وقد قال العلماء: 

من  إنَّ الاستصحاب آخر مدار الفتيا، فلا يُفزع إليه إلاَّ عند عدم الدليل، فإذا وُجد دليل  

الدليل الشرعي وتُرك الكتاب أو السنة يصرف عن استصحاب العدم الأصلي؛ عُمل ب

ِ»الاستصحاب، وإلاَّ فإنَّ الحكم استصحاب الحال، كما قال الناظم:  ِالن ْ    ي
  ِ دْ ِت ج  إ ْ  و 

لَّى ِت ج  ي
ِالَّق  ال  ِالح    

اسْت ْ ح    ِ إ لاَّ ِو  ى ف  ِك 
ال  ِالح 

ُِ حْ  ة  نْ ِع  ِ
ِي ْ ر    يْئًا فيُشترط «، ا 

ثم  ؛استفراغُ الوُسع في طلب الدليلترط يشللاحتجاج بالاستصحاب والبراءة الأصليَّة: 

 القطع أو الظنُّ بانتفائه.

 

 
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 :م
اظ  ال الن   ق 

ا ِ » ه 
ِالاْ ت  ِاُرُوط  ِ«.ب الُ:ِب عْض 

ِأ  ِْ ـــــــاء  ْ ت  ـــــــيِا  
ِأ    ائ ط  ـــــــر  ـــــــنِْا 

م  ِو 

ِ

ــــــــ ِ ِ (095)  ْ ــــــــاِب ف  المً ِع  ــــــــو   كُ ــــــــنِِْي  ع  ِي جْم 

ِ ــــــــقْه   ا لًَ ــــــــاِم 
رْعًــــــــاِو    ِأ ْ ــــــــلًَِو   

ِ

(096) ِِ ـــــــــل  ام  ك  ب او  ـــــــــد  ـــــــــاِاْ ت  يم 
  ِ ـــــــــة  ِالآل 

ِ ــــــــــا ِ  ه 
الاْ ت  ِو 

ِالنَّْ ــــــــــد  ــــــــــن 
ــــــــــُ ِم  ِل 

ِ

ـــــــــــــا ِ ِ (092) ا  ِالرَّ
ـــــــــــــق     ْ ـــــــــــــاِب م   ً ار  ع  ِو 

ِ نْ  اطِ 
ِالاسْــــــــت  ــــــــال  ــــــــيِب 

ِي حْت اُ ــــــــُ ِ  

ِ

ــــــــاط يِ (098) ــــــــيِالتَّع 
  ِ ــــــــة   ْ الل  ِو  ــــــــالنَّحْو  ِك 

ِ ــــــــ ِْ ل  ِالنَّ   ــــــــال  ِالر   
ال  ِأ حْــــــــو  لْــــــــ  

ع  ِك 

ِ

(099) ِِ ي  لآ  ــــــــــــيرِ  ِت فْع  ــــــــــــ   لْ
ع  ــــــــــــ ِِْو  ل  ِمُنْش 

ِ ـــــــــــــــــامِ  ِب ا  حْك  خْـــــــــــــــــت ص  ِت 
ة  ار    ِو 

ِ

ـــــــــام يِ (711) ِالتَّه  ـــــــــن  ـــــــــاِع  يه 
ْ ـــــــــرِ    ِو   

ِ88ِ

 :ارح ال الش  ِق 

 الكلام هنا في شروط المجتهد.

ِ ْ ت اءِ »قول : ِا   ي
ِأ    ائ ط  ر  ِا  نْ

م  فتي: هو المخبر عن فتي، والمُ أي من شرائط المُ  «:و 

 الحكم الشرعي، والمقصود هنا: المجتهد.

ْ  ِ »قول :ِ المًاِب ف  ِع  ْ ِي كُو  
نِْأ ْ لًَِِأ  ع  أي أصول الفقه، فأصول الفقه هو القاعدة  «:ي جْم 

العظمى للمجتهد لكي يستنبط الأحكام على أُسُسٍ سليمة وقواعد مستقيمة، وقد يكون أراد 

ات المسائل في الفقه؛ أي المسائل الكبار، وسواء  أراد هذا أو ذاك فكلاهما مشتر ط، هذا أُمَّ

 «.أ ْ لًَِ»قوله: 

رْعًا»قول :ِ  أي مسائل الفقه الجزئية. «:و   
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لًَ ا»قول :ِ  أي خلاف العلماء. «:و   

قْه   ا»قول :ِ ا مُ أي ما استقرَّ عليه رأي إمامه إذا كان مُ  «:م  ا، وما يستقرُّ عليه رأيُهُ جتهد  قيَّد 

ا مُ إذا كان مُ  ا، وقد يكون أراد أن يكون عارف  جتهد   ا بالخلاف داخل مذهبه.طلق 

ا قالوه فيُحدثَ قولا  لم يقل به أحد   ومنِ ائدةِمعر ةِ لَ ِالعلماء: من  ألاَّ يخرج عمَّ

ا للإجماع.  العلماء، فيكون هذا خرق 

ِ ا ِ »قول : ه 
الاْ ت  ِو 

ِالنَّْ د  ن 
ِم  ِل ُ  ب ا ِاْ ت د  ا يم 

  ِ ِالآل ة  ل  ام  ك  بأن فسرهُ ما بعده كمال الآلة يُ  «:و 

ا ِ »:ِنيكو ا  ِالرَّ
ق     ْ ً اِب م  ار  نْ  اطِ ِِع 

ِالاسْت  يِب ال 
ا بما يحتاج إليه في  «:ي حْت اُ ُ ِ   أن يكون عارف 

 استنباط الأحكام من الأدلة.

اط ي»قول :ِ يِالتَّع 
  ِ ة   ْ الل  ِو  النَّحْو  بين، فلا مُ  عربيٍ  وذلك لأنَّ الكتاب والسنة بلسانٍ «:ِك 

نَّ لأل اللسان العربي، ومن علوم اللغة التي تُطلب معرفتها: النَّحو، يفهم ألفاظَهُمَا من يجه

 نحوية. فقهيَّة سبب الخلاف فيها مسألة   المعاني تختلف باختلاف الإعراب، وكم من مسألةٍ 

اط ي»قول :ِ يِالتَّع 
أي الذي يُشترط من ذلك ما كان من المتعاطَى؛ أي من المتداول «:ِ  

معرفة غريب مسائل النحو، وغريب اللغة، كالغريب الوارد في حديث بين الناس، فلا يُشترط 

 .مثلا أم زَرْعٍ 

ل  ِْ»قول :ِ ِالنَّ   ال  ِالر   
ال  ِأ حْو  لْ  

ع  ليأخذ برواية المقبول من الرجال دون المجروح، «:ِك 

لكن إذا أخذ الحديث من الكتب التي التزم مؤلِّفوها الصحة؛ كالبخاري ومسلم؛ لم يحتج 

 عرفة الرجال.إلى م

ِ ي»قول : ام  ِالتَّه  ن  ِع  ا يه 
  ِ ْ ر  ِو    ام  ِب ا  حْك  ِت خْت ص 

ة  ار    ِو  ل ْ  ِمُنْش  ي 
ِلآ  ير  ِت فْع  لْ  

ع  هي  «:و 

، قال في 
ُّ
تهَِامة بكسر التاء، النَّسبة إليها تكون بفتح التاء على غير القياس؛ فيقال: التَّهامي

 «:موط ةِالف يح»

ـــــــاِال ا   ت  ـــــــدِْأ  ق  يو  ـــــــ م  ُ ـــــــلُِاللَّ ِرَّ

ِ

يِ ـــــــام  ِالتَّه  ـــــــن 
ـــــــاءُِم  ـــــــت حُِالتَّ تُفْ ِو 

ِ ا بمعنى هذه الآيات والأحاديث الواردة في الأحكام،  ي ول: إنَّه يُشترط أن يكون عارف 

.  وتفسير الآيات، وفقه الأحاديث، حتى لا يجتهد فيما فيه نَصٌّ
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ِْ    ِ ــــــــــل  ِت   هَّ
ــــــــــت فْت  ــــــــــرْطُِمُعْ ا  ِو 

ِ

ــــــــ   ِِْ (710) ــــــــاِت فْج  ــــــــيِب فُتْي 
ِالمفْت  ــــــــد  ل  ِيُ  

ِ ا ــــــــــــد  ل  ِأ ْ ِيُ     
ــــــــــــال  لع 

ِل  ــــــــــــيْس  ل  ِو 

ِ

اِ (717) ـــــــد  ِاْ ِي جْت ه  ـــــــن 
ِم  ـــــــن  كَّ ـــــــدِْت م  ِإ ذِْق 

ِ88ِ

 :ارح ال الش  ِق 

 انتقل هنا إلى ما يشترط في المستفتي.

ِ»قول :ِ رْطُِمُعْت فْت  ا   المستفتيِ: هو السائل عن الحكم الشرعي. «:و 

يِب فُتْي اِت فْج    ِ »قول :ِ
ِالمفْت  ل د   ْ ِِيُ  

  ِ ل  ل للتقليد: ألاَّ يكون من أهل  «:ت   هَّ مقصوده بالتأهُّ

ا، فالمجتهد لا يُ  قلِّد غيره؛ وذلك لأنَّ قدرته الاجتهاد، شرط المستفتي: ألاَّ يكون مجتهد 

ح بهذا في البيت الذي بعده ِأ ْ ِ»ِفقال: على الاجتهاد تمنعه من التقليد، وقد صرَّ   
ال  لع 

ِل  ل يْس  و 

ا د  ِي جْت ه  ِاْ  ن 
ِم  ن  كَّ ِت م  دْ ِق  ِإ ذْ ا ل د  واستثنى بعض العلماء صورتين يجوز فيهما للمجتهد  «:يُ  

 التقليد:

 إذا اجتهد بالفعل ولم يظهر له الحكم. الأولى:

 قلِّد حينئذ.تقتضي الفورية، فيجوز له أن يُ  إذا نزلت به حادثة   الأخرى:

 

 
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ــــــــلِ  ائ  ِال   ــــــــوْل  ــــــــولُِق   ُ ْ ل يــــــــدُهُْ ِق  ِت 

ِ

ــــــــائ لِ ِ (713) ِال َّ    ْ ــــــــد 
ِل  ــــــــة  ِحُجَّ ــــــــدُو   ِب 

ِ ِ ُ ـــــول  اِق  ـــــق  ـــــىِه  ل  ـــــاْ ُ ِع  ـــــنِِْ   ِم 
ـــــوْل  ِق 

ِ

ــــــــنِِْ (714) ْ ل يــــــــدًاِزُك  ِاللَّهُِت 
يْــــــــ   ل  ــــــــلَّىِع    ِ

ِ ُ ـــــولِِْ ـــــلِْهُـــــوِال   ُ ـــــولُ:ِب  ب عْجُـــــهُْ ِي  ِو 

ِ

ــــنِِْ (715) ِم  ــــدْر  ــــْ ِت  ِل  ــــل 
ائ  ــــنِْق  ــــولِِْم   ُ ِي  ــــن  يْ

ِأ 

ِ ــــــــاسِ ِ ي 
ِب ال   ــــــــا   يْــــــــثُِقُلْن ــــــــا:ِك  ِ  ح 

ِ

ـــــىِالنَّـــــاسِ ِ (716) ِأ زْك  ـــــام  ـــــيِا  حْك 
ُ ـــــولُِ   ِي 

ِ ي ةُِال ِ 
عْـــــــــم  ِل ن ـــــــــاِت  ـــــــــات  س 

ُِ ـــــــــولِ 

ِ

ــــــــولِ ِ (712) ــــــــيِالمنُْ    ِ ــــــــد  ِالتَّْ ل ي
ــــــــ   وْل  ِل   

ِ88ِ

 :ارح ال الش  ِق 

ْ ل يدُهُ ِْ»قول :ِ  أي التَّقليد في اصطلاحهم. «:ت 

ةِ »قول :ِ ِحُجَّ ِِب دُو   ل 
ائ  ِال   وْل  ُ ولُِق   بدون حجة يذكرها. «:ق 

ائ لِ »قول :ِ ِال َّ    ْ د 
 أي لدفع المخالف له فيه. «:ل 

ا»قول :ِ ق  ل ىِه  اْ ُ ِع   على هذا التعريف. «:  

ِ»قول :ِ ُ ول  ْ ل يدًاِزُك نِِْق  ِت  ِاللَّهُ
يْ   ل  لَّىِع  نِْ   ِم 

وْل  يقول: على هذا التعريف في التقليد:  «:ق 

ا؛ لانطباق التعريف عليه، لأنَّه ذكر الحكم ولم  قبول قول النبي  ى: تقليد  يسمَّ

ا؛ لأنَّ قوله  ى: تقليد   في نفسه. حجة   يذكر دليله، لكن يتوجه ألاَّ يسمَّ

ِ ِت دْرِ »قول : ِل ْ  ل 
ائ  ِق  نْ ِم  ُ ولْ ِال   ِهُو ِب لْ ِي ُ ولُ: ب عْجُهُْ  ِي ُ ولِِْو  يْن 

ِأ  نْ أي أنَّ بعض  «:م 

وأنت لا تدري من أين أخذ ذلك  العلماء يقول في تعريف التقليد: إنَّه قبول القول من قائلٍ 

 القول.
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ِأ زْك ىِالنَّاسِ »قول :ِ ام  يِا  حْك 
ِِي ُ ولُِ   ي اس 

ِب ال   ا   يْثُِقُلْن ا:ِك  أي كان يجتهد، ليس «:ِ  ح 

؛ بل المقصود: الاجتهاد، والصحيح وقوعه من النبي المقصود هنا: خصوص القياس

. 

 ؟اجتهد فيها النبي  من يذكر مسألة   سؤال الشيخ:

 سارى بدر.أُ  جواب الطالب:

أبا بكرٍ فأشار بأخذ الفداء، واستشار عمر فأشار بقتلهم، في أسارى بدر استشار أنه نعم 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ رأي أبي بكر، فنزل قوله تعالى: ﴿ فهوي 

تبَِ ولو كان عن وحي لما عُ أي [، وهذا عن اجتهاد، 13]الأنفال:  ﴾ۉ ۉ ې ېې

عليه، وكذلك إذنُهُ في التخلُّف عن الجهاد لمن استأذَنَه قبل أن يتثبت من عذره أصادِق  أم 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ كاذب، فنزل: ﴿

فالصحيح: وقوع الاجتهاد تبَِ عليه، و[، لو كان بالوحي ما عُ 23]التوبة:  ﴾ڎ

 .من النبي 

ي اسِ »قول :ِ
ِب ال   ا   يْثُِقُلْن ا:ِك   أي بالاجتهاد.«:   ح 

ي ةُِال»قول :ِ
ِل ن اِت عْم  ات  ِس  ِأ زْك ىِالنَّاس  ام  يِا  حْك 

ِ  يِالمنُْ ولِ  ِ ي ُ ولُِ   ِالتَّْ ل يد 
وْل    ِِل     «:ُ ول 

 كان يجتهد؛ ساغَ لنا أن نسمِّ  أي: إذا قلنا: إنَّه 
َ
 قبول قوله  ي

 
 
ا، مفهومُهُ: أنَّه إذا قلنا: إنَّه ساغ أن نسميه أو اجتهاد:  الذي لم نعلم مأخَذَه هل هو وحي تقليد 

ا؛ لأنَّه  يهُ تقليد  -كما سبق-فيه إلى الوحي، والصحيح  ستند  ملا يجتهد؛ فلا يسوغ لنا أن نسمِّ

ا كما تقدم.جتهاد، ولا يُ يجوز له الا : أنَّ النبي  ى قبول قوله تقليد   سمَّ

 

 
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ِ
 
اْ ُ ِب الا ـــــيو    ِ ـــــ   ـــــقْلُِالوُسْ ِب 

ـــــا   ه 
ِْ ت 

ِ

(718) ِِ ـــــر    يِالتَّ  
ـــــق  ِل  اض  ـــــر  ِالاغْ ـــــوت  ِبُلُ

ِ88ِ

 :ارح ال الش  ِق 

 شرعي. هو بذل الوسع في استنباط حكمٍ  الا تها :

ِ ِ»قول : ِالا  ِبُلُوت  ي
  ِ ي ِل ق  اض  ِغْر  ر    حكم الوغرضُ المجتهد: الوصول إلى  «:التَّ  

 شرعي.ال

 ، أو لا؟مصيب   ثم ختم بمسألة: هل كل مجتهدٍ 

 

 

 

 

 
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ــــــــــدًاِ ــــــــــنِْمُجْت ه  كُ إ ْ ِي  و 
ــــــــــت كْمِ  ِمُعْ ِلَ 

ِ

(719) ِِ ــــــــــــــلَ  ِمُح   
 َ ــــــــــــــا   ه 

ت  ِا   ــــــــــــــة  ل  ِلآ 

ِ ـــــــيِالفُـــــــرُو ِ    ِ ـــــــد  ـــــــىِاْ ت ه  ت  ِم  هْـــــــو    ِ

ِ

(701) ِِ ال  ــــــو  ِال َّ ــــــا     ــــــيِالمِ و   
ــــــرُو ِ    ِلْ

ِ ـــــدِْ ـــــاِاْ ت ه  ِم  ـــــو  هْ ِو 
ا   ـــــر  ـــــُ ِأ ْ  ِل  ـــــا   ِك 

ِ

ـــــــدِِْ (700) ِذُوِْأ ْ ـــــــرِ      ال  ـــــــو  ـــــــ  ِال َّ أ ْ    ِو 

ِ ــــــــــــا ِ  ه 
ِذ يِاْ ت  ــــــــــــالُ:ِكُــــــــــــل  ِيُ   لا  ِو 

ِ

ـــــــــا ِ ِ (707) ِالاعْت    ـــــــــيِأُُ ـــــــــول  كُـــــــــوُ ِ   ِي 

ِ ـــــنِْ ِم  ي   ـــــو   ْ ـــــىِت  ـــــيً اِإ ذِْإ ل 
ـــــاِمُ   ْ عً ِق 

ِ

ـــــــار  ِِ (703) النَّ   ـــــــؤ   يِك  ِيُ ـــــــلَّ ـــــــنِْض  م  ك  ِو 

ِ ــــــــدُوا كُواِأ وِْأ لْح  عُــــــــواِأ وِْأ اْــــــــر  جَّ ِت م 

ِ

ـــــدُواِ (704) ح  ْ ِو    ه 
ـــــرْك  ـــــنِْا  ـــــواِم  ع  ـــــاِا َّ يم 

  ِ

ِ ِ ِكُـــــــل  ـــــــيْس  ل    ِ: ـــــــال  ـــــــنِْق  يـــــــلُِم 
ل    ِ

ِ

ـــــــــــــت  ِ ِ (705) ـــــــــــــيُ ِمُعْ
ِيُ   ـــــــــــــد  ِمُجْت ه  ِل 

ِ ــــــدِْ ِاْ ت ه  ــــــن  ِم  ح  ــــــحَّ مُ   ــــــنِْ    ــــــرِ 
ِم 

ِ

ــــــــِ (706)   ِ ــــــــرا ــــــــُ ِأ ْ  ِل 
ــــــــ   ِأ ْ    ــــــــت  ِ ِْرِ ثُمَّ

ِ ــــــــــى ِالمجْت    ِأ  َّ يل 
ل  ــــــــــدَّ اِال ــــــــــُ ِذ   ْ و  ِو 

ِ

ب اِ (702) ـــــــــوَّ ـــــــــوْرًاِ   ط  ـــــــــوْرًاِو  ِط  َُ ـــــــــ   َّ   ِ

ِ88ِ

 :ارح ال الش  ِق 

ِ»قول :ِ لَ  ِمُح   
 َ ا   ه 

ت  ِا   ل ة  ِلآ  دًاِمُعْت كْملَ  إ ْ ِي كُنِْمُجْت ه  يقول: المجتهد إذا كان كامل  «:و 

 الاجتهاد.في لة الآ

ِ»قول :ِ د  ت ىِاْ ت ه  ِم  هْو    
ا ِ  ِل ُ ِأ ْ ر  ا   ِك  يِالملْرُو  

  ِ ال  و  ِال َّ ا     ِِو    يِالفُرُو  
أجر   «:  

 على إصابته. على اجتهاده، وأجر  

دِْ»قول :ِ     ِ ِذُوِْأ ْ ر  ال  و  ِال َّ أ ْ      دِْو  اِاْ ت ه  ِم  هْو  على اجتهاده، ولا إثم عليه  له أجر   «:و 

 في خطئِه.
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ِذ ي»قول :ِ الُ:ِكُل  ِيُ   لا  ِِو  ي   يً اِإ ذِْإ ل ىِت ْ و 
ْ عًاِمُ   ِِق  ا   ِالاعْت    ِِي كُوُ ِ  يِأُُ ول 

ا   ه 
اْ ت 

ِ ْ رْك ه  ِا  نْ ِم  وا ع  ِا َّ ا يم 
  ِ دُوا ِأ لْح  وْ ِأ  كُوا ِأ اْر  ِأ وْ عُوا جَّ ِت م  ِ نْ م  ك  ار  ِو  النَّ   ِيُؤ   يِك  لَّ ِض  نْ م 

دُوا ح  ل مصيب؛ لأنَّه يؤدي إلى تصويب أهل يقول: لا يُقال: إنَّ كل مجتهد في الأصو «:و   

ا،  ا كبير  ا يقولون علوًّ الضلالة من النَّصارى القائلين: إنَّ الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عمَّ

؛ ثم والمجوس الذين يعبدون النار، والمشركين الذين يعبدون غير الله معه، والملحدين

 شرع يذكر دليل من قال إن المصيب في الفروع واحد.

يُ ِمُعْت  ِ :ِ»قول 
ِيُ   د  ِِمُجْت ه  ِكُل  ل يْس    ِ: ال  نِْق  يلُِم 

ل    ِ ت  دِْثُمَّ ِاْ ت ه  ن  ِم  ح  حَّ نِْ    ر ِمُ  
ِِم  ل 

 ِ ِ ِأ ْ را ِل ُ 
هذا دليل الجمهور القائلين: بأنَّ حكم الله في المسألة واحد، وأنَّه ليس  «: ِْرِ أ ْ     

الصحيحين: أنَّ النبي  د، وهو حديثكل مجتهد في الفروع مصيب ا، بل المصيب واح

  :قال«ِ ِثُ َّ د  اْ ت ه    ِ ك    اِح  إ ذ  ,ِو 
ا   ُ ِأ ْ ر  ل    ِ ال  ِأ    ِثُ َّ د  اْ ت ه    ِ ُ

اك  ِالح  ك    اِح  إ ذ 

ُ ِأ ْ راِ ل    ِ
ِ.(0)«أ ْ     

 ثم بيَّن النَّاظم وجه الدلالة.

ِالمجْت   ى»قول :ِ ِأ  َّ يل 
ل  اِالدَّ ْ ُ ِذ  و   . «:و 

ب ا»قول :ِ وَّ وْرًاِ   ط  وْرًاِو  ِط  َُ أَ المُ  أنَّ النبي  و  ِالدلالة:«:ِ   َّ   جتهد خطَّ

بَهُ أخرى، فهذا يدلُّ على أنَّه ليس كل مُ  ا–صيب ا، ويدل له مُ  جتهدٍ تارة، وصوَّ : حديث -أيض 

ِ»قال:  أنَّ النبي «:  حيحِمعل »في  ڤبُريدة  ْ ن  ِح  ِأ هْل  رْت  ا   ِح  ا إ ذ  و 

ِ ك  ل ىِحُكْم  ِع  لْهُْ  ِأ ْ ش  نْ
ل ك  ِو  ,

 
ِاللَّه ل ىِحُكْ   ِع  لْهُْ  ِتُنْش  لَ    ِ ,

 
ِاللَّه ل ىِحُكْ   ِع  ل هُْ  ِتُنْش   ْ ِأ  اُ وى  ر 

    ِ,

ِ ْ ِأ مِْلا  يه 
  ِ
 
ِاللَّه يُ ِحُكْ  

يِأ تُ   ِت دْر  ِلا  إ  َّك  ، فدلَّ هذا على أنَّ حكم الله متعيِّن، وأنَّ غيره (7)«  

 ا؛ بل لا يكون إلاَّ خطأ .لا يكون صواب  

                                 
ِِ(.1311« )الصحيح»(، ومسلم في 3361« )الصحيح»أخرجه البخاري في ِ(1)

ِ(.1331« )الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)
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 :م
اظ  ال الن   ق 

ـــــــــــــ ُِ ِأ عْل  ال  ـــــــــــــو  ِب ال َّ ـــــــــــــلَّ اللَّهُِ   ِو 

ِ

ـــــــــ ُِِ (708) أ حْك  ِو  َُ ـــــــــد  ـــــــــال ىِ   ع  نَّـــــــــاِت 
ِم 

ِ دُِ ــــــــــــم  ــــــــــــلَّىِال َّ ِو   
 
ــــــــــــدُِللَّه مْ الح  ِو 

ِ

ِمُِِ (709) َُ ــــــــد  نْ
ىِع  ــــــــمَّ ــــــــىِالمع  ل  ــــــــدُِح ِع  ِمَّ

ِ ــــــــــومِ  ِالن جُ
اب    ــــــــــح  ــــــــــىِأ ْ  ل  ِع  ــــــــــ َّ ِثُ

ِ

(771) ِِ اء  ـــــــــــــد 
ِالاقْت  ـــــــــــــوم  ـــــــــــــومِ ُ جُ ِل لعُلُ

ِ ــــــــا م  ــــــــاِك  ُ ِو    ْ ــــــــدت  ــــــــاِق  ِم  ــــــــ َّ ت  ِو 

ِ

ــــــــاِ (770) م  ِمُحْك  ــــــــاء  ِالرَّ   ــــــــ   ا   و  ــــــــاِو  ِأ ا 

ِ ــــــــــكْرِ  ِالل  ــــــــــد  ي ش  ــــــــــيِم  ن 
ــــــــــيًاِم  ِمُْ ت ج 

ِ

ـــــــــــــكْرُِِ (777) الل  ـــــــــــــر ِِ   ِالكُثْ ـــــــــــــاء  ه 
  ِ
 
ِللَّه

ِ88ِ

 :ارح ال الش   ق 

ِالكُثْر ِ»قول :ِ اء  ه 
 أي منتهى الكَثْرة، هذا آخرُهُ. «:  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم و

 النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.   

 
 .وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك, أشهدُ أن لا إله إلا أنت, أستغفرك 

 
 

ِ
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F .............................................................................. 5 

ا  8 .............................. وَالفَضْلِ  وَمَنِّهِ  حْسَانهِِ *  أَصْلِ  منِْ  الهُدَى فَرْعُ  لمَِنْ  حمد 

لَ  مَا*  عَلَى أَقْسَامٍ  سَبْعةِ  ذُو وَالحُكمُ   55 ......................... جَلَا  وَاجِب  : الِإمَامُ  فَصَّ

 51 ..................................... العِقَابُ  وَتَرْكِهِ  لفَِاعِلٍ *  الثَّوابُ  فعِْلهِِ  فيِ فَوَاجِب  

 51 .....................................عِقَابُ  تَارِكهِِ  عَلَى وَمَا*  يُثَابُ  فَاعِلُهُ  مَا النَّدْبِ  ذُو

 02 ................................. المبَاحُ : وَتَرْكِهِ  فعِْلهِِ  فيِ*  والجُناَحُ  الثَّوابُ  انْتَفَى وَمَا

 05 ...................... ارْتكَِابهِِ  فيِ العِقَابُ  كَمَا نَعَمْ *  اجْتنِاَبهِِ  فيِ الثَّوابُ  مَا الحَظْلِ  ذُو

 05 .......................... جَلَا  فَمَكْرُوه   الفِعْلِ  فيِ عِقَابَ *  وَلَا  اجْتنِاَبهِِ  فيِ الثَّوابُ  وَمَا

حُّ  والاعْتدَِادِ *  العُقُودِ  فيِ النُّفُوذُ  بهِِ  وَمَا  02 .............................. الحُدُودِ  فيِ الصَّ

 05 ...................... عَلَــــى مَعْلُـــومٍ  مَعْرِفَةُ  وَالعِلْمُ *  مُسْجَـلَا  أَخَصُّ  عِلْمٍ  منِْ  وَالفِقْهُ 

 01 ....................... فَاسْمَــــعِ  دَليِــــلٍ  وَلَا  نَظَرٍ  عَنْ *  يَقَــــعِ  لَــمْ  مَا العِلْمِ  وَضَرُورِيُّ 

رُوا  08 ..................... المنظُْــــورِ  فيِ الفِكْــرِ  بحَِرَكَاتِ *  المسْطُــــورِ  فيِ النَّظَرَ  وَفَسَّ

لـِيـــلِ  طلَبُ  وَالاسْتـِـــدْلَالُ  ليِــلُ  ثُمَّ *  الدَّ  01 ......................... التَّوصِيــــلِ  آلُـــةُ  الدَّ

جْمَالِ  سَبيِلِ *  عَلَى طُرْقُهُ  الفِقْهِ  أُصُولُ  ثُمَّ 
ِ
 22 ........................... وَصَلَا  وَكَيْفَ  الا

 20 ........................ انْقَسَمَا الكَلَامِ  مَضْمُونُ  إلَِيْهِ *  مَــا الفِقْهِ  أُصُـــولِ  بأَِبْوابِ  وَادْعُ 

بَ  مَا*  فَأَقَل   الكَلَامِ  أَقْسَامَ  وَهَاكَ   25 ................................ وَنُقِلْ  مَنهُْ  الكَلَامُ  رُكِّ

 21 .......................... بَر   حَلْفُ  تَمَنٍّ  عَرْضٍ  إلَِى ثُمَّ *  وَالخَبَرْ  وَنَهْيٍ  للِأمَْرِ  وَاقْسِمْهُ 

 28 ............................ فَاعْقِلَا  مَجَازٍ  ثُمَّ  حَقِيقَةٍ *  إلَِى ذَيْنِ  سِوَى وَجْهٍ  منِْ  وَاقْسِمْهُ 

 02 .......................................... عُرْفيَِّةْ  أَوْ  تَكُونُ  حَقِيقَة  *  شَرْعِيَّةْ  كَمَا وَلُغَوِيَّة  
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يَادَةِ  يَأْتِ  المَجَازُ  ثُمَّ   05 .............................. والاسْتعَِارَةِ  والنَّقْلِ  وَالنَّقْصِ *  باِلزِّ

يَادَةِ   00 .................................... عَلَا « كَمثْلهِِ  لَيْسَ : »بقَِوْلهِِ *  مُثِّلَا  المَجَازُ  فَباِلزِّ

زَن   قَدُ  باِلحَذْفِ  أَهْلَهَا سَلْ *  «عَنْ  القَرْيَةَ  وَاسْأَلِ » نَحُوُ  النَّقْصِ  ذُو  02 ................ تُجُوِّ

قْ  الانْسَانِ  فَضْلَةِ *  فيِ كَالغَائِطِ  المَجَازِ  فيِ وَالنَّقْلُ   00 .................... وَاصْطَفِ  فَحَقِّ

 05 ................................... فَاسْتَعَارَا «يَنقَْضَّ  أَنْ  يُرِيدُ *  جِدَارَا» كَمَا وَباِسْتعَِارَةٍ 

 08 .......................... نُقلَا  وُجُوب ا دُونَ  لمَِنْ  فعِْلٍ *  إلَِى باِلقَوْلِ  الاسْتدِْعَاءُ  وَالأمَْرُ 

دَتْ  المرَادِ  قِرينةَِ  وَعَنْ *  أُطْلقَِتْ  مَا وَمَتَى، افْعَلْ : صِيغَتُهُ   52 ..........................جُرِّ

ضِي القَوْلِ  فيِ التَّكْرَارَ  بوَِضْعِهِ *  يَقْتَضِي لَا  كَقُمْ  الأمَْرِ  وَمُطْلَقُ   52 .................... الرَّ

ا*  يُعَد ْ  للِْفِعْلِ  باِلِإيجَادِ  وَالأمَْرُ  مٍ  بهِِ  أَمْر   55 .................................... فَقَدْ  وِبمُِتَمِّ

ا المأْمُورِ  ذَا وَفعِْلُ  ا الأمَْرِ  عُهْدَةِ  عَنْ *  مُخْرِجُ  جَزْم   55 ........................ يُحْرِجُ  وَعَمَّ

  فَخَرَجَ 
ُّ
بيِ اهِ  خِطَابهِِ *  عَنْ  وَالمجْنوُنُ  الصَّ  58 ......................... يَعِن   حَالٍ  فيِ وَالسَّ

 52 ........................... وَطُولبُِوا دُعُوا بشَِرْطهَِا كَمَا*  خُوطِبُوا باِلفُرُوعِ  وَالكَافرُِونَ 

ءِ  وَالأمَْرُ 
ْ
ي دِّ  عَنِ  باِلشَّ  *  زَجَرْ  الضِّ

ُ
ءٍ  عَنْ  وَالنَّهْي

ْ
هِ  شَي  55 ........................ أَمَرْ  بضِِدِّ

 
ُ
 52 .................... اعْتلَِا  ذِي وَبقَِوْلِ  الوُجُوبِ  وَجْهِ *  عَلَى للتَّرْكِ  الاسْتدِْعَاءُ  وَالنَّهْي

ا*  نُهِي عَنهُْ  مَا فَسَادِ  عَلَى وَهْوَ   50 ............................... وَافْقَهِ  فَاعْتَبرِْهُ  يَدُلُّ  شَرْع 

ا*  تَرِدُ  لِإذْنٍ  الأمَْرِ  وَصِيغَةُ   55 .................................. وَأَوْرَدُوا تَسْوِيَة   اوْ  تَهْدِيد 

ا شَيْئَيْنِ  عَمَّ  مَا  51 ............................. نُقِلَا  اشْتقَِاقٍ  ذُو فعامٌّ  حَصْرَ *  وَلَا  فَصَاعِد 

ف   مُفْرَدُهُ *  وَرَدْ  فَاسْم   أَرْبَعَة   أَلْفَاظُهُ   51 ...................................... فَقَدْ  بأَِلْ  مُعَرَّ

سُومِ  تَناَوُلِ  فيِ قَابَلَ *  العُمُومِ  لذِِي مَا الخُصُوصِ  لذِِي  12 ........................... الرُّ

 10 .................................. فَمُتَّصِلْ  عِندَْهُمُ  مُنقَْسِم  *  وَمُنفَْصِلْ  مُتَّصِلٍ  إلَِى وَهْوَ 

جِ *  لَمْ  لَوْلَاهُ  مَا إخِْرَاجُ  وَالاسْتثِْناَ  11 ......................... يَعُم   حُكْمٍ  عَنْ  الكَلَامُ  يُخرَّ

 18 .................................... المسْتَثْنىَ دَارَةِ  جَمِيعُ  بهِِ *  تُفْنىَ لَمْ  مَا يَصِحُّ  وَإنَِّما

مُوهُ *  باِلكَلَامْ  اتِّصَالا   لَهُ  وَاشْتَرَطُوا ا وَقَدَّ  11 .............................. مَلَامْ  وَلَا  مُطْلق 

رْطُ *  سَوَاهُ  وِمنِْ  جِنسٍْ  منِْ  وَاسْتَثْنِ  صَ  إنِْ  وَالشَّ  80 ......................... تَرَاهُ  قَدْ  خَصَّ

فَةِ  مُقَيَّدِ  عَلَى وَاحْمِلْ   82 .............................. عُلِمَا قَيْد   كَالِإيمَانِ  أُطْلقَِ *  مَا الصِّ
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 85 ........................... رَوَوْا كَمَا بسُِنَّةٍ  تَخْصِيصُهُ *  أَوْ  باِلكتَِابِ  الكتَِابَ  تَخْصِيصُناَ

صَ   15 ........................ العُلَمَا عِندَْ  خَالَفَ  أَوْ  وَافَقَ *  مَا باِلمفْهُومِ  المنطُْوقُ  وَخُصِّ

ءٍ  الاخْرَاجُ  وَهُوَ *  للبَيَانِ  المحْتَاجُ  المجْمَلُ 
ْ
 10 ................................. دَانِ  لشَِي

 15 ........................ دَخَلْ  قَدْ  كَزَيْد   مَعْن ى منِْ  أَزْيَدَ *  يَحْتَمِلْ  لَا  مَا: فيِه قيِلَ  وَالنَّصُّ 

مَْرَيْنِ  الذِي وَالظَّاهِرُ 
ِ
 11 .......................... حَمَلْ  ثَانٍ  منِ أَظْهَرُ  وَوَاحِد  *  احْتَمَلْ  لأ

فَاعَةْ  صَاحِبِ  وَفعِْلُ  بَاب   ا يَخْلُ  لَم*  الشَّ  11 ........................... طَاعَهْ  يَكُونَ  أَنْ  إمَِّ

 522 ....................................... وَأَولِ  لَهُ  قَوْل   أَحَدٍ  منِْ *  للِقَوْلِ  إقِْرَارُهُ  وَهَكَذَا

حَى ظلَِّ  نَسَخَتْ  منِْ *  الِإزَالَه أَخِي مَعْناَهُ  وَالنَّسْخُ   525 ...................... الغَزَالَه الضُّ

هُ  ا وَحَدُّ  521 ................................ حَلاَّ  بخِِطَابٍ  حُكْمٍ  لرَِفْعِ *  دَلاَّ  خِطَاب   شَرْع 

سْمِ  نَسْخُ  وَجَازَ  سْمِ  وَبَقَاءُ  الحُكْمِ  وَنَسْخُ *  الحُكْمِ  دُوْنَ  الرَّ  521 ....................... الرَّ

سْمُ  وَيُنسَْخُ  ضَعَاتِ *  مَعَا وَحُكْمُهُ  الرَّ  521 ........................ سُمِعَا فيِمَا العَشْرِ  كالرَّ

 552 ...................................... وَباِلكتَِابِ  بهَِا وَسُنَّة  *  باِلكتَِابِ  الكتَِابُ  وَنُسِخَ 

ةٍ  فيِ وَاسْتَوَيَا*  تَعَارَضَا قَدْ  نُطْقَانِ  وَإنِْ  فَصْل    552 ........................... فَليُفْرَضَا قُوَّ

 555 ....................... فَاجْمَعَا بوَِجْهٍ  الجَمْعُ  وَأَمْكَنَ *  اجْتَمَعَا العُمُومِ  فيِ يَكُونَا فَإنِْ 

مْتَ  مَا تَعْمَلُ *  الخُصُوصِ  ذَوِي تَعَارُضِ  وَفيِ  555 .................. المنصُْوصِ  فيِ قَدَّ

صَنْ  الخُصُوصِ  بذِِي*  العُمُومْ  فَذَا تَخَالَفَا وحَيْثُمَا  551 .................. مَلُومْ  غَيْرَ  خَصِّ

 558 .................... فَاعَلمَا بمِِثْلٍ  وَجْهٍ  منِْ  يُخَصُّ *  كَمَا وَجْهٍ  منِْ  العُمُومِ  ذُو وَخُصَّ 

فَاقُ  وَالاجْمَاعُ  بَاب    505 ............................ وَالعُلَمَا حَادِثَةٍ  عَلَى عَصْرٍ *  عُلَمَا اتِّ

تيِ: طَهَ  لقَِوْلِ   502 ............................. مُرْتَفِعْ  حَدِيث   ضَلَالَةٍ  عَلَى*  تَجْتَمِعْ  لَا  أُمَّ

رْعُ  وَوَرَدَ  ه لهَِذِي الشَّ   منَِ  مَنًّا*  الأمَُّ
ِ
 500 ............................... العِصْمَه بنِعَْتِ  الله

ة   وَهُوَ   500 ....................... المجْمِعُونْ  فيِهِ  كَانَ  قَرْنٍ  وَأَيِّ *  القُرُونْ  ثَانيِ عَلَى حُجَّ

رْطِ  وَلَيْسَ  حِيحِ  عَلَى*  العَصْرِ  انْقِرَاضُ  باِلشَّ  505 ...................... حَبْرِ  كُلِّ  عِندَْ  الصَّ

 501 ............................ بَعْضِهِمْ  وَقَوْل نَعَمْ  وَفعِْلهِِ *  كُلِّهِمْ  بقَِوْلِ  الاجْمَاعُ  وَصَحَّ 

حَابيِ الوَاحِدِ  قَوْلُ  وَلَيْسَ  ةٍ *  الصَّ  508 ........................ الأصَْحَابِ  عَلَى نَعَمْ  بحُِجَّ

دْقَ  الكْذِبَ  احْتَمَلَ  مَا*  الخَبَرِ  وَحَدُّ  الاخْبَارِ  فيِ بَاب    525 ................... اخْبرِِ  وَالصِّ
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 520 ....................... الكَذِبْ  عَلَى تَوَاطُؤ   مثِْلهَِا عَنْ *  سُلِبْ  جَمَاعَة   تَرِوِي أَنْ  وَهُوَ 

 522 ............................. العْلمِ  أَهْلُ  بالآحَادِ  دَعَاهُ *  العِلْمِ  دُونَ  العَمَلِ  وَمُوجِبُ 

ا: قِسْمَيْنِ  وَيَنقَْسِمْ   525 .............................. سَندَُ  مَا فَمُسْندَ   مُرْسَل   أَوْ *  مُسْندَُ  إمَِّ

حَابَهْ  سِوَى مَرَاسِيلُ  ثُمَّ  ةٍ  لَيْسَتْ *  الصَّ  525 .......................... العِصَابَه لَدى بحُِجَّ

ندَِ  فيِ عَنعَْنةَ   وَأَدْخَلُوا يْخُ  وَحَيْثُمَا*  السَّ  528 ........................... مَشْهَدِ  فيِ قَرَا الشَّ

 502 ............................. جَمَعْ  شَاءَ  وَإنِْ  إجَِازَة   قَالَ *  اسْتَمَعْ  مَا وَعَنهُْ  أَجَازَهُ  فَإنِْ 

 500 ..................................... يُعَدُّ  بمَِا أَصْلٍ  إلَِى فَرعٍ *  رَدُّ  القِيَاسُ  وَإنَِّمَا بَاب  

 500 ............................ الأقَْسَامِ  منَِ  ثَلَاثَةٍ  إلَِى*  انْقِسَامِ  ذُو -صَاحِ – القِيَاسُ  ثُمَّ 

 505 ............................ النَّسَبَه عِندَْ  العِلَّةِ  ذُو للِحُكْمِ *  مُوجِبَه كَانَتْ  العِلَّةُ  بهِِ  فَمَا

لَالَةِ  وَذُو  505 ........................... فَحُمِلْ  طَرَفَيْهِ  منِْ  بوَِاحِدٍ *  استُدِلْ  فيِهِ  الذِي الدَّ

بْهِ  ذُو د   فَرْع   الشِّ  501 .............................. عَلَى بحَِمْلهِِ  يُحْكَمُ  أَصْلَيْنِ *  إلَِى مُتَرَدِّ

 508 ...................... العُدُولْ  ذَا عَلَيْهِ  الخَصْمُ  يُوَافقُِ *  بدَِليِلْ  ثُبُوت   شَرْطُهُ  وَالأصَْلُ 

رَادُ  العِلَّةِ  ذِي وَشَرْطُ   501 ............................ فَيْنتَْفِي مَعْلُولَاتهَِا جَمِيعِ  فيِ*  الاطِّ

 555 ............................... الفَهْمِ  في بهَِا مَجْلُوب   وَالحُكْمُ *  للِْحُكْمِ  جَالبَِة   فَعِلَّة  

ا بَاب    550 ................................... أَتَاحَهْ  تَناَزُع   ففِِيهِمَا*  وَالِإبَاحَه الحَظْرُ  وَأَمَّ

 551 ............ الِإشْكَالِ  لَدَى الأصَْلَ  تَصْحَبَ  أَنْ *  الحَاليِ الاسْتصِْحَابِ  وَمَعْنىَ بَاب  

ا ةُ  أَمَّ مِ  الأدَِلَّ   عَلَى منِهَْا*  الجَليِ فَقَدِّ
ِّ
 555 ........................... مُنْجَليِ حُكْم   الخَفِي

ا يَكُونَ *  أَنْ  الِإفْتَاءِ  أَخِي شَرَائِطِ  وَمنِْ   551 .......................... يَجْمَعَنْ  بفِِقْهِهِ  عَالم 

لَ  مُسْتَفْتٍ  وَشَرْطُ  نَْ  تَأَهَّ
ِ
 551 .............................. تَفْجَأَن   بفُِتْيَا المفْتيِ يُقَلِّدَ *  لأ

ةٍ  بدُِونِ *  القَائِلِ  قَوْلِ  قَبُولُ  تَقْليِدُهُمْ  ائِلِ  لدَِفْعِ  حُجَّ  512 ............................. الصَّ

فِ  لذِِي الاغْرَاضِ  بُلُوغِ *  فيِ الوُسْعِ  بَذْلُ  باِلاجْتهَِادِ  وَادْعُ   510 ................... التَّصَرُّ

ا يَكُنْ  وَإنِْ  لَةِ *  مُسْتَكْملَا  مُجْتَهِد 
ِ
لَا  اجِتهَِادِهِ  لآ  512 ................................مُحَصِّ

وَابِ  جَلَّ  وَاللهُ  هُ  تَعَالَى منَِّا*  أَعْلَمُ  باِلصَّ  515 ................................. وَأَحْكَمُ  جَدُّ
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